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ملخط البحث 

عنوان البحث: «اعتراضات الرخفمةق علة ابنالحاجب فم شرح الشافيةاء 
وهو يبرز مكانة الشافية لابن الحاحبء وتميزهاء وانفرادها في الجمع؛ والترتيب: مع إيجاز وحسن عرضء وكذا فإن 
البحث يوضّح مكاتة شرح الشافية للرضي من بين شروح الشافية الأخترى» ويبيّن قوة هذا الشرح» والتزعة العلمية التحقيقية 
التي اتتهجها الرضى في شرحد وهذه النزعة العلمية التحقيقية هي التي قادته إلى النبر والاعتراض في بعض آراء اين 
الحاحب؛ وكان الرضي في كل ذلك معتمدًا على أصول وقواعد ثابتة عنذه» ومستمدة من النحاة الذين سبقوه؛ مع ملكة 
خخاصة» واستقلال فكري واضح. ا 

إن هذا البحث قَصّد إلى جمع المسائل الصرفية في شرح الشافية للرضيّ التي اعترض فيها علسى !بن الحاجب» وكان 
عددها مائة وحمسًا وثلاثين مسألة» مع ملاحظة أن هذه المسائل تعتمد في جمعها على موضوعها ومعتاهاء ولهذا فإنه 
يجتمع في المسألة الواحدة أكثر من اعتراض. ثم صنفت هذه المسائل إلى فصول ومباحث بحسب ما تقنضيه طبيعة هذه 
المسائل» ولأجل هذا قسّم البحث ستة فصولء وصتفت المسائل على المباحث التايعة للفصول الستة بحسب نوع 
المسالة. 

وقد بدأ البحث بعد المقدمة بتمهيد فيه ترحمة موحزة لابن الحاحب» وترحمة أخرى للرضي؛ حرص الباحث أن 
تكون وافية» لقلة من ترحموا له» ثم حديث موحز عن الشافية وشرح الرضي عليهاء ثم بيان مفهوم الاعتراضات» 
ومنشؤهاء وأنواعهاء وأبرز الاعتراضات في الصرف. 

ثم جاءت الفصول على التحو التالي: 

الفصل الأول: الاعتراضات في التعريفات والمصطلحات والعبارة؛ ولكل من هذه الأمور الثلائة مبحث نخاص يه. 

الفصل الثاني: الاعتراضات في الأدلة؛ وعدد مباحثه سبعة» وهي: الاستدلال» والسماعء والقياس» والاشتقاق» 
والنظير وعدمه؛ والرأي النحوي» والاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب نفسه. ش 

الفصل الثالث: الاعتراضات في القواعد الصرفية والأحكام ولكل من هذين الأمرين مبحث خخاص به. 

الفصل الرابع: الاعتراضات في الأمور الإحرائية والتعليل والتمثيل» ولكل من هذه الأمور الثلاثة مبحث تحاص به. 

الفصل الخامس: الاعتراضات في استقصاء المسائل الصرفية وترتييهاء وفيه مبحثان: الأول في الاستقصاءء والفاني في 


وقد قدّم الباحث بمقدمة موجزة لكل مبحث. 
الفصل السادس: منهج الرضي في الاعتراضات. 
ثم كانت الخخاتمة» وفيها أبرز نتائج البحث. 
وفي نهاية البحث الفهارس الفئية المتنوعة. 
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2 المقدمة 





المقدمة 

الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم القائل: نا نَحنُ نّلنا الذكرٌ 
وإنَا لهُ لحَافقلُوني» والصلاة والسلام على خحير البرية» وإمام البشرية» وأفصح من نطق 
بالضادء وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانء وسلّم تسليمًا كثيراء أما بعد: 

فقد أنزل الله كتابه الكريم على نبيه الأمين -صلوات ربي وسلامه عليه- فكان 
معجزة رياني وكانت هذه المعجزة من جنس ما عليه العرب» وبه تفاخرواء وعليه 
تنافسوا وتبارواء إنها اللغة العربية التي تميّرز بها العرب» وبلغ العرب بها أوج حضارتهم 
ورقيّهم» ولها أقيمت الأسواق» وعقدت المتنديات» ويسببها تنافس الخطباء والشعراء؛ 
وتولّد من كل ذلك لغةٌ فصيحة ناضحة فأتزل الله كتابه الكريم بهذه اللغة الفصيحة 
القوية الناضحة ليتحدّى به العرب أن يأتوا بمثله أو ببعضه وإِن كان من جدس لغتهم؛ ولم 
يخرج عن أصولهم المرعيّة» وقوانينهم السائدة» وإنما راعاها أشدٌ المراعاة» واعشار 
أفصح الألفاظ» وأقوى الأساليب» وأبلغ التراكيب؟؛ وتكفل الله حل في علاه- بحفظط 
هذا القرآن الكريم وهيّاً لحفظه الأسباب» ومن أسباب حفظه: المحافظة على لغته. 

وقد قيض الله لهذه اللغة علماءً عاملين؛ وفقوا إلى جمع هذه اللغة من أفواه 
العرب» ودراستهاء واستخخراج أصولها وقواعدهاء والسنن المرعية التي كانت تراعيها 
العرب في حديثها وكلامها. 

ومن هؤلاء العلماء العاملين: أبن الحاجحب» والرضي. 

فابن الحاحب ألف في النحو والصرف مختصرات جمعت المسائل النحوية 
والصرفية بإيجازء أعجبت كثيرًا من العلماء فدرسوهاء بل وصل بهم الحال إلى أن 
يشرحوا هذه المختصرات ويبينوا ما غمض منهاء واتخذوها سبيلاً إلى ذكر المسائل 
التحوية والصرفية بتفصيل أوسعء وبيان أوضح؛ وكان من هؤلاء العلماء الرضي الذي 
حص كلا من الكافية والشافية لابين الحاجحب بشرحء وقف أهل العربية أمامهما 
موقف الإعجاب والانبهار؛ وكان هذان الشرحان بمثابة بيان واضح لمسائل النحو 
والصرف مرتبة على نسق الكافية والشافية. ْ 


2 . اعتراضات الرضي على ابن الحاجحب في شرح الشافية 
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0 المقدمة 


وقد قادت الرضي ثقافته الواسعةء وعلمه الغزيرٌ إلى أن يؤلف شرحًا لم يستطع 
أحدٌ مجاراتهء ولم يحل هذا الشرح من الوقوف أمام عبارات ابن الحاجب؛ 
ومسائله: وأمثلتهء وتعليلاته بشيء من النظر والردٌ؛ فكانت الاعتراضات. 

فموضوع هذه الرسالة هو (اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح 
الشافية). وقد قامت دراسة جادة على شرح الكافية للرضي» كانت موضوع بحث 
زميلي الدكتور مصطفى فؤاد للد كتوراه. 

وقد دفعني إلى هذا البحث أمور؛ وهي: 

. الأول: دراستي لشرح الشافية للرضيّ في السنة المنهجية» مما زادني إعجايا 
بهذا الشرح العميق» وما يحتويه من تحليلات قوية» وأراء ناضجة» تعتمد على الثقافة 
اللغوية العميقة للرضيّ. 

الثاني: إيماني بأن الدراسة التي تعتمد على علّمين كبيرين أمثال اين الحاجب 
والرضيّ تثري الباحث» وتمده بملكات البحث والدراسة القوية. 

الثالث: الوقوف على كثير من الاتلافات وتحقيقهاء والتأكد من صحة النسبة 
إلى العلماء التي تتردد في كثير من الكتب. 

الرابع: اعتقادي أن الوقوف أمام اعتراضات عالم كبير كالرضي لعالم آخمر جهيد 
سوف تقود إلى دراسة منصفة لهماء وتقود إلى التعرف على جوانب أخرى أدت إلى 
هذه الاختلافات» كما أنها تؤدي إلى معرفة الأصول التي انطلق منها كل عالم. 

الخامس: المكانة ابي تحملها الشافية» ولا أدكٌ على ذلك من كثرة الشروح 
التي قامت عليها. 

وأما مصادر البحث التي اعتمدتها فالشافية وشرحها للرضيّ هما الأساس» 
وهما المنطلق في جمع الاعتراضات ودراستها وتحليلها؛ ثم شرح الشافية لابن 
الحاحب» وشرح المفصل له؛ لأنهما يوضحان مراد ابن الحاحبء والنظر إليهما 
يعطي القضية والمسألة بُعدًا كليّاء كما أنني اعتمدت كثيرًا على شروح الشافية 


0 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية 
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0 المقدمة 


الأعمرى كشرح ابن الناظم؛ وركن الدين؛ والخضر اليزدي؛ والجاربردي؛ 
والتيسابوري» ونقره كارء والحسين الرومي» وقره سنان» وزكريا الأنصاري. 

أما كتاب سيبويه فقد حاولت أن أعود إليه في كل مسألة تحتمل ذلك» 
وكذلك المقتضبء وكتب أبي علي الفارسئ» وابن حني» وابن مالك» وغيرها مما 
ستضمه قائمة المصادر والمراجحع. 


أما مطتي في هذا البحث؛ فقد مهدت للبحث بتمهيدٍ حاولت فيه أن أقدم 
ترجحمة موجزة لابن الحاحب نظظرًا لأن ترحمته قد بلغت درجة من الشهرة والتشاول 
مبلعًا كبيرًاء فآثرت الإيجازء وذكر ما يخخدم هذا البحث؛ شم ثْنِيت بترحمة للرضئ 
حاولت أن تكون وافيةء لأن ترحمته لم تصل إلى درجة ولو قريبة من ابن الحاجب» 
وتحدثت بعد ذلك عن الشافية وشرحها للرضي» وحتمت ذلك التمهيد بحديث عن 
الاعتراضات من حيث المفهوم, والمنشأء والأتواع» وأبرز الاعتراضات في الصرف. 
ثم قسمت البحث إلى ستة فصولء» وقدمت بين يدي كل فصل بمقدمة يسيرة 
حاولت فيها أن أبين مفهوم هذا الفصل وبعض ما يتعلق به من مسائل الاعتراضات» 
حيث جعلت المسائل أمثلة شارحة لهذه المقدمات؛ وكانت الفصول على النحو 
التالي: | 
الفصل الأول: الاعتراضات في التعريفات» والمصطلحات»؛ والعبارة؛ وقسمته 
ثلاثة مباحث كانت على النحو التالي: 

-١‏ اعتراضات التعريفات. 

؟- اعتراضات المصطلحات. 

*:- اعتراضات العيارة. 

الفصل الثاني: الاعتراضات في الأدلة» وقسمته سبعة مباحث كانت على النحو التالي: 

-١‏ الاعتراض في الاستدلال. 

؟- الاعتراض بالسماع. 

ع- الاعتراض بالقياس. 2 

5- الاعتراض بالاشتقاق. 


0-1 اعتراضات الرضي على ابن الحاجحب في شرح الشافية 
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ه- الاعتراض بالنظلير وعدمه. 

*- الاعتراض بالرأي النحوي. 

- الاعتراض يبعض أقوال ابن الحاحب نفسه. 

الفصل الثالث: الاعتراضات في القواعد الصرفية والأحكام: وهو مبحثان: 

-١‏ الاعتراض في القواعد الصرفية. 

؟- الاعتراض في الأحكام. 

الفصل الرابع: الاعتراضات في الأمور الإحرائية والتعليل والتمثيل» وقسمته ثلاثة 
مباحت كانت على النحو التالي: 

-١‏ الاعتراض في الأمور الإجرائية. 

؟١-‏ الاعتراض في التعليل. 

- الاعتراض في التمثيل. 

الفصل الخامس: الاعتراضات في استقصاء المسائل الصرفية وترتيبهاء وهو مبحثان: 

-١‏ الاعتراض فى الاستقصاء. 

؟- الاعتراض في الترتيب. 

الفصل السادس: منهج الرضيُ في الاعتراضات: وتحدثت فيه عن السمات 
البارزة في اعتراضات الرضي» وبينت أدلته فيها. 

وختمت البحث بخخاتمة لخصت فيها أبرز النتائج التي توصل إليها البحث. 

واشتمل البحث بعد ذلك على فهارس فنية متنوعة. 

وقد اعتمد منهجي في البحث على قراءة شرح الشافية للرضي كاملا وحصرت 
الاعتراضات التي اعترض فيها على ابن الحاجحب في هذا الشرح سواء أكان كلام ابن 
الحاجب المعترض عليه في الشافية أم في كتبه الأعرى كشرحهاء وشرح المفصّل؛ ثم 
بدأت في دراسة هذه الاعتراضات دراسة تقوم على إبراز نص الشافية المتعلق بالاعتراض 
كاملا ونصّ الرضيّ المشتمل على الاعستراض: وتلخيص فحوى الاعتراض» ومن ثُمّ 
دراسة هذا الاعتراض بالنظر إلى آراء العلماء في المسألة إن احتملت المسألة ذلك أو 


2 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية ‏ لا 
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5 المقدمة 


مناقشة آراء ابن الحاجب والرضيّ كل على حده؛ وترجيح بعض الآراء إن اتسعت 
المسألة لذلك. ثم صنفت المسائل على المباحث السابقة» علمًا أن بعض المسائل 
تحتمل أكثر من مبحثء ولهذا أشرت في ملاحق بعض المباحث إلى المسائل التي لها 
علاقة بمبحث ماء وذكرت في مبحث آخرء وصنفت المسائل المشتركة بناء على أهمية 
المسألة في المبحث وقربها إليه أكثر من غيره؛ مع أنني قد ضممت بعض الاعتراضات 
إلى بعضها؛ لأنها تتحدث عن معنى واحدء أو هي في موضوع واحد. 

هذاء وفي الخحتام أقدم أحزل شكر وأوفر امتنان إلى أستاذي الكبير» وشيخي 
الفاضل الأستاذ الدكتور سليمان بن إبراهيم العايدء يوم أن درسني في السنة 
المنهجية» ويوم أن ناقشني في رسالة الماحستيرء ويوم أن وافق في الإشراف علي في 
هذا البحث؛ فلقد وجدت فيه أيّا رحيمّاء وعالمًا حصيقاء ولمست فيه الحلق الرفيع» 
والحكمة المنشودة؛ وما فتئ يقدم توحيهاته السديدة» وآراءه النافعة» ويبذل الجهد 
والوقت» قد فتخ لي قلبه وبيته» يحرص دائمًا على البحث الجادٌّء والدراسة المؤصلةء 
والفكر الديّر الجديد؛ فله الشكر الحزيل على كل ذلك» ولما وجحدته من رحابة صدر 
لأسئلتي التي لا تنتهي: ومكالماتي التي لا تتقيد بوقت. 

لو كنت أعلم فوق الشكر منزلة أوفى من الشكر عند الله في الشمن 

ألصتها لك من قلبي مهذبة حدوً! على مثل ما أوليت من حسن 

فجزاه الله خير ما يجزى به العلماء الأبراره وحعل هذا العمل في ميزان حستاته. 

كما أشكر المناقشين الفاضلين: 

أبا أوسء الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سليمان الشمسانء الذي غرف بضلوعه 
القويّ في علم الصرف» وألف كيبا فيها الجدة والتسأصيل؛ واخ أبحانًا استقاد منها 
المتخصّص المطلع. ٠‏ 

وأبا حسان» الأستاذ الدكتور رياض بن حسن الخعوام؛ صاحب الخخلق القويم؛ 
والرأي الناضجء والعلم الوافر الغزير؛ الذي ما فتئ يفيد طلابه على اختلاف 
مستوياتهمء ولا تجد طالبه إلا مثنيًا مسرورً. 


2 اعتراضات الرضىّ على اين الحاحب في شرح الشافية 








0 المقدمة 


أشكرهما حين تفضلا بالموافقة على قبول مناقشة هذا البحثء» وإنى على يقين 
أن في مناقشتهما وصولا بالبحث إلى درحة من درجات الرضا التي أبحث عنها. 

وأتوجه بالشكر إلى جامعة أم القرى التى أتاحت لي فرصة الدراسة فيهاء والإفادة 
من معينها الذي لا ينضبء وأخمص بالذكر معالي مديرها الدكتور سهيل قاضىي: وعميد 
كلية اللغة العربية وآدابها الدكتور محمد صالح بدوي» ورئيس قسم الدراسات العليا 

وشكري العميق لوزارة المعارفء ممثلة قى وكالة الوزارة لكليات المعلمين؛ 
وكلية المعلمين فى بيشةع التي سهلت لي الابتعاث إلى هذه الجامعة: ووفرت لى الوقت 


في سبيل التفرغ لطلب العلم. 
وأشكر كل من أسهم بمشورة أو رأي؛ أو علم أو كتاب في دعم هذا البحث» 
والسير به على طريق السداد والنجاح. 


وإن أنسء» فلا أنسى أن أدعو لوالدي بالحفظ والمثوية على حرصهما ودأب 
سؤالهماء وحثهما إياي على التعلم والإفادة» فلهما مني البر والدعاء. 

وبعد» فكلما تصفحت بحني مرة بعد مرة تذكرت كلام العماد الأصفهاني 
حين قال: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا 
لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان يستحسن ») ولو قدّم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا 
لكان أحمل» وهذا من أعظلم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر). 

ومع هذاء فإن أصبت قمن الله وحدهء وله الشكر والحمد على توفيقه وامتنائه 
وإن أطأت فمن نفسي والشيطان» وحسبي هذا الجهد المبذول في هذا البحث. 
وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 
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ترجمة موجزفة لابن الحاجب. 
ترجمة الرضي . 
الشافية وشرحها للرضيٍ 


الاعتراضات: مفهومها. منشوّها. أنواعها. أبرز 
الاعتراضات فخي الصرف. 





١) 














ابن الحاجب )١‏ 








)١(‏ مصادر ومراجع ترحمته نوعان: 

الأول: كتب التراجم والرجمال؛ ومنها: الذيل على الروضتين: 4187 ووفيات الأعيان: ؟/4115- 

15؛ والمختصر فى أخبار البششر: 4١78/7‏ ومعرفة القرّاء الكيار: 4515/7 وسير أعلام التبلاء: 
ْ 74/3 -35؟؛ والطالع السعيد: ١84‏ - 4199 ومرآة الجنان: 4١١4/5‏ وطبقسات الشافعية 
| للسيكي: مأ اس “الال والبداية والنهاية: 4177/7 والديباج المذهب: 8/5 88؛ والبلغة في 
ْ تاريخ أثمة اللغة: ١ 4٠‏ وغاية النهاية: 5١8/١‏ - 5.9؛ وطبقات النحاة واللغويين: 7//ا١‏ - 41789 
| والنحوم الزاهرة: 50/1؟؛ وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: 51 وبغية الوعاة: 
ٍْ 5 -ه#!؛ والدارس في تاريخ المدارس: 47/7 ومفتاح السعادة ومصباح السيادة: 174/١‏ - 
وشذرات الذهب: 4584/86 وكشف اللموت: 5/8؟5؛ وهدية العارفين: 4615/١‏ - 552؛ 
وروضات الجنات: 184/8 - 88 ١؛‏ ودائرة المعارف الإسلامية: 45/١‏ ؟؛ وتاريخ الأدب العربي: 
مير ب مب و الأعلام: 30 ومعجم المؤلفين: ل ونشأة التحر للطنطاوي: 4١85‏ 
والمدرسة النحوية فى مصر والشام: 5ه - 45. 
والثاتي: الدراسات واليحوث التي قامت على ابن الحاجبء» ومنها: 
-١‏ ابن الحاجب التحويٌء لطارق عبد عون الحنابي. 
؟- الفكر الأصولي عند ابن الحاحب لبسنّام على (رسالة ماجستير) . 
“!-مقدمة تحقيق كتاب الأمالي لقلائة من الدارسين: هاشم عبد الداقم (رسالة دكتوراة) » وفخخر صالح 





سليمات قدارةع وهادي حسن حمودي. 

4- أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب» لعصام نور الدين. 

ه-مقدمة تحقيق: شرح المقدمة الكافية للدكتور جمال مخيسر. 

5- مقدمة تحقيق: الكافية: لطارق نجم عيد الله. 

- مقدمة تحقيق: شرح الشافية للجاريرديٌ: لرفعت عيد الحميد محمود الليتي) (رسالة دكتوراة) . 
9- مقدمة تحقيق: شرح الشافية لليرزدي: لحسن العثمان (رسالة دكتوراة) . 

٠‏ مقدمة تحقيق: الشافية: لحسئى العثماث. 

1 مقدمة تحفيق: شرح الشافية لركن الدين: عبد الله العتيبي (رسالة ماحستير) . 

مقدمة تحقّيق: الصافية شرح الشافية» ليوسف بن عبد الملك: لتهاني بنت محمد سليم 
الصقفدي. إرسالة ماجستير) . 

-١7‏ مقدمة تحقيق: القصيدة الموشمحة بالأسماء المؤققة السماعية لاين الحاحب: لطارق نجم عبد الله. 


1- مقدمة تحقيى: جامع الأمهات لابين الحاحب: [لأحضر الأخحضري. 
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0 جمة ان ١‏ الحاجب 
ل مه . 


الدوينيّ الأصل20) الإسنائي المولدء المقرئ: النحويء الفقيه» الأصوليء المالكي 

المعروف بوابن الحاجحب )» كان أبوه جحنديا كرديًا حابًا للأمير عر الدين موسك 
13 

الصلا حي 7 3 


ولد سنة سبعين أو إحدى وسبعين وخمسمائة في بلدة إسنا بالصعيد الأعلى» 
اتتقل به أبوه إلى القاهرة» فاشتغل بطلب العلم منذ صغره؛ إذ حفظ القرآن » وأحذ 
بعض القراءات عن الشاطبي(”: وقرأ على أبي الجود اللخحمي7) » وسمع مسن 
البوصيري”*»»وتفقه على أبي منصور الإبياري0© وغيره؛ وتأدب على ابن البناء©, 
واشتغل بالعلم حتى برع في الأصول والعربية» ثم انتقل إلى دمشق ودرس بجامعها 
في زاوية المالكية» وانتقل في آحر حياته إلى الإسكندرية ليقيم بها» فلم تطل مدته 
بهاء وتوفي نهار الخميس» السادس عشر من شوال سنة ست وأربعين وستمائة» 


وأقول كما قال ابن تغري بردي: «في شهرته ما يغني عن الإطناب في ذكره)2). 


)١(‏ نسية إلى هّوين؛ وهي بلدة من نواحي أرّان في آخر حدود أذرييجان؛ ينظر: معجم البلدان 4531/9 وفي 
بعض المصادر: الرويني بالراء؛ نسبة إلى بلدة رُوين؛ وهي من قرى حرحان: ينظر: معجم البلنان؛ 7ه .١١‏ 

(؟) هو: ابن خحال صلاح الدين الأيوبي؛ ينقلر: النجوم الزاهرة؛ .١١١/5‏ 

(9) هو: القاسم بن فيرّة بن أبي القاسم ملف بن أحمد الرعيني التحوي الضرير؛ له مصنفات في القسراءات 
والرسم والعرببة؛ توفي سنة ٠‏ 4 ده؛ ينظر: بغية الوعاة؛ 750/5؟. 

(4) هو: غياث بن فارس بن مكتي؛ الأستاذ أبو الجود اللخمي المنذري المقرئ القرضي الدحوي العروضي 
الضرير؛ توفي سنة ٠‏ 55ه؛ ينظر: بغية الوعاة؛ ؟/41؟. 

(©) هو: أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود الأتصاري؛ سمع منه أبو عمر الحديث؛ توفي سئة 4 عف؟ 
ينظر: وفيات الأعيان؟ 5/5لا - 59. 

(3) هو: علي بن إسماعيل بن عحلي؛ برع في الفقه والأصول والكلام؛ توفي سنة 314ه؛ ينظر: حسن 
المحاضرة؛! .525/١‏ 

(0) هو: محمد بن عمر بن أحمد بن جامع بن البناء؛ وله مسيحد يعرف باسمه؛ توفي ستة ١0ه؛‏ ينظر: 
الخطط المقريزية 2/:5"؟. 


(8) النجوم الزاهرة؛ 5/-55. 


١ ؟‎ 


١ ؟‎ 





























٠ 2‏ ترحمة اين الحاجب 


صنف ابن الحاجب في علوم العربية» والأصول الفقهية؛ قال ابن خلكاتن: «وكل 
تصانيفه في نهاية الحسن والإفادة00©: وقد أوردت لنا المصادرء أو حرج مطبوعا ما يلي: 


-١‏ الأمالي النحوية(©: وهو كتاب يقوم على إملاءات في النحوء وينقسم هذا 
الكتاب إلى ستة أقسام: القسم الأول: الأمالي على آيات من القرآنء القسم الثاني: 
الأمالي على مواضع من كتاب المفصّل للزمخشريء القسم القالث: الأمالي على بعض 
مسائل الخلاف بين النحويين» القسم الرابع: الأمالي على الكافية» القسم الخامس: الأمالي 
على أبيات من الشعرء القسم السادس: الأمالي المطلقة» وهي موضوعات متفرقة©. 

5- الإيضاح في شرح المفصل'". 

7 جامع الأمهات في الفقه). 

4 - الشافية في الصرف» وسيأتي الحديث عتها. 

ه- شرح الشافية له2©0. 


>- الكافية فى النحو20. 


4114/9 وفيات الأعيان:‎ )1١ 

(؟) قام على تحقيقه ثلاثة باحثين في أعمال منفصلة: -١‏ د. هادي حسن حموديء 7- د. قفر صالح 
سليمان قداره ( رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر ثم أحرجه في كتاب عن دار الحيل في بيروث) . 
اا سعيد عمر محمد (رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية - ؤأه)ع . 

(؟) ينظر: مقدمة تحقيق الأمالي. د. فخر صالح سليمان قدارة: 247 من جامعة الماهرة سنة 159195م. 

)2 حققه: شو سى بناي العليلي» وحصل به على درجحة الدكتوراةء وطبع في بيعذاث سئة مام 

(©) ينظر: تاريخ الآدب العربي: 4١/5‏ "؛ والأعلام: 70/4/4: ومسه عدة نسخ في دار الكتب المصريةء 
والمكتبة الأزهرية؛ وهو مطبوع بتحقيق: أبو عبد الرحمن الأحضر الأحتضريء سنة 415 اه. 

(1) ذكره غير واحد من سراح الشاقية» كالرضي» واليزدي: والجاريردي»: وغيرهم؛ وينظر: تاريخ الأدب 
العربي: 2570/5 ويقوم على تحقيقه حاليًا: الدكتور حسن العثمان. ش 
() طبع مع أكثر من شرح له: وطبع قي عمل منفصل بتحقيق الدكتور طارق نجم عبد الله سئة 4010 ١ه.‏ 

ومنها: طبعة بولاق سنة ١5151١‏ . 
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- شرح الكافية له("©. 
- الوافية: نظلم الكافية في التحو0). 
م ٠‏ 3- شرح الوافية نظم الكافية0©. 
ظ -٠‏ شرح كتاب سيبويه7». 
0١‏ مختصر المنتهى في أصول الفقه©). 
5 7- المقصد الجليل في علم الخليل في العروض» وهي قصيدة0©. 
-١‏ المكتفى للمبتدي20). 


-١ 5‏ منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل2». 
3 - القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية"). 
57- شرح المقدمة الجزولية0"). 


وورد في بعض كتب التراجه(١١)‏ أن له كتبًا أخرى غير ما ذكر. 


)١(‏ قام على تحقيقه: الدكتور حمال مخيمر: وهو مطبوع. 

)١(‏ ينظر: مفتاح السعادة: ١50/١‏ وتاريخ الأدب العربي: 775/8؛ ومنها تسخحة في الأسكوريال. 

(؟) طبع بتحقيق الدكتور موسى بناي العليلي. 

(4) ينظرء كشف الطتون: ؟/ل/ا: 5 4١‏ وهدية العارفين: 585/1. 

(ه) طبع عدة طبعات منها: طبعة بولاق سنة 5١7١هه‏ 19١هه‏ والقاهرة سنة 11775هء ومكتبة 
الكليات الأزهرية سنة ١"‏ 6 اه. ش 

(5) ينظر: بغية الوعاة: *رت !4 والأعلام: 797/4/4. ومنه نسخ في السليمانية. 

(0) وهو شرح لكتاب الإيضاح للفارسي» ينظر: كشف الفلتون: 717/1١‏ وهدية العارفين: 5/١‏ 55. 

() طبع عدة طبعات منها: في استانبول: سنة 855١ه؛‏ وبيروت: ©1848م؛ وهو مختصر لكتاب الأحكام 
في أصول الفقه للآمدي» ينظر: المختصر في أخبار البشر: 19/4 . 

(9) طبع بتحقيق الدكتور: طارق نحم عبد الله سنة 4٠68‏ ١اه.‏ 

)٠١(‏ ينظر: تاريخ الأدب العربي: الذيل: 54١ /١‏ ومعه نستحة في جامع القرويين وغيرها. 

.87/9 والديياج المذهب:‎ :108/١ ينظر: هدية العارفين:‎ )١١( 
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الرضق 
هو: محمد بن الحسن الْأَسْتَرَابَاذَيّ السمتنائى أو السمناكى("). 
ولم يكن حفلّه في التراحم كبيرًا؛ إذ لم يعرف من حياته سوى النزر اليسير» 
حتى إن السيوطي وهو المعروف بالتتبع بعد أن ذكره في حرف الراء قال: «الرضي 


الإمام المشهورء صاحب شرح الكافية لابن الحاجب؛ الذي لم يؤلف عليها -بل ولا 
فى غالب كتب النحو- مثلها جمعًا وتحقيقاء وحسن تعليل» وقد أكب الئاس عليه 











وتداولوه واعتمده شيوخ هذا العصر فمن قبلهم في مصنفاتهم ودروسهمء ولهفيه 
أبيحاث كثيرة مع النحاة: واعتيارات حم ومذاهب ينفرد يهاء ولقبه نجم الأئمة. 
سنة ثلاث وثمانين وستمائة» وأخبرني صاحبنا المؤرخ شمس الدين ين عزم بمكة؛ 
أن وفاته سينة أربع وثماتين» أو سسكا الشك منى . وله شرح على الشافية)0').. 


وتفيد بعض المصادر أنه نشأ في موطنه الأول (أَسْترَايَا)» وهي من أعمال 
طبرستان في شمال إيران20» ثم انتقل إلى النجف» وفيها ألف شرح الكافية: إلآ أن 
ذلك ليس فيه تأكيد, وقد أذ انتقاله إلى التحف من قوله في مقدمته لشرح الكافية: 
اافإن جاء مرضياء فببركات الجناب المقدّس الغروي» صلوات الله على مشرف 


لاتفاقه فيه وإلاّ فمن قصور مؤلفه فيما ينتحيه70؟». فقد فسّرت بعض المصادر المراد 


بالغرويّ أنه المكان القريب من قبر الإمام علي بن أبي طالب بالنجف2©) وفسره 


(1) ينظر: ععزانة الأدب: 8/1؟؛ وروضات الجنات: 2184/5 4١88‏ وأمل الآمل: 4555/7 ومفتاح 
السعادة: 4١87/1‏ وكشف الطنون: 4٠١1/5‏ والأعلام: 517/5؛ ودائرة المعارف الإسلامية: 
مه ؟؛ ومعجم المؤلقين: 2777/9 

(؟) بغية الوعاة: لرحكة. 

(5) ينظر: معجم البلدان: .774/١‏ 

(4) شرح الكافية: ألما 

(ه) ينظر: "كشف الظنون: 2٠١7/7‏ ودائرة المعارف الإسلامية: 5*9 ؟. 
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25 تربحمة الرضي 


آحرون بأته المكان القريب من قير النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المطهرة”'2. 
وقد ذكر الأستاذ عبد السلام هارون أن المراد هو التحفء معتمدًا على أن 
الشيعة يطلقون (الغري) على قبر علي بن أبي طالب» ومرادهم بها: الحسن الجميل 
من كل شىءع» وأن الرضئ كان شيعيًا0" ورجح يوسف حسن عمر أن المراد هو 
القبر التبوي؛ لأن الرضيّ كان من الذين تركوا العراق بعد الغزو التتاري: واستقرٌ به 
المقام في المدينة» وألف فيها كتابيه العظيمين» وقوله في مقدمته على شرح الكافية: 
«صلوات الله على مشرفه» ومثله في ختام الكتاب» وكذلك في شرحه على الشافية 
حيث يقول: ا(وعلى الله المعول في أن يوفقني لإتمامه» بمنه و كرمه؛ وبالتوسل يمن 
أنا في مقدس حرمه عليه من الله أزكى السلام» وعلى أولاده الغرّ الكرام» واستدل 
يضما أن الرضيّ عند ذكر علي يكتفي بقوله: رضي الله عنه» وكرم الله وجهه0©» فلم 
وأقول: إن المصادر التي ترحمت الرضي لم تأت بزيادة على ما ذكره 
السيوطي” فى سيرته» .وما انتقاله إلى النجف أو المدينة إلا اجتهادات للمؤرخخين 
أذت من قوله السابق في المقدمة: ولا يستدها دليلٌ قوي؛ ولعله زار النبجحف 
واستقرٌ فيهاء وألف فيهاء ولعله انتقل إلى المدينة وألف فيها كتاييه» غير أنه لا يجزم 
بشيء في ذلك؟ وأما الأدلة التي ساقها يو سف حسن عمر فهي جديرة بالاهتمام 
غير أن المصادر التاريخية لم تفد باستقراره في المديئة كما ذكر؛ ولا أعلم من أين 
استمدت أميرة على توفيق رحلته من بلدته أَسْترَابَاذَ إلى سمتان أو نكث؛ حيث 
قالت: «قطع الشيخ طريقه في سمنان أو سمنك حيث قضى مدة من الزمن لم تستطع 
المصادر تحديدهاء ربما بقصد الاستراحة أو الاستفادة العلمية أو كليهماء غير أن 


إقامته فى هذا المكان لم تغيّر مط سيره الأساسيّ إلى العراق» وألقى عصا الترحال 


.14/١ ينظر: شرح الكافية:‎ )١( 
5٠10-1 95/4 (؟) بنظر: عحرانة الأدب: ١/؟؛ ومعجم البلدان:‎ 
.١8/1١ ينظر: شرح الكافية:‎ )( 


0 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية 
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١5 























١ هد‎ 


م1 


2 ترجحمة الرضي 


في النجف محتميًا بجوار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث استقر وألف كتبه 
التي وصلت إليناء وبقي بها إلى أن توفي)20. إذ لم تذكر هذه المصادر التي استقت 
منها هذه المعلومات» وإن كنت أجزم أنها استنتاحات ليس إلا. 

عقيدته ومذهبه: 

لا شكٌ أن جهل المصادر التاريخية بسيرة الرضيّ سوف يخيم بظلاله على 
أمور حياته الخاصة»: وإن ذكر كثيرٌ من المعنيين بدراسته أنه كان شيعًا؛ لأدلة 
استنبطوها من حياته وكتاباته ومن ترحم لهء ومن ذلك: 

أولا: اهتمام أصحاب تراجم الشيعة بترحمته» ومن ذلك: أعيان الشيعة» وأمل 
الآملء وروضات الجنات» وهذا دليلٌ لا يَعدّ قطعيًا في كونه شيعيًاء إذ يمكن أن 
يكون دحوله في هذه التراحم من باب مكان النشأة؛ ولأنّ أصحاب الطيقات» أو 
مؤلفي رجال المذاهب ينزعون إلى تكثير قكاتهم: فينسبون إلى فتتهم أو مذهبهم 
لأدنى ملابسة. والله أعلم. 

انيًا: أن في شرحه للكافية بعض الأقوال التي ينسبها إلى أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ثم يتبعها ب(عليه السلام). وهذا الدليل أيضًا لا يكون قطعيًا؛ إذ يمكن أن 
يكون لعوامل نشأته في بلاد شيعية أثرٌ في ذلك؛ قفعل ذلك مجاراة» وقد يكون ذلك 
من عمل النساخ. 

ثالكًا: تمثيله في شرحه للكافية عند حديثه عن تقديم المفعول على الفاعل 
بقوله: استخلف المرتضى المصطفى(") وهو يريد بالمرتضى علي بن أبي طالب» 
وبالمصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل لا يعدو كونه استئناسًا على 
تشيعه؛ إذ إن الشيعة يرون أن التبي أوصى بالخلافة له من بعده؛ غير أن هذا الاعتقاد 


(1) الرضي الْأُسْترَابَاذي: .٠١‏ 


(؟) ينظر: شرح الكافية: .191/١‏ 











١ /ا‎ 


١ 7 




















1١؟‎ 





2 ترحمة الرضيَ | أ/ ١‏ 


لا يدل عليه مثاله دلالة قطعية؛ إذ يمكن أن يكون المراد استخلاف النبي صلى الله 
عليه وسلم له لينوب عنه في تسليم الأمانات إلى أهلها حين هاجر إلى المدينة. 

رابعًا: تأليفه لكتاب شرح القصائد السبع العلويات لابن أبي الحديد. 

امسًا: اسمه يدل على أنه من أسرة شيعية» فالرضي يكثر عندهم. 

سادسًا: ذكر صاحب روضات الجنات أنه من الشيعة الإمامية0©). 

ويمكن القول: إن الأدلة السابقة لا يقوم دليلٌ واحدّ بالقطع على كونه شيعيّاء 
غير أنه بمجموع ذلك يمكن القول بتشيعه» على أن جهل كثير من أمور حياته 
يجعل من المتعذر القطع بتشيعه. 

مكانته العلمية وما قيل فيه: 

تنبع مكانة الرضي العلمية من كتابيه: شرح الكافية» وشرح الشافية؛ فبهما 
عُرفء واشتهرء وما ذلك إلا لجودة هذين الشرحين وقوتهماء وهذا يدل على ملكةٍ 
علمية» وقوةٍ ذهنية. 

يقول السيوطي: «الرضي الإمام المشهور» صاحب شرح الكافية لابن الحاجب 
الذي لم يؤلف عليها -بل ولا في غالب كتب النحو- مثلهاء حممًا وتحقيقًا وحسن 
تعليل ...» ولقبه نجم الأئمة)0). 

ويقول البقاعي: اهو المولىء الإمامء العالم؛ العلأمة» ملك العلماءء صدر الفضلاءء 
مفتي الطوائفء الفقيه: المعظمء نجم الملة والدين محمد بن الحسن الأُسترَبَاذي)270. 


ويقول العاملي : (الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي رنجم 
الأئمة) كان فاضلاً عالمًا محققًا مدقمًا)9). 


)١(‏ روضات الجنات: كم؟ 

(59) بغية الوعاة: 2251/١‏ 58ة. 

(؟) ععرانة الأدب: 258/١‏ وأشار اليغدادي إلى أن نص البقاعي في كتايه مناسبات القرآن. 
(4) أمل الآمل: رده 7. 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية ‏ 6/ ( 


























١ ؟‎ 


١4م‎ 


١4 ترحمةالرخيّ‎ 5 


ويقول الموسويّ بعد أن نقل كلام السيوطي: «.... وبالجملة فهو أحد نوادر 
الدهر وأعاجيب الزمان الذي يه اقتخار العجم على العربء ومباهاة الشيعة على سائر ' 
فرق الإسلام)20. 


مصتفاته: 





تذكر المصادر التي ترحمت له ثلاثة كتبء وهي: 
-١‏ شرح كافية ابن الحاجب. 


5- شرح شافية ابن الحاجب. 


- شرح القصائد السبع العلويات» لابن أبي الحديد. 


أما شرح الكافية فقد سبق حديث السيوطي عنه(". 


ويقول عنه العاملي: «لم يؤلف مثله في علم العربية قبله ولا بعده؛ اعتنى به 
علماء الأقطار اعتناءً عجييًا من العرب والفرس والأتراك في جميع الأقطار» وأكبوا 
عليه وتداولوه من عهد مؤلفه إلى اليوم .... وقد امتاز هذا الكتاب بفلسفة النحو 
واللغة وعلله واشتمل على تحقيقات لم يُسبق إليها ولا أتى أحدٌ بعده بمثلهاء وكل 
من أتى بعده استفاد منه ونقل عنه00"©. 

وقد اعتلف في تاريخ الفراغ منه؛ فالسيوطي يرى أنه سنة ه229 والبغدادي 
يرى أن هذا التاريخ غير موافق لما أرحه هو في آحر شرحه قبل أحكام هاء السكت بأنه 


في ”هه وقال إنه رأى في نسخة قديمة أنه كان الفراغ منه في سنة 4ه ©. 


)١(‏ روضات الجنات: كل ؟. 

(؟) بغية الوعاة: 2719/١‏ 2858 وينظر: ص8١‏ من هذا البحث. 
(7) أعيان الشيعة: 4 17/4. ش 
(5) ينظر: بغية الوعاة: ا لاكف لرده. 


(ه) ينظر: عيرانة الأدب: 37/1 584. 

















١ ؟‎ 


١ ح‎ 








0008 ظ ترحمة الرضي 


ويمكن الجمع بين هذه الروايات والاختلاف في التواريخ بما ذكره البغدادي 
من أنه أتمه في سنة 1417هه ثم عاش مدة يحرر شرح فالتاريخ الأول للفراغ من 
تأليفه» والباقية لمراجعاته والتغيير فيه؛ وبخاصة إِذا علمنا أن نسخه تختلف اختلافا 
كفين20. 


وأما شرح الشافية فسيأتي الحديث عنه. 


وأما شرح القصائد السبع العلويات» فهي في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالي» وهذا الكتاب قد أشار إليه العاملى2©0»: والموسوية©): وذكر الدكتور حسن 
الحفظى 7 أنه لا يزال مخخطوطاء ولمخطوطته صورة فلمية فى جامعة الملك سعود. 


وفاته: 


اضطرب المؤرحون0© في ضبط وفاته» فذكر السيوطي أن وفاته سئة 5"414هء 
أو 8ه والشكٌ من السيوطي» ونص العامليّ على وفاته في سنة 54ه» وعلى 
هذا سار المترحمون له غير أن ما سبق أن ذكرناه يناقض هذه الروايات في تاريخ 
فراغه من شرح الكافية؛ فقد ثبت في إحدى النسخ أنه فرغ منها سنة 524ه» ثم إن 
شرحه للشافية كان بعد ذلك» وعلى هذا يترجّح أن تكون وفاته بعد هذه السنين 


المذكورة. والله أعلم. 


(1) ينظر: عيرانة الأدب: 258/9 4585 وأعيان الشيعة: 54/45 1 15. 
(؟) ينظر: أمل الآمل: 9/هه ؟. 

(”) ينظر: روضات الجنات: كلم ؟. 

(5) ينظر: شرح الرضئ لكافية ابن الحاجحب (رسالة) : 15. 


(5) ينظر: بعية الوعاة: 510/١‏ ه؛ 56 د؛ وعسرانة الأدب: 34/١‏ 58؛ وأعيان الشيعة: 4/45 .١5 :١‏ 
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0 الشافية وشرحها الرضي 








الشافية:'» وشرحها للرضق 








هي مقدمة في التصريف» ومقدمة في الخطء جامعة لمباحثه» في نسّق حميلء 
قال ابن الحاحب في ذلك: «سألني من لا يسعني مخالفته أن ألحق بمقدمتي في 
الإعراب مقدّمة في التصريف على نحوهاء ومقدمة في الخطء فأحيته سائلاً متضرعًا 
أن يتفع بهماء كما نفع بأحتهما)2©. 

وواضح أنه عمل هذه المقدمة مختصرة؛ لأنه طلب منه ذلك» والذي سأله هو©: 
سعد الدين محمد بن علي السّاويء» الذي كان يحتل منصب الوزارة مشاركة مع الوزير 
رشيد الدين فضل الله الهمذاني في عهد السلطان محمود غازان أحد سلاطين المغول في إبران. 


3-1 


والشافية أولُ مُصَنْفي في الصّرف حمَّعَ أبواب الصرف كلهاء ورتبها في أبواب 
متناسقة» فجاءت عظيمة في جمعهاء قوية في مادتهاء ولا شك أن ابن الحاجب قد 
استفاد من المصادر التي سبقته» واستخرج منها هذه الأبواب التصريفية» فله سبق 
الجمع» والتصنيف» كما أَنّ له بعض الإضافات والاستدراكات والترحيحات القويّة؛ 
ومن أبرز الكتب التى اعتمد عليها في مقدمته: كتاب المُفَصّل للرمَخشَري وكتاب 
الأنموذج له أيضاء وكتاب المفتاح لعبد القاهر الجرجاني» بالإضافة إلى كتاب 
سيبويهء وكتب ابن جني ححاصّة فيما يتعلق بمسائل التمرين. 

وجاءت هذه المقدمة غاية في الإيجاز» وهذا أثّر على وضوح عبارتها أحياناء 
وعلى استيعابها التفصيلي لأحكام التصريف؛ إذ كان كثيرا ما يطلق في موضع 
التقييد» ويحمل في موضع التفصيل. 


(1) طبعت مع غير شرح لهاء ولعل أفضلها تحقيقا ما طبع مع شرح الرضي» وطبعت في عمل منفصل؛ قام 
على تحقيقه د. حسن العثمان سئة 415 اه وطيعت في عمل ملحق بكتاب: أبنية الفعل في شافية ابن 
الحاجب لعصام نور الدين عام 41/8 اه. 

(9) الشافية: 5 


(5؟) يدظر: شرح الشافية للجاربردي: /7. 


5١ 


5١ 



































0-0 الشافية وشرحها الرضيّ ‏ 9 كا 


والذي يميز الشافية ويجعل لها استقلاليتها غير المسبوقة هو الاهتمام بالحدود. 
فقد جاء كثير منها غير مسبوق» وهذا أَثْرْ من اتجاه ابن الحاحب الأصولي. 

أما مقدمته في الخمط فكانت شاملة لأُمور ومباحث الخمطء ولم يسبق في بعض 
ما ذكره؛ مع أنه سبقه بعض المصنفات في هذا الفن("©: ولعلّه قد استفاد منها. 

ولا غرابة في إقبال كثير من العلماء على الشافية» لشرحها وتوضيح مبهماتهاء 
وفك ما استغلق من عباراتهاء والتمثيل لهاء ويمكن إبراز الأسباب في ذلك لما يلي: 

-١‏ أنها المصنف الأول في جمعه لأبواب الصرف. 

؟- شمولها لمسائل الصرف. 

؟- أنها تحتاج إلى توضيح وتفسيرء ولا أدل على ذلك من أن ابن الحاحب 
نفسه قد شرحها؛ لعلمه بذلك. 

5- ظهورها في وقت كان الميل فيه إلى المختصرات» ومن ثم ظهور الشروح عليها. 

وقد استوفى كثيرٌ من الباحثين والدارسين ذكر الشروح التي قامت عليهاء مما 
يغني عن إعادته هنا("). 

غير أن الذي يمكن قوله في الشروح هو أن شرح الرضيّ هو أبرزها وأقضلهاء 
وأقواهاء وكما جاء السيرافيّ قويًا في شرحه لسيبويه» فالرضي من أفضل من فهم 
كتاب سيبويه» وواضح أنه اهتمّ كثيرًا يكتاب السيرافي أيضّاء قغدا شرحه أكثر 
الشروح تأُصيلا وفهمًا لمسائل الصرف» ساعده على ذلك حسّه اللغوي القوي؛ 
واطلاعه الواسع» وفهمه التاقب. 


)١(‏ منها: أدب الكاتب لابن قتيبة أت: 5/ا؟هع وكتاب الكتاب لابن درستويه وت 419 اه)؛ وقد نسب 
إلى المبرد بعض الكتب في الحط والهجاءء وكذا الكسائي» واين قتيبة وغيرهم. ينظر: فن الإملاء قي 
العربية؛ الا 75, ا 

(؟) بنظر: مقدمة المحقسق لكساب الشافية: 4 7/م؛ ومقدمة المحقق لشرح الشافية لركن الدين: 479 
ومقدمة المحقق لشرح الشافية للحضر اليزدي: 4١‏ ومقدمة المحقق لكتاب الصافية: 58؟. 
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2 الاعتراضات: مفهومهاء متشؤهاء أنواعهاء أبرز الاعتراضات في الصرف 2 ا ا 


الاعتراضات: مفهومها. منشوّها. أنواعها. أبرز الامتراضات فقي الصرف 


الاعتراض في اللغة: 

ورد فيه بعص المعاني مئها: 

-١‏ عدم الاستقامة20. 

؟- الوقوع في الشي:2"2. 

الابتداء بالشيء في غير أوله0©. 

غ#- المئع7*). 

والمعنى الأخير هو أقريها إلى المعنى الاصطلاحي في هذا البحث. 

الاعتراض في الاصطلاح: 

يتعدد مفهوم الاعتراض في الاصطلاح بامحتلاف مجالات استعمالهف فعند 
الئحاة*»: يكون مصطلحًا خاصًا بتلك الجملة الواقعة بين جملتين لغرض ماء نحو: 
إكان زيدٌ سر جمةه الله- مجتهدً). 

ولم 3 تستتخدم مصطلحًا صرقيًا عند الصرفيين. 

غير أنها تستخدم عند الئحاة والصرفيين والأصوليين وغيرهم في توضيح نص 
وربط بعضه ببعضء وترتيب نسقه. وعرضه.؛ كقول الرضي مثلاً: «قوله (وفي الواو 
والياء لإمكان بقائها) اعتراض وححواب)0, وقوله أيضًا فى قول ابن الحاجب: (وفى 


.١ ١6/79 ينظر: الصحاح:‎ )١( 

(5) ينظر: الصحاح: .1١١85/9‏ 

() ينظر: الصحاح: .١١85/9‏ 

(5) ينظر: الصحاح: 85/9 4١٠١‏ والقاموس المحيط: 44/7 5؛ وتاج العروس: .41/1٠١‏ 
(5) ينظر: المثل السائر: 40/7 . 

(5) ينظر: شرح الشاقية: 2517/5/5 وينظر: 77/1/77 
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05 الاعتراضات: مفهومهاء متشؤهاء أنواعهاء أبرز الاعتراضات في الصرف 








الميم وإن لم يتقاربا»: «ليس باعتراض لكنه شيء عرض في أثناء هذا الاعتراض0(). 

أما تعريف الاعتراض هنا فيقال إنه: «مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه مسن 
تحصيل مقصو ذه يمأ باينه2"00) وقيل: لاممائعة الخصم بمساواته فيما يورده)57 
ويمكن أن يقال إنه: منع كلام في الأصول أو الفروع عن الاستقامة لدليله بحجة أو 
استدلال عقلي أو نقلي. 

5 وي م #5 ع ع 

وغالب ما يستخدم لفظ الاعتراض في كلام الشراح لأحد المتون؛ لأن 
الاعتراض من مفهومه ليس تتبعًا قَصديًا للأحطاء والهنات» وإنما سبيله بيان المعنى» 
والحقيقة العلمية على وجحه الصواب» وإن استدعى ذلك بيان الخطأ في كلام 
المُصّنئف. 

وتبرز بعض المصطلحات في هذا السياق» وقد تختلط في الاستعمال وذلك 
تبحو : التعقبات» والاستدراكات» والمؤاحذات. 

وبعد طول تأمّل فيهاء يمكن التفريق بين هذه المصطلحات على النحو التالى: 

التعقبات: وهي تتبع قصدي لأحطاء مؤلف أو مصتف ماء لغرض معلوع أو 
مجهول. وذلك نحو: تعقبات أبى حيان لابن مالك»: فقد كان أبو حَيّانَ ينتتقص من 

الاستدراكات: وهي زيادة أو إضافة على ما ذكره مؤلف أو مصنف لعدم علمه 
على سلبية لك 

والمؤاذات: وهي نحو من التعقبات» والاستدراكات» فهي أشمل؛ وذلك 
نحو : مسائل الغلط للمبرد. 


2771/9 شرح الشافية: 1/4/8 وينظر:‎ )١( 


(؟) الكافي في الجدل: 397". 
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2 الاعتراضات: مفهرمهاء منشوهاء أنواعهاء أبرز الاعتراضات في الصرف 





ينشأ الاعتراض من محاولة المؤلف شرح كلام مصنفيء وذلك لأنه يسعى إلى 
الفهم الحقيقي للنص بعيدًا عن التقليدء فيظهر له في النص ما هو مخالف لرأيه أو 
لرأي العلماء» أو للتقل الصحيح؛ أو لغير ذلك» فيعترض على المُصمّف ذلك» وبين 
الرأي الصحيح» ولهذه الاعتراضات أسبابء من أهمها: 

-١‏ الاحتلاف في النظر إلى أصول الصناعة» وذلك كأن يتدّم أحدهم السماع 
على القياس أو العكسء وما الاخقلاف بين البصريين والكوفيين إلا عاج هذا 
الاختلاف؛ وكذا الاختلاف في الأصل الواحد؛ وذلك بأن يتشدّد فريق في الأعمدذ 
بلغات القبائل» ويتساهل فريق أغمر فيعتمد على اللغات الضعيفة والرديقة(). 

؟- الاقلاف في فهم النصّ وتفسيره» وذلك سببُ كبير من أسباب 
الاختلاف في العلوم جميعها. 

؟- تأثر كثير من النحاة والصرفيين بالمنطق والجدل207, 

#- التوجهات السياسية والمذهبية. 

ولكي نصل إلى بداية الاعتراض في مؤلفات النحاة والصرفيين يعود بنا 
الحديث إلى بداية التأليف النحوي والصرفي بعد تجاوز مرحلة النشوء والتكوين. 

فما إن ظهر كتاب سيبويه حتى أحدث ضح كبيرة» وسارع العلماء إلى تناول 
هذا الكتاب بالشرح والتمحيص» وأقبل عليه المتعلمون ينهلون من علمه ويدرسون 
أصوله وفنونهء ولا شلك أنه سيظهر من حلال ذلك الراضي الهانيع بما فيهء ويخحرج 
المعترض على بعض مسائله؛ والناقد لبعض أصوله وفروعه. وذلك طبيعة النقفئس 
البشرية» وكان أبرز ما ألف من مؤاحذات على الكتاب هو كتاب المُيَرّد إمسائل 
الغلط) الذي غلط فيه سيبويه في كثير من المواضع من الكتاب» وأثار هذا الكتاب 


(5) ينظر: التحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم: ١؟.‏ 
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03 .الاعتراضات: مفهومياء منشؤهاء أتواعهاء أبرز الاعتراضات في الصرفا 00ل" " 


حفيظة كثير من العلماء الذين كانوا ينظرون إلى سيبويه بنوع من الإجلال» وكثير 
من الاحترام؛ وينظرون إليه على أنه بعيدٌ عن التقد والاعتراض» فتناولوا كتاب 
المُبرّد بالتقد والتفنيد» ومن ذلك: كتاب ابن ولأد (الاتتصار) وكتاب ابن درستويه 
(النصرة لسيبويه على جماعة النحويين) وأيو سعيد السيرافي في شرحه لكتاب 
سيبويه» وغير ذلك كثير ()؛ مما شجّع العلماء على تناول العلوم بشيء من الروية 
والدراسة والمراجعة» وكلّ ذلك أنتج لنا علمًا غزيرا مبيًا على البحث العلمي» 
والدرس والمراجعة. 

أنواع الاعتراضات الصرفية: 

تتعدد الاعتراضات الصرفية إلى: 

-١‏ الاعتراضات في التعريفات. 

؟- الاعتراضات في المصطلحات. 

-٠‏ الاعتراضات في العبارة والصياغة. 

- الاعتراضات في الدليل. 

ه- الاعتراضات في القواعد الصرفية. 

5- الاعتراضات في الأحكام 

-٠‏ الاعتراضات في التعليل. 

- الاعتراضات في التمثيل والتطبيق. 

8- الاعتراضات في ترتيب المسائل الصرفية. 

-٠‏ الاعتراضات فى استقصاء المسائل الصرفية. 


-١‏ اعتراضات في الفهم. 


,؟5١-189 ينظر: المؤاحذات البحوية:‎ )١( 
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00 الاعتراضات: مغهه مهاء متشؤهاء أتواعهاء أيرز الاعتراضات في الصرف 


من أبرز الاعتراضات في الصرف: 

إِنَ أول كتاب وصل مشتملاً على أبواب التصريف هو كتاب سيبويه» وسبق 
أن ذكرنا أن هذا الكتاب لقي من الشغل ما لم يلقه كتاب آحر في هذا المجال؛ 
ومن أيرز من تعقبه ميرد في كتابه الموسوم ب(مسائل الغلط)» وقد حاول كثيرٌ من 
النتحويين والصرفيين الدفاع عن سيبويه والانتصار له من الميرّد. 

والسيرافي حين يشرح كتاب سببويه فإنه يعترض أحياناء ومثال ذلك حين قال 
سيبويه في النسب إلى امرعئخ القيس: «لا يجوز فيه إلا امرئي» وأما مَرَئَيْ فشاذ)0). 
قال السيرافي: «ولكنه أتى به هو على القياس» والمعروف في كلام العرب: 
مركي 10). 

ما أول كتاب وصل مستقلاً بالتصريف فهو كتاب أبي عثمان المازني 
(التصريف) وقد وصل إلينا بشرح ابن جني الموسوم ب(المنصف)» وابن جني حين 
شرحه كان له بعض الاعتراضات اليسيرة على أبي عثمان المازني» وذلك نحو: 
قوله: «(وقوله (فيجري مجرى افتعلت يريد به أيضًا الحركة والسكون) ولو قال: 
قيجري مجرى انفعلت لكان صوابًاء كما أنه لو قال في افعاللت إنه يجري مجرى 
افعوعلت لكان صوايًاءِ لأن الوزن واحدء وإن احتلفت الأمثلة»20. 


ومن الاعتراضات الصرفية أيضًا: اعتراضات ابن الحاجب على الرمَحَضَرِيّ 
في شوح المُفصّل) ومن أمثلة ذلك: قول ابن الحاجب في بناء المرة: لاقلا وجه 
لقوله بعد ذلك: (وأمًا ما في آخره تاءٌ فلا يتجاوز به المستعمل بعينه): وإنما 
كان يصح لو ذكره مع الثلاثي فإن المرّة من الثلاثي المجرد إذا كان في المصدر 


(1) الكتاب: 1# 
(؟) شرح الكتاب: ١77/5‏ 
(5) المتصف: 241/١‏ 
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5 الاعتراضات: مفهومهاء منشؤهاء أتواعهاء أيرز الاعتراضات في الصرف 


تاء لا يتجاوز بهء فكان الصواب أن يذكره قبل قوله (وهو ما عداه) ويمثله بدبحو 


طلبة ونشدة ....200. 
على المقدمة الجزوليّة. ومن أمثلة ذلك: قوله فى التصغير: «وقوله: (أو ألف أفعال 
نغ 2 ع 0 3 

جمعًا) مثاله: أنيعام تصغير أنعام» ولو أمسك من قوله: جمعًا لأصاب)2". 

ومن الاعتراضات أيضا: اعتراضات اين يعيش على الزمُخحشَري في شرح 
أ عا 0 

إلى غير ذلك مما يحتاج إلى دراسة وإظهار؛ لأن حقيقة الاعتراضات ليست 
ظاهرة كالتعقبات» وإنما تحتاج إلى تتبْع ودراسة؛ ومن أيرز هذه الاعتراضات 
وأعمقها: اعتراضات الرضىّ على ابن الحاحب» سواءٌ كان ذلك فى شرحه الكافيةء 
أم فى شر ححه الشافية فهقديرزت هذه الاعتراضات» وتنوعصت عند مما يوحي 


بأصول وقواعد ينطلق منها؛ وهو ما يحاول هذا البحث إبرازها وإظهارها. 


(1) الإيضاح: .573/١‏ 
(؟) شرح المقدمة الجزولية: .1١17/9‏ 
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الفضل الأول: 


الإعتراضات فق التعريفات والمصطلحات والعبارة 
اعتراضات التعريفقات ٠‏ 


اعتراضات المصطلحات 


اعتراضات العبارة 


اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية 4 ؟! 




















3-0 34 


مقلهعه 
التعريفات» والمصطلحات, والعبارة: أمورٌ توضيحية:؛ أو بعبارة أمرى: تعين 
على إيضاح النصء وفهمه الفهم السليم. 
فإذا كان النصّ مشتملا على تعريفات جامعة مانعة» ومصطلحات منضبطةء 
وعبارات واضحة مستقيمة» تخلو من التكرارء والانغلاق في الألفاظ»ء فإن الفهم 
0 السليم سيكون نصيب هذا النصء وهو ما يسعى إليه المؤلف في تأليفه. ولهذا 
ضمّت هله المباحث الثلاثة في فصل واحد. 
والرضيّ يمتلك حسًا لغويًا قويّاء ويهتم كثيرًا بخصائص التراكيب» ومعرفة 
الاستعمالات المختلفة» والقروق بين الألفاظ المتقاربة» ولهذا كان يكثر من تحليل 
الصيغ والعبارات» ويتأملها تأملا يستتبط حواصها ومعانيهالا). 


.117٠١ ينظر: الرضي الأستراباذي:‎ )١( 
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المبحث الأول: 


اعتراضات التعحريقات 





2 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية  ١ ١‏ 























5 اعتراضات التعريفات | 616 


مقدمة في التعريفات 
التعريف في اللغة: 
للتعريف في اللغة معان متعدّدة» ومن أبرزها: الإعلام» وإنشاد الضالةء 
والتطيبيب هن العرف» والوسو7". واقربها للمعنى الاصطلاحي هتا: الإعلام والوسم. 
التعريف في الاصطلاح: 
قيل فى تعريفه: هو ما يقال على الشىء لإفادة تصوره0"). 
وقيل: (أهو مججموع الصنفات التى تكون مقهوم الشى ء مميرًا له عمًا عداة)20, 
وقيل: «هو القول الدال على ماهية الشىء)20. 
. العلماء م يستخدم لفل الحدّ مرادًا به التعريف» ويقول: «اعلم أن الحد 
ومن من م مر ويمو 
والمعراف في .عرف البحاة والفقهاء والأصوليين: اسمات لمسمّى واحلء وهو: ما 
يميّرَ الشىء عما عداهء ولا يكون كذلك إلا إذا كان جامعًا مانعًا9). 


3 
١ 


غير أن الحدّ في عرف المنطقيين أعصّ من التعريف» فهو عندهم قسم من 


أقسامه, 


والحدٌ يتعلق يمعرفة المفردات» ومعرفة المفردات قسمان: أولي: وهو 
الذي لا يطلب بالبيحث» وإنما يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب. 
ومطلوب: وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مقصل ولا مفسرء 
فيطلب تقسيرة بالحد2)2, 


)١(‏ ينظر: الصحاح: 407/4 ١؛‏ واللسان: 5/4؟؟. 
(؟) ينغلر: حاشية العطار على الخبيصي: 2158 155. 
(؟) المنطق الصوري: 5ل. 

(4) شرح كتاب الحدود في النحو: 55. 

(5) ينطر: معيار العلم: 4١95‏ والمستصفى: .٠١‏ 
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2 اعتراضات التعريفات 


أقسام التعريف: 

وهو -حمسة أقسام: حك تام وحد ناقصء ورسم تام؛ ورصسم ناقص»ء وتعريشف 

-١‏ فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصا() القريبين كتعريف الإإنسات 
بالحيوان الناطق. 


ا والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحدة كتعريف الإنسان بالناطق ققط 
أو به مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الناطق. فالحد إِذَا قولٌ داق على ماهية 
الشيء؛ وهو متعلق بذاتيات الشيء. 


- والرسم التام هو التعريف بالجنس القريب» والخاصة» كتعريف الإنسان 
بالحيوات الضاحك. 


+- والرسم الناقص هو التعريف بالخاصة وحدها كتعريف الإنسانت بالضاحك» 
أو بها مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الضاحك. فالرسم إذا يتعلق بخواص الشيء 


ه- والتعريف اللفظي هو أن يبدل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه» كتعريف 
الليث بالأسد2©0, 


)١(‏ الكليات الخمس التي هي: الجنسء والفصلء» والعرض» والنوع» والخاصة. 
فالجنس: هو المقول على كثيرين مختلقين بالحقيقة فى جواب ما هو في حالة الشركة كالحيوات 
للإنسان. 
والفصل: هو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة كالناطق للإنسان. 
والعرض: هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في حواب أي شيء هو في ذاته كالمتحرك 
للإنسان. 
والخاصة: هو المقول على كتيرين متفقين بالحقيقة في حواب أي شيء هو في ذاته كالضاحك. 
والنوع: هو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد في ججواب ما هوء كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. 
ينظر: إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق: 7077. 

(؟) ينظر: رسالة في المنطق: 4 5؛ وإيضاح الميهم من معاتي السلم في المنطق: 6. 
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7 اعتراضات التعريفات 


فالحد اللفظي: هو أن يطلب به شرح اللفظ. 

والحدٌ الرسميّ: هو أن يطلب به لفظ محرر جامع مانع يتميز به المسئول عنه 
من غيره كيفما كان الكلام سواء كان عبارة عن عوارض ذاته ولوازمه البعيدة عن 
حقيقة ذاته. أو حقيقة ذاته. كقول القائل: ما الخمر؟ فيقال له: هو المائع الذي 
يقذف بالزيد ثم يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدثُ. والمقصود ألا يتعرض 
لحقيقة ذاته بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر» بحيث لا 
يخرج منه تحمر» ولا يدل فيه ما ليس يخخمر. 

والحد الحقيقي: هو أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته كمن يقول: ما 
الحمر؟ فيقال له: هو شراب مسكرٌ معتصرٌ من العنب. 

ولمعرفة هذا يتطلب معرفة الفرق بين الذاتي واللازم» والعارض؛ لأنها تدحل 
في صناعة الحدء فالذاتي: كل داحل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا يتصوّر فهم 
المعنى دون فهمهء كاللون للسوادء والجسم للفرس. 

واللازم: لا يفارق الذات البتة» ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه 
فهو من توابع الذات. كوقوع اللل لشخص الفرس. 

والعارض: ما ليس من ضرورته أن يلازم بل يتصور مفارقته. كالضحك”". 

ولا يورد في الحدّ الحقيقي إلا الذاتيات؛ ولهذا كان أمره عسيرًاء يقول 
الغزالي: «وأكثر ما نرى في الكتب من الحدود رسمية؛ إذ الحقيقة عسرة جداء وقسد 


يسهل درك بعض الذاتيات ويعسر بعضهاء فإِنٌ درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ 


.١5 والمستصفى:‎ 4١57 ينظطر: معيار العلم:‎ )١( 
.1١؟ (؟) المستصقفى:‎ 
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2 1 اعتراضات التعريقات 0 ث2 ؟ 


واحدٌ منها عسرء والتمييز بين الذاتى واللازم عسر)(2. 

شروط التعريف: 

لكي يكون التعريف جامعًا ماتعاء فإنه يتطلب بعض الشروط التي ينبغي 
مراعاتها في صناعة التعريف: 

أولا: أن يكون التعريف مساويًا للمعرّف» بحيث يصدق كل منهما على بجميع 
أفراد الع 50), 

ثايًا: أن يكون التعريف أحلى وأوضح من المعرّف2). 

ثالا: أن تذكر بجميع ذاتياته ولو كان طويلا؛ ويقدم الأعم على الأخص”2". 

رابعًا: أن يكون عاليًا من التكرار ونحوه؛» فإذا ذكر الجنس فلا يذكر البعيد 
معه حتى لا يكون مكرر0). 

حامسًا: أن يحترز عن الألفاظ الغريبة والوحشية والمجازية البعيدة» والمشتركة 
المترددة2”0. 

سادسًا: ألا يكون التعريف متوقمًا على المعرّفء فلا يصح أن يقال في العلم: 
ما به يتكشف المعلوه0). 


سابعًا: أن يكون اليا من الشلكٌّ ونحوه". 


.١5 المستصفى:‎ )١( 

١؟)‏ ينطر: حاشية العطار على الخبيصي: 175. 

(*) ينظر: المستصفى: ١54‏ 

(4) ينظلر: المستصفى: 4 4١‏ وتجديد علم المنطق: .8٠‏ 
(ه) ينظر: المستصفى: 4 ١؛‏ وتجديد علم المنطق: 55. 
(5) ينظر: تحديد علم المنطق: 586. 

(0) ينظطر: تجديد علم المنطق: 55. 
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ثامنا: أن يكون خاليًا من وجوه الالتباس كوضع الفصل موضع الجنس وتحوه 
فلا يصح أن يقال في تعريف العشق إنه إفراط المحبة وإتما هو المحبة المفرطة. 
م فالمحبة جنسء والإفراط فصل2©0. 
تاسعًا: ألا يكون مشتملاً على حكم من أحكام المعرّفء فلا يصح أن يقال في 
تعريف القاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله("). 
1 وقد استفاد الرضيّ من هذه الشروط في نقده واعتراضه على ابن الحاجحب» 
ويظهر بوضوح النزعة المنطقية التي سيطرت على الرضي في اعتراضاته على تعريفات 
أبن الحاجحب. 0 


.؟١١ ومعيار العلم:‎ 4١5 ينظر: المستصفى:‎ )١( 
(؟) ينظر: تحديد علم المنطق: مه‎ 
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المسألة الأولى: 


قال ابن الحاجب: (التصريف: علم بأصول مرف بها أحوال أبئية الكلم التي 
؟ِ ليست ياعراب 2000 


يقول الرضي: «قوله: (بأصول) يعني بها القوانتين الكلية المنطبقة على 
الجرئيات» كقولهم مثلا: ركل واو أو ياء إذا تحركت وانفقح ما قبلها ليت ألفا) 
: والحق أن هذه الأصول هي التصريف» لا العلم بها)20), . 
أقول: إن الرضي هنا يشير إلى أن مسمى علم التصريف غير مسمى التصريف» 
فالتصريف عند إطلاقه نوعان: عمليء وعلمي» فالعملي هو فعلّ الصرفئ» وهو (أن 
0814 تأتي إلى الحروف الأصول... فتتصرف فيها بزيادة أو تحريف لضربي من ضروب 
التغيير» فذلك هو التصريف لهاء والتصرف فيها0(»©. فعلى هذا؛ فتعريف ابن الحاحب هو 
التعريف العلمي» ولهذا يذكر الجاريرديّ أن بعض الفضلاء يرون أن هنا حذفا لا بد من 
١‏ تقديره» وهو: علم التصريف: علم بأصولء ثم ينتقد ذلك» ويرى أنه لا حاجة إلى هذا 
التقدير: «لأنّ التصريف عَلَحّ هلم اص كالفقه والنحو... وإذا قيل: علم التصريف»ء أو 
علم النحو -مثلا- يكون ذلك من باب إضافة العام إلى الماص» ولا حاجة هنا إليه)©). 


١‏ وقد سار شرَاح الشافية» على م: منهج ابن الحاججب في التعريف» فيقول ركن 
الدين: (إنما قال (علم بأصول) لأنه لا يمكن تعريف علم من العلوم إلا باعتبار متعلقه؛ 
لأنه يبيحث فى ذلك العلم عن عوارضه» ومتعلق هذا العلم هو الأصول المذكورة)20. 


.7 21/1 الشافية لابن الحاحب: 47 وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: ١1/؟.‏ 

1١8 الملوكي:‎ )( 

(5) شرح الشافية: 71/١‏ 

(5) ينظر: ركن الدين: 719/19 ؟؛ والحاريردي: ١/١‏ 8؛ واليردي: ١/؟؛‏ والتيسابوري: 5؛ والصافية: 4١4‏ 
ومجموعة الشافية: 3/١‏ 4/97. 

(5) شرح الشافية: 7710/1. 
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ويذكر اليزديّ أن «اذكر الجنس أولاًء ثم ذكر الفصل ثانيا واحب في ضناعة التحديد 
فقوله (علم) ججحنس شامل لجميع العلوم» وقوله (بأصول) يخترج علم الخلاف)20. 

وحاول بعضهي7) أن يلتمس مسوَغًا لابن الحاجب في قوله: (علم بأصول) 
فذكر أن المراد بالعلم هو الإدراك أو الملكة أو القواعد» وإذا كان المراد هو أحد 
هذه الأنواع استقام الحدّ ولا حاجة إلى الاعتراض» غير أن كلّ ذلك لا يُذهب مراد 
الرضي؛ إذ يرى أن التصريف هو الأصولء لا إدراكها أو ملكتهاء ولو: قيل إن معنى 
العلم (القواعد) فكأنه كرر في الحد إِذ ذكر الأصولء فكلاهما يؤدي معنى واحدا؛ 
ولهذا كان أقرب ما قيل: إن فيه حذفا لا بد من تقديره» مع أنّ ذلك يؤدي إلى 
تكرار كلمتين في التعريض؛ أو أن يحذف قوله (علمٌ) وييقى الحدٌّ منصرفًا إلى 
الأصول. 

ويذهب أكثر الصرفين إلى التفريق بين كون التصريف علمًا أو عملاً؛ لأنه كان 
في مرحلة من مراحل الصرف خخاصًا بالاشتقاق ويناء الكلمات على أمثلة مختلفة. 

والغالب فيمن عَرَّف التصريف أنه يتجه نحو العملي» يقول ابن جحني: 
لالتصريف إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرّفها على وجوه شتى204©. 

ويقول الجرحاني: «اعلم أن التصريف تفعيلٌ من الصرف» وهو أن تصّرّف 
الكلمة المفردة» فتتولد منها ألفافاً مختلفة ومعان متفاوتة200). 

ويرى الصيمري أن التصريف هو: (تغيير الكلمسة بالحركات والزيادات 
والنقصان والقلب للحروف وإيدال بعضها من بعض)20). 

ويذهب ابن مالك بالتصريف إلى أنه #تحويل الكلمة من بنية إلى غيرها لغرض 
(1) شرح الشافية: ١/؟.‏ 
(؟) ينظر: حاشية يس على التصريح: ؟/87". 
(9) المتصف: .5/١‏ 


(5) المفتاح في التصريف: 57 
() التبصرة: ”1لا 
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لفظي أو معنوي»0"). وفي التسهيل إلى أنه (علم يتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من 
أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك00. فقد نظر ابن مالك إلى الناحية العملية 
في الأولء وإلى العلمية في الثاني. 

والذي جعله علمًا مستقلاً قسّمه إلى قسمين» يقول المُرَادِيَ: «شم إن المسمّى 
بعلم التصريف وهي الأحكام الإفرادية تنقسم إلى قسمين: أحدهما: جعل الكلمة 
على صيغ مختلفة؛ لضروب من المعانيء كالتصغير والتكسيرء واسم الفاعل واسم 
المفعول» وهذا القسم حجرت عادة كثير من المصنفين بذكره قبل التصريف كما فعل 
ابن الناظم» وهي في الحقيقة من التصريف» والآخر: تغيير الكلمة لغير معنى طارئً 
عليهاء ولكن لغرض آخخحر» وتنحصر في الزيادة والحذف والإبدال والقلب والنقل 
والإدغا وهذا القسم هو المقصود هنا بقولهم: التصريف06©). 

والحق: أن التصريف -مجردًا من كونه علمّا- هو الأصول؛ أن «الأصل هو 
قضيةٌ كليّةٌ تتطبق على جميع حزئياتها عند تعرف أحكامها منها)». وهو بهذا 
يرجّح أن يكون التصريف هو هذه الأصول. وعلى هذا فإن التصريف يكون حزءًا من 
أجزاء النحوء يقول الرضيّ: «واعلم أن التصريف حزم من أجزاء النحو يلا ملاف 
من أهل الصناعة» والتصريف -على ما حكى سيبويه عنهم- هو أن تبني من الكلمة 
بناء لم تبنه العربٌ على وزن ما بتته» ثم تعمل في البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس 
كلامهم... والمتأحرون على أن التصريف علم بأبنية الكلمة» وبما يكون لحروفها 
من أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة» وبما يعرض لآخرها مما 


ليس بإعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك70©. 


(1) شرح الكافية الشافية: .70١17/5‏ 

١9؟)‏ اتسهيل: 550 

() توضيح المقاصد والمسالك: ٠7١9/4‏ وينظر: المساعد على تسهيل الفوائد: 5/4. 
(4) الصافية في شرح الشافية: ١515‏ 

(ت) شرح الشافية: “7/١‏ لاء وينظر: الكتاب: 5157/5. 
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المسألة الثانية: 


قال ابن الحاجب في تعريف التصريف: «التصريف: علمٌ بأصول تَعْرَفُ بها 
أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب)2"0. ْ 

يقول الرضي: «قوله: (أحوال أبنية الكلم) يُخَرِجٌ من الحد معظم أبواب 
التصريف» أعني الأصول التي تعرف بها أبنية الماضي والمضارع والأمر والصفة 
وأفعل التفضيل والآلة والموضع والمصغر والمصدرء وقد قال المُصئْف7؟) بعد مدعلا 
لهذه الأشياء في أحوال الأبنية: (وأحوال الأبنية قد تكون للحاحة كالماضي 
والمضارع) إلخ, وفيه نظر؛ لأن العلم بالقانون الذي تعرف به أبنية الماضي من 
الغلائي والرباعي والمزيد فيه وأبنية الأمر وأبنية الفاعل والمفعول تصرف بلا علاف» 
مع أنه علم بأصول تعرف به أبنية الكلم؛ لا أحوال أبنيتهاء فإن أراد أن الماضي 
والمضارع متلا حالان طارئان على بناء المصادر ففيه بُعدٌ؛ لأنهما بناءان مستأنفان 
نيا بعد هدم بناء المصدرء ولو سلمتا ذلك قلم عد المصادر في أحوال الأبنية؟ فإن 
القانون الذي تعرف به أبنيتها تصريفء وليس يعرف به حال بناءء والماضي 
والمضارع والأمر وغير ذلك مما مر كما ليست بأحوال الأبنية ليست بأبنية أيضًا 
على الحقيقة: بل هي أشياء ذوات أبنية» على ما ذكرنا من تفسير البناءء بلى قد يقال 
لضرب مثالا هذا بناج حاله كذاء مجارّاء ولا يقال أبدًا: إن ضَرَبَ حال بناءء وإنما 
يدحل في أحوال الأبنية: الابتداء» والإمالة» وتخفيف الهمزة؛ والإعلال؛ والإبدال؛ 
والحذف» وبعض الإدغام» وهو إدغام بعض حروف الكلمة في بعضء وأما نحو (قل 
له) فالإدغام فيه ليس من أحوال البناء؛ لأن البناء على ما فسرناه لم يتغيّر به» وكذا 
بعض التقاء الساكنين؛ وهو إذا كان الساكتان من كلمة كمافي قل وأصله قول 
وأما التقاؤهما في نحو (اضرب الرحل) فليس حالاً لبناء الكلمة؛ إذ البناء -كما 


8 الشافية: لاين الحاجحب: "؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 
.55/١ (؟) ينظر: شرح الشافية للرضي:‎ 
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ذكرنا- يعتبر بالحركات والسكنات التي قبل الحرف الأعميرء فهذه المذكورات 
أحوال الأبنية» وباقي ما ذكر هو الأبنية: إلا الوقف والتقاء الساكنين في كلمتين 
والإدغام فيهما؛ فإن هذه الثلاثة لا أبنية ولا أحوال أبنية)20. 

تعددت نظرة شُرَّاح الشافية إلى هذاء يمكن تلخيص المذاهب فيها إلى ثلاثة: 

أولاً: من يرى أن التصريف يبحث في أحوال الأبنية» ولا ينظر في اليناء ذات 
وكل أبواب التصريف أحوال للأبنية. وقد ذهب إلى هذا ابن الحاجب في تعريفه 
للتصريف”» واتبعه على ذلك بعض شُرَاح الشافية مثل: النيسابوري”"» ونقره 
كار( والحسين الرومي”»» وابن جماعة*»» وقره سنان29»: وزكريا الأنصاري2). 


ثانيّا: من يرى أن التصريف يبحتب في ثلاثة أمورء هي: الأبنية» وأحوالهاء 


وغيرهما. وذهب إلى ذلك الرضي”". 
ثالئا: من يرى أن التصريف يبحث في أمرين» وهما: الأبنية وأحوالها. وذعهب 
إلى ذلك الجا ر بردي وركن الدين الأَمنْتراباذي0»): والخحضر اليزدي:. 
ومما يجدر ذكره أن الخحلاف مجمله فيما يدمل في الأبنية من مباحث 
التصريف» وما يخر ج منهاء وكذلك ما يدحل في الأحوال ويخرج منهاء فالرضي 
7 2 2 ع 
يعرف الأبنية بقوله: ا(المراد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتها هيئتها التي يمكن أن 


.5 24/١ شرح الشافية:‎ )١( 

(5) ينظر: الشافية: 5. 

(5) ينظر: شرح الشافية: ل. 

(5) ينظر: مجموعة الشافية: ؟/4» 5. 
(ه) ينظر: مجموعة الشافية: 11/9. 
(1) ينطر: العساقية: .١١56‏ 

(0) ينظر: شرح الشافية: 24/١‏ 5. 
(8) ينظر: شرح الشافية: .١‏ 

(3) ينظر: شرح الشافية: /519؟557-5. 
)٠١(‏ ينظر: شرح الشافية: 25 7. 
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يشاركها فيها غيرهاء وهي عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة وسكونها مع 
اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كل في موضعه؛ فرحل مثلاً على هيئة وصفة 
يشاركه فيها عَضّد...200. وهذا التعريف نراه في كتب الصرف مع اتحتلاف ألفاظه. 
فركن الدين الْأَسْترَاباذيّ يعرف الأبنية بقوله: «المراد بأبنية الكلم: أوزان الكلم التي 
تكون لها قبل أن يعمل بها ما يقتضيه القياس التصريفي وبعد أن اقتضى القياس تغيرها 
عن الأوزان التي كانت لها في الأصل276. ولا أرى فرقًا ذا بال بين التعريفين سوى 
اتلاف ألفاظ كل منهماء لكن يبقى الخلاف بينهما في تطبيق ذلك على مباحث 
التصريف. ٠‏ 

وعند تعريف أحوال الأبنية نجد الرضيّ يقول: «ما يكون لحروفها من أصالة 
وزيادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة)0©. 

ويعرف ذلك الأَمْتَرَاباذيّ بقوله: «أحوال تلحق أوزان الكلم من التصغير 
والنسبة» والجمعء والإمالة» والوقف» وتخفيف الهمزة» والتقاء الساكنين» والابتداء 
بالساكنء والقلب» والإبدال» والحذفء والإدغام؛ إلى غير ذلك70*». وهنا الخخلاف» 
فالرضيّ لا يجعل التقاء الساكنين ولا الابتداء من الأحوال» بل هي قسم ثالث كما 
ذكرنا سالفا؛ على حين يذكرها الأَسْتَرَاباذِيّ من الأحوالء والجاربردي في ذلك 
يفصّل بصورة أكبر؛ إذ ليس الإدغام كله عنده من الأحوال» بل بعضه داحل في البنية 
وهو الإدغام في كلمة واحدة نحو شد يَشُدٌ وإذا كانا في كلمتين قيكون داعملا في 
الأحوال» وكذلك بعض أحكام التقاء الساكنين» وبعض أحكام الوقف". 


وإذا عدنا إلى تعريف ابن الحاجبء فإن شُرَاح الشافية وغيرهم وقفوا منه 


(1) شرح الشافية: ١/؟.‏ 
(؟) شرح الشافية: 7179/1. 
(*) شرح الشافية: .7//١‏ 
(4) شرح الشافية: ٠١/١‏ 5. 


(5) ينظر: شرح الشافية للجاربردي: .15/1١‏ 


0-0 اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية 
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2 اعتراضات التعريفات ‏ 5" 5 


موقف المتأمل له وسأذكر أبرز المواقف منه: 
الأول: موقف المتابع المؤيد لابن الحاحب في تعريفه؛ إذ تلقى التعريف 
00 بتسليم كبير» فشرحه وعلّل لأطرافه» ومتشابهه؛ ورد اعتراضات المعترضين: ومن 
هؤلاء: النيسابوري2"7) ونقره كار(" والحسين الرومي7)» وابن جماعة» وقره 
سنان2»» وزكريا الأنصاري”22؛ إذ نجد النيسابوري يعلل ما ذهب إليه ابن الحاجب 
: بقوله: «لأن تلك الأصول لا تفيد معرفة أبنية الكلم أنفسها من حيث هي أبنية» وإنما 


تفيد معرفتها من حيث هياتها واعتباراتها اللاحقة بها...)20©. 





ويلتمس اين جماعة لابن الحاجحب عدر »» فيرى أن قوله: (أحوال أبنية 
5 الكلم) من باب إضافة العام إلى الخناص؛ إذ الأحوال أمرٌ عام والأبنية أمبر ماص» 
والتصريف يطلب الأمر العام. 


الثانى: موقف المعترضء الذي يرى أن تعريف ابن الحاجب غير شامل» 
20-65 وأبرزهم: الرضيّ وهو ما يعنينا هناء وركن الدين الْأسْترَاباذيَ”») والجحاربردي”©, 
والخضر اليزديٌ”"2: مع أن هؤلاء يختلفون فيما بينهم ليس في التعريف» وإنما في 

النظر إلى أمور التصريف» وقد سبق ذكر ذلك. 


م١‏ فالرضيّ ينظر إلى أمور التصريف أنها ثلاثة أنواع: الأبنية» وأحوالهاء وغيرهما. 


فالأبنية مثل: الماضي» والمضارع» والأمر» والصفةء وأفعل التفضيل» والآلة؛ 
واسم الزمان والمكان» والمصغرء والمصدر. 


)١(‏ ينظر: شرح الشافية: لا. 

(؟) ينظر: محموعة الشافية: ؟/4. 

9*) ينظر: مجموعة الشافية: .1١/1١‏ 
(5) ينطر: الصافية شرح الشافية: ©؟١.‏ 
(ه) ينظر: شرح الشافية: .547-571719//1١‏ 
(5) ينظر: شرح الشافية: 1/1. 

(9) ينظر: شرح الشافية:. 5-19/1. 
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٠ 2‏ اعتراضات التعريقات 


والأحوال مثل: الابتداى والإمالة» وتخفيف الهمزة؛ والإعلال» والإبدال» 
والحذف» وبعض الإدغام, والتقاء الساكنين في كلمة. 

أما غير ما ذكرء مثل: الوقف» والتقاء الساكنين في كلمتينء والإدغام فيهماء 
فليست أبنية ولا أحوال أبنية. 

على حين نجد ركن الدين يجعل أمور التصريف في أمرين» كما سبق» وكذا 
الحضر اليزدي والجاربردي. 

وبعدء فالحلاف في هذه الأمور لا يترتب عليه أثرٌ في الأمور الإحرائية 
الصرفية» وهذا هو المهم فالتقاء الساكتين مثلا لن يختلف في أصله سواء عند من 
نظر إليه أنه حالة بناءء أم بناءء أم غير ذلك» ولذا فإن الوقوف كثيرًا عند هذه المسألة 


١ 0‏ اعتراضات الرضيّ على أبن الحاجب في شرح الشافية 
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0 اعتراضات: التعريفات 


المسألة الغالفة: 


قال ابن الحاجب في تعريف التصريف: «التصريف: علمٌ بأصول تغرف بها 
أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب206. 

يقول الرضي: «قوله: (التي ليست بإعراب) لم يكن محتاجا إليه؛ لأن بناء 
الكلمة -كما ذكرنا- لا يعتبر فيه حالات آخمر الكلمة:؛ والإعراب طار على آخر 
حروف الكلمة؛ فلم يدحل إذن في أحوال الأبنية حتى يحترز عنه؛ وإن دحل فاحتاج 
إلى الاحترازء فكذا البناء» فهلا احترز عنه أيضًا؟!00©. 

فاعتراض الرضي هنا من وجهين: 

الأول: أن الإعراب ليس من حالات بناء الكلمة» وبهذا لم يكن ابن الحاحب 
محتابحًا إلى ذكره. 

الثاني: كوت الإعراب من حالات البناء فرضاء إلا أن ابن الحاجب لم يحترز 
من اليناء أيضًا كما احترز من الإعراب. 

وأحاول هنا أن أذكر آراء العلماء في الوجه الأول بدءاء ثم أعقب بآرائهم في 
الوجه الثاني الذي ذكره الرضى. 
الإعراب حالة من أحوال بناء الكلمة: يذهب إلى ذلك كل من: أبو علي الفارسي7") 


ابسن الحاحب في شر حه على الشافية20) ور كن الدي-0 والجاريردي0), 


.5 21/1١ الشافية في علم التصريف: 5؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 
.د/١ شرح الشافية:‎ )9( 

() ينظر: التكملة: 181. 

(5) ينظر: شرح الشافية (مختطوط) : .١‏ 

(5) ينظر: شرح الشافية: 547-5597 

(5) ينظر: شرح الشافية: ؟1. 


0 اعتراضات الرضئ على ابن الحاجحب في شرح الشافية 
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0 اعتراضات التعريفات 


واليزدي7 ١‏ والنيسابوري2)0 و تقره ارول وابن حماعة59 ل وغيرهم. 

يقول نقره كار: (إنا سلمنا أنه لا تعتبر في الأبنية حالات الحرف الأخيرء 
ولكن لا نسلم أنه لا يقال لأحواله أنها أحوال الأبنية؛ وذلك لأنه قد يطلق على 
أحوال بعض الشيء أتها أحوال ذلك الشيءء وبهذاسقط اعتراض من قال إنه لا 
حاجة إلى قوله (ليست بإعراب) بناء على أنه لا تعتير في بناء الكلمة حالات الحرف 


الأخحير 204 


وفي الحانب الآخخر نلمح من يرى أنه لا تعلق للإعراب بالبنية» مثل: ابن 
جني 0 وابن يعيش200» واين عقيل9) وخالد الأزهري©. 

فاين حجني يقول: (التصريف إنما هو معرفة أنفس الكلم الثابتة» والنحو إنما هو 
لمعرفة أحواله المنتقلة)0*). يعيش يعرف التصريف بقوله: «التصريف: كلام على 
ذوات الكلم)”). على حين يرى أن النحو: (كلام على عوارضها الداحلة عليها)0). 

وابن عقيل يشرح كلام ابن مالك بقوله: ((التصريف علم يتعلق ببنية الكلمة) 
وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك)» فحرج ببنية: علم 
الإعراب والعروض ونحوهماء مما لا تعلق له ببنية الكلمة» أي صيغتها)). 

ومن كل ذلك نلمح دون جزم أن الإعراب لا تعلق له ببنية الكلمة؛ وإن كان 
الخلاف في أحوال بنية الكلمة» وهذا يؤيد أن الإعراب حالة من أحوال البناء 


.7 47 ينظر: شرح الشافية:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الشافية: /ا. 

(99) ينظر: مجموعة الشافية: ؟/5. 

(4) ينظر: محموعة الشافية: .5/1١‏ 

(5) ينظر: المنصف: 5/١‏ 

(5) ينظر: شرح الملوكي: ١8‏ 

(/) ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد: 94/١‏ 
(4) ينظر: التصريح على التوضيح: 7/؟575. 
(9) المساعد على تسهيل الفوائد: 4/ه. 
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ف اعتراضات التعريفات 


المنفصلة؛ إذ يمكن أن ينفصل الإعراب في حالة الوقف مثلاء وبالتالي يغمرج 
الإعراب عن البتية» فيمكن أن نقول: إن الإعراب حالة يناء من وجهء وليس حالة يناء 
من وجه انحر نظرًا إلى انقصال الإعراب فى حالة الوقف. 

والوحه الثاني» وهو إذا سلمنا بدحول الإعراب أحوال الأبنية» فلماذا لم يذكر 
ابن الحاحب البتاء مع الإعراب؟!. ‏ 

وقد انقسم بعض شارحي الشافية إلى فريقين: 

-١‏ قسم مدافع عن ابن الحاجب. 

31 قسم معتر ضص عليه. 

أما المدافع فيمئله كل من: الجاربردي20: ونقره كار”', وقره سنان9, 
وزكريا الأنصاري”©). 

إذ يرى الجاربردي أن قول ابن الحاجب (ليست بإعراب) مرادٌ بها علم النبحو 
بأقسامه» أي بحث المبنيات والمعربات» ويستدل على أن المبنيات مقصودة فى 
التعريف أنه يقال: هذا كتاب إعراب القرآن مشلا وإِت كان مشتملاً على ذكر البناء 
والإعراب» كما أنه يشهد لذلك قول المُصّنف فى أول الكتاب: (أن ألحق بمقدمتى 
في الإعراب2290: ومعلوم أن مقدمته في الإعراب التي هي الكافية فيها مباحث النحو 
بأقسامه. 

ويرى زكريا الأنصاري أن قول ابن الحاجب (ليست بإعراب) من باب 
التغليب2292. 


(1) ينظر: شرح الشافية: 1/”. 

)١(‏ ينظر: مجموعة الشافية: ؟/4. 
(") ينظطر: الصاقية شرح الشافية: 8؟١.‏ 
(5) ينظر : مجموعة الشافية: 4/5 . 
(2) ينظر: مجموعة الشافية: 107/ه. 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية 
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0 اعتراضات التعريقات الم 3 


ويمثل الفريق المعترض: الرضي27, وابن الناظو2"0) وركن الدين 
الأمستراباذيٌ 270 والحضر اليزدي”*): والحسين الرومى7): وابن جماعة©). 
فالرضئ» وقد سبق ذكر قولهء يرى أنه لا بد من الاحتراز عن المبنيات. 


وركن الدين يرى أن التعريف غير مانع لشموله بعض أقسام النحوء ولو قال: 
التى ليست بإعراب ولا بناء الآخعر لكان أولي0©). 


وابن الناظم يرى أنه يجب أن يجتنب في التعاريف عن المجازء» وأي تعريف 


لم يجتنب فيه ذلك فهو مدحول9" . 


والحضر اليزدي يذكر أن الحدٌ الذي ذكره ابن الحاجب ليس مانعًا؛ إذ يدحل 
فى حده كل بحث هو من حجهة البناء؛ إذ إن علم النحو ليس مغايرا لعلم الصرف» بل 
الصرف جزء من علم النحو كما كان عليه المتقدمون ومنهم سيبويه في الكتاب؛ إذ 
ذكرهما بلا فصل وتميير9. 


با 


وكذا ذكر ابن جماعة والحسين الرومي. 


وبعد هذاء فإنه يمكن القول والاطمئئان إلى أصحاب الرأي المعترض؛ إذ إن 
الحدٌ لا بد أن يكون مانعًا جامعاء وتنزيل الإعراب منزلة النحو فيه تجوزء وهو في 
الحدود غير حائز كما ذكر ذلك ابن الناظم» فلو أضاف في الحدّ العبارة التي 
اقترحها ركن الدين الْأُسْتَرَاباذيّ لكان أولى» وأدفع لأي اعتراض. 


)1١(‏ ينظر: شرح الشافية: اه 

(؟) ينظر: بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاحب: 7. 
(5) ينظر: شرح الشافية: 47/١‏ 7. 

(4) ينظر: شرح الشافية: 5/١‏ 

(5) ينظر: مجموعة الشافية: .94/1١‏ 

(1) ينطر: بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاحب: 7. 
(0) ينظر: شرح الشافية: ١/ه.‏ 
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اعتراضات التعريفات 


المسألة الرابعة: 


قال ابن الحاجب: «وأفْعل للتعدية غالبا نحو أحلسته)20. 


يقول الرضي: «ولو قال المُصّدف مكان قوله: (الغالب في أَفْعَلَ أن يكون 
للتعدية): (الغالب أن يجْعَلَ الشيءً ذا أصله) لكان أعم؛ لأنه يدحل فيه ما كان أصله 
حامداء نحو: أفحى قدره» أي حعلها ذات فحًا وهو الأيزار» وأجحداه: أي حعله ذات 


حدى» وأذهبه: أي ججعله ذا ذهب)200, 


ومما يجدر ذكره أن الرضيّ قال قبل هذاء وفي أول حديثه عن أقعل: «اعلم أن 
المعتى الغالب في أفعل تعدية ما كان ثلاثياء وهي أن تجعل ما كان فاعلاً للازم 
مفعولاً لمعنى الجعل فاعلاً لأصل الحدث على ما كان» فمعنى (أذهبت زيد) جعلت 
زيدًا ذاهباء فزيدٌ مفعول لمعنى الجعل الذي استفيد من الهمزة قاعلٌ للذهاب كما 


كان فى ذهب زيد)0". 


وهو بهذا لا يعترض على كون أفعل للتعدية في غالب الأمرء وإنما على 
العبارة» ولم أحد المعنى الذي ذكره لغيره» فالصرفيون*؟» ذكروا أن المعنى الغالب 
ل: (أفعل) هو التعدية» واحتلافهم كان لا يتعدّى تعريفهاء فالأكثر على أن تعريف 
التعدية هو: (أن يُصْمِّن الفعل معنى التصيير» فيصير الفاعل في المعنى مفعولاً 
للتصيير» فاعلةٌ لأصل الفعل في المعنى)200. ذكر ذلك ابن الحاجب» وهو قريب مسن 


)١(‏ الضافية: 4١5‏ وشرح الشافية للرضي: 87/١‏ وهذا النص منقول من المقتاح في الصرف لعبد القاهر 
الحرجاني: 53 

(؟) ينظر: شرح الشافية .89//١‏ والفحاء مقصور: أبزار القدرء يكسر الفاء وفتحها والفشح أكشر والأيزار 
هي التوابل. ينظر: اللسان: .١ 43/١5‏ والجداء مقصور: وهو العطية, ينظر: اللسان: 1714/1515. 

() شرح الشافية: 85/1. 

(5) ينظر: الككتاب: 9908/9 9097؟؛ والأصول: 1117/8 والمُفصّل: ٠‏ وشرح الملوكي: 8"» وشرح 
المُقصّل: رةه ١‏ 

(©) شرح الشاقية لابن الحاحب: 5. 


00 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية 
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2 اعتراضات التعريفات 


تعريف الرضي» والفرق بينهما أن الرضي يرى أن معنى التعدية جعل» وابن الحصاجحب 
يرى أنها تصييرٌ. وسار على هذا النهج في التعريف ركن الدين7"») والخحضر 
اليزدي250) والجاربردي7)) وقره ستان27). 


ويُذكر معنى آخر للتعدية وهو: «أن يُجعل الفعل بحيث يتوقف فهمه على 
متعلق بعد أن لم يكن كذلك26. والفرق بين التعريفين أن الأول حاول أن يذكر 
المعنى الذي تؤديه التعدية» والثاني: المعنى العملي لهاء وقد اعتمد أصحاب التعريف 
الثاني على ابن الحاجب في الكافية في تعريفه للمتعدّي0). 

ولا يجعل ابن عصفور التعدية معنى من معاني أفعل؛ فبعد أن ذكر أن أفعل 


#2 


يكون متعديّاء وغير متعد قال: لاولها أحد عشر معنى:...)20, 

وأغلب معبَّى تفيده أفعل -عند ابن عصفور- هو الجعل؛ إذ قسّم هذا المعنى 
ثلاثة أقسام فقال: «فالسَعْلُ على ثلاثة أوحه: أحدها أن تجعله يَفْعَلُ كقولك 
(أحرحته) ولأدحلته) أي جعلته ارجا وداخملاً. والغاني: أن تجعله على صفة»ء 
كقولك (أطردثّه): جعلته طريدًا. والقالث أن تجعله صاحب شيء» نحو (أقبرته): 
جعلت له قبرً1)(. ولو أضاف المعنى الذي ذكره الرضيّ وهو: أن يجعله ذا أصلف 


لكان حيدًا. 


وبعد» فالرضيّ يرى أن التعدية تدخل في جعل الشيء ذا أصله. فيكون الجعل 
أعم من التعدية» مع أنّ غير الحامد لا يناسبه الجعل» ولا ينسحب على غيره؛ فمشلاً: 


."89/1 ينظر: شرح الشافية:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الشافية: 51 

(5) ينظطر: شرح الشافية: 117/1. 

(2) ينظر: الصافية شرح الشافية: 154. 

(5) شرح الشافية للنيسابوري: 8٠7‏ وينظر: مجموعة الشافية: ١/4؛‏ و؟/77. 
(5) ينظر: شرح الكافية للرضي: ١8/4‏ 

185/1١ الممتع:‎ )( 

١85/1 الممتع:‎ )8( 
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0ه 


























0 اعتراضات التعريفات اه ظ 
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أخرحته؛ فمعناه أي جعلته يخرجح ولا يستقيم أن يكون المعنى: جعلته ذا خروج؛ 
لأنه ليس بجامدء أما الجامد فإنه يستقيم هذا المعنى معه نحو: ألبنء أي صار ذا 
لبن» وأتمر أي صار ذا تمرء ولذا فإن ما ذكره الرضيّ يمكن أن يجعل من معاني 
الجعل لا بديلاً عنهاء وريّما أنّ الرضي أراد إضافة هذا بعد أن نسي ما قاله في بداية 
كلام بعد أن أحذ هذا من معاني أفعل على ما شرحناء والأولى أيضا ههنا أن يقال 
في مقام التعلدية: هو بمعنى اججعل الشيء ذا أصله)0('©, قما ذكره هنا لا يعم وإنما 


.57/١ شرح الشافية:‎ )١( 
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المسألة الخامسة: 


قال ابن الحاجب: «وفاعل ليسْبَة أصله إلى أحد الأمرين مُتَعَلقَا بالآخر 


. للمشاركة صريحًا فيجيء العكس ضمناء نحو ضاريته وشاركته» ومن ثم جاء غير 


المتعذدي متعديًا)(). 
وقال أيضًا في تفاعل: «وتفاعل لمشاركة أمرين فصاعدًا في أصله صريحًا)20. 


يقول الرضي: «قوله: معلا بالآخر) الذي يقتضيه المعنى أنه حال من الضمير 
المستتر في قوله (لنسبة)... ويسمج جعله حالا من قوله (أصله) أو من قوله (أحد 
الأمرين)»... والظاهر أنه قصد جعله حالاً من أحد الأمرين مع سماحته, ولو قال 
(لتَعَلَقَ مشاركة أحد الأمرين الآخمر في أصل الفعل بذلك الآخر صريحًا فيجيء 
العكس ضمنا) لكان أصرح فيما قصد من بناء قوله (ومن ثم كان غير المتعدّي) إلخ 
عليه)0”". ثم يقول تعليقًا على كلام ابن الحاجب في تفاعل: (لا شلك أن في قول 
المُصّدف قبل (لنسبة أصله إلى أحد الأمرين مُتعلقًا بالآخر للمشاركة صريحًا) وقوله 
ههنا (لمشاركة أمرين فصاعدًا في أصله صريحًا) تخليطًا ومجمجة وذلك أنّ التعلق 
المذكور في الباب الأول والمشاركة المذكورة ههنا أمران معنويان» لا لفظيان» 
ومعنى (ضارب زيذٌ عمرًا) و(تضارب زيدٌ وعمرو) شي واحد... فمعنى التعلق 
والمشاركة في كلا البابين ثابت؛ فكما أن للمضاربة تعلّقًا بعمرو صريحا في قولك 
(ضارب زيدٌ عمرًا) فكذا للتضارب في (تضارب زيدٌ وعمرو) تعلق صريح به» وكما 
أن زيدًا وعمرًا متشاركان صريحًا في (تضارب زيد وعمرو) في الضرب» الذي هو 
الأصل فكذا هما متشا ركان فيه صريحًا في (ضارب زيدٌ عمرا) فلو كان مطلق تعلق 


)١(‏ الشافية: ٠؟؛‏ وشرح الشافية للرضئ: .45/١‏ وقد تقل ابن الحاجب هذين النصين في فاعل وتفاعل من 
المقتاح في الصرف لعبد القاهر الجرجاني نضا ينظر: ص44 50. 

(؟) الشافية: ٠‏ وشرح الشافية للرضي: 3 

(5) شرح الشافية: 35/1 /51, 
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الفعل بشيء صريسًا يقتضي كون المتعلق به مفعولاً به لفقلا وجب انتصاب عمرو في 
(تضارب زيد وعمرو)ء ولو كان مطلق تشارك أمرين فصاعدًا صريحًا في أصل الفعل 


يقتضي ارتفاعهما لارتفع زيذٌ وعمروٌ في (ضارب زيدٌ عمر) فظهر أنه لا يصح بناء 


قوله في الباب الأول (ومن ثم جاء غير المتعدّي متعديّا) على التعلق» ولا بناء قوله 


في هذا الباب (ومن ثم نقص مفعو لا عن قاعل) على المشاركة0(©, 

ثم ذكر تعريقًا يرى أنه الأولى فقال: «والأولى ما قال المالكي7©: وهو أن 
فاعَلَّ لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظاء والاشتراك فيهما معنى» وتفاعل للاشتراك في 
الفاعلية لفقلا وفيها وفي المفعولية معنى)0©. 0 

ويتلخص اعتراض الرضي هنا في أربعة أمور: 

الأول: في معرفة صاحب الحال (متعلقا). 

الثاني: في تعريف (فاعل). 

الثالث: في جعل ابن الحاحب التعلق لفاعل» والمشاركة لتفاعل. 

الرابع: تعريف المالكي بديلٌ منضبط لما ذكره اين الحاحب. 

أما الأول: فإن كلمة (متعلقا) حال متفق على ذلك» وصاحب الحال يحتمل 
أربعة أمور: -١‏ الضمير المستتر في نسبة. ؟- (أصل). *- الهاء في (أصلم). 


الرضي» وهو موافق لقاعدة صاحب الحال» لكنه مخالف لما عليه التعريف هنا؛ إِذ 


إنّ نسبة لا تحتمل ضميرا هناء و(أصله) ينوب عن الضمير. 


وأما بجعل صاحي الحال هو (أصل) أو الهاء فهو رأي الجاريردي227) 


.١٠١/١ شرح الشافية:‎ )١( 

(؟) المالكي: لعلّه يقصد يه جمال الدين بن مالك؛ حيث ذكر هذا التعريف في كتابه: تسهيل الفوائد 
وتكميل المقاصد: 198. 

(*) ينظر: شرح الشافية: .١17/١‏ 
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والحسين الرومي!')) وابن جماعة("» وزكريا الأنصاري7"). وقد وصف الرضيّ هذا 
التوجيه بأنه سمج» أي مخالف لما عليه القاعدة» وذلك أنه جعل الحال من المضاف 
إليه» وليس المضاف عاملاً في المضاف إليه» ولا جزءّاء أو كالجزء منه في صحة 
الاستغناء عن المضاف200. 


وأما من جعله من (أحد الأمرين) فذلك ركن الدين9©») والخضر اليزدي0 


والتيسابوري7) وتقره كار0 وقره سنان20), وعليه مثل ما على الرأي السابق. 

وما الاحتلاف في تفسير متعلق كلمة في التعريف إلا دليلٌ على أن الحدّ في 
تركيبه غير مستقيم؛ إذ لم يكن واضحًاء وبه ألفاظ تحتمل التعلق بأكثر من طرف 
وهذا مما يقدح في الحدّ» ولذلك قال الحضر اليزديّ وهو ممن اعترض على هذا 
الحدٌّ: «ولو قال كما قلنا: لمشاركة اثنين يكون من أحدهما إلى الآخر صريحًا ما 


منه إليه ضمنًا؛ لكان أخصر وأوضح)0©. 

وأما الثاني: فقد ذكر الرضيّ تعريفًا بديلاً لما قاله ابن الحاجبء وعليه مأحذ؛ 
إذ ذكر ما لا فائدة منه وهو قوله (بذلك الآخر)» فلم يكن الحد مختصرًا موجرّاء 
وربما أنه قال هذا وفي ذهنه غموض تعريف ابن الحاجبء فأراد أن يدفع هذا 
الغموض فكرر وأطال بما هو مستغتى عنه. 


وأما الغالث: ققد جعل ابن الحاجب مططلق تعلق الفعل بشيء صريحًا يقتضي 
كون المتعلّق به مفعولا لفلاء ومطلق تشارك أمرين فصاعدًا صريحًا في أصل الفعل 


. 8/١ ينظر: مجموعة الشافية:‎ )١١ 

(9؟) ينظر: مجموعة الشافية: ؟/8؟. 

9) ينظر: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: .7١7/1‏ 
(4) ينظر: شرح الشافية: 057/١‏ 4. 

(5) ينظر: شرح الشافية: 21//1. 

59) ينظطر: شرح الشافية: 49. 

() ينغلر: مجموعة الشافية: 8/9؟. 

(/) ينظر: الصافية شرح الشافية: .117١‏ 
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يقتضي ارتفاعهما. فحاول الرضيّ أن يدفع ذلكء ليثبت أن التعلق والمشاركة 
موجودان في فاعل وتفاعل معّاء واستدل بقضية المخالفة؛ إذ لو كان مقتضى التعلق 
يوجب النصب لنصب عمرو في (تضارب زيدٌ وعمر)» ولو كان مقتضى المشاركة 
يوجب الرفع لا رتفح زيد وعمرو في ضارب زيدٌ عمرًا. 

والسؤال هنا: هل التعلق الذي ذكره ابن الحاحب في فاعل ليس في تفاعل؟ 
والمشاركة في تفاعل ليست في فاعل؟ 

الرضيّ -كما سبق- يرى أن معنى التعلق والمشاركة ثابت في فاعل وتفاعل 
وأما الجاربرديّ فيرى أن هناك فرقًا من حيث اللقظء ومن حيث المعنى» فمن حيث 
اللفظ يرى أن فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل متعلقا بغيره» ووضع تفاعل لنسبته إلى 
المشت ركين فيه من غير قصد تعلق له(1). 

ومن حيث المعنى يرى أن البادئ في فَاعَل معلوم: دوت تفاعلء ولذلك يقال: 
أضارب زيدٌ عمرًا أم ضارب عمروٌ زيد؟ ولا يقال ذلك في تضارب”». 

والجاربرديّ بهذا موافق لابن الحاجب مخالف للرضي. 

ولو تمعَنًا قليلاً في الأمثلة لوجدنا أن المشاركة والتعلق مختلفان في فاعل 
وتفاعل» ففي فاعل تعلق وهو الأصل» والمشاركة ناتجة عن التعلق» فهي أخحف من 
التعلق» وأمف منها في تفاعل. وفي تفاعل: مشاركة صريحة:؛ ينتج عنها تعلق» فهو 
أخحف من المشاركة. 

وأما الرابع: فما ذكره الرضيّ من تعريف المالكي» ووصفه له بأنه الأولى» هو 
كذلك لأنه يسلم من الهنات اللفظية» وهو شامل للمراد. وهو بالإضافة إلى تعريف 
الخضر اليزدي السابق جيدٌ في بابه. 


(1) يتظر: شرح الشافية: .١717/1١‏ 


(؟) ينظر: شرح الشافية: .171/1١‏ 
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المسألة السادسة: 


قال ابن الحاجب: «الوقف: قطع الكلمة عمًا بعدها)20, ' 


يقول الرضي: «قوله (عما بعدها) يوهم أنه لا يكون الوقف على كلمة إلا 
وبعدها شىءء ولو قال: السكوت على آخر الكلمة اختيارًا لجعلها آخمر الكلام - 
لكان أعب)00). 

لم يحظ الوقف يتعريف عند التحاة المتقدمين» مع أنهم فصّلوا أحكام 
ووحوههء وربما أن إغفالهم لتعريفه يعود لأمرين: 

الأول: لم يكن سائدًا في وقتهم الاهتمام بالحدود قدر شغلهم بالأحكام, وما 
ورد عن العرب في كل باب. 

الثانى: وضوح ماهيته» مما لا يدعو إلى إيضاح الواضح. 

وما ظهر تعريف الوقف إلا عند المتأخرين حين بدأ الاهتمام بالحدود: 
والتقسيمات. ولعلٌّ تعريف ابن الحاجب السابق هو أول تعريف ظهرء ثم توالت 
التعريفات بعد ذلك» وحاول النحاة أن يضبطوا الوقف بتعريف جامع مانعء ومع هذا 
فقد أذ عليهم في ذلك بعض المؤاحذات. ظ 

ومن تلك التعريفات غير ما ذكره ابن الحاحب» وأورده الرضي: تعريف أبي 
حَيّانَ وهو قوله: (قطع النطق عند إغراج آخر اللففلة200. ويؤخذ عليه أن القطع هو 
ترك القراءة رأسّء فالقارئٌ يكون كالمعرض عن القراءة9). 

ومن ذلك: تعريف ابن عقيل: وهو قوله: لهو قطع الموقوف عليه عن 
)١(‏ الشافية: 475 وشرح الشاقية للرضيّ: 171/7؟. 
(؟) شرح الشافية: 19/1/5؟. 
5 الارتشاف: .88419/١‏ 


(4) ينظلر: الدشر: 2775/١‏ وعبارات: الوقفء والقطع؛ والسكت حجرت عند كثير من المتقدمين مرادًا بها 
الوقف غَاليّاه وأما عند المتأرين وغيرهم من المحققين فإنهم يفرقون بينها. 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 


1ت 


65 























2 اعتراضات التعريفات 


الاتصال)0©). ويؤ مذ عليه ما أحذ على تعريف أبي حَيّانء وأيضًا فهو تعريف 
مدخحول؛ لاشتماتله على ألفاظ المحدود. 


ومن ذلك: تعريف الأزهري: وهو قوله: اوهو قطع النطق عند آخمر 
الكلمة)0©. ويؤحذ عليه ما سبق في تعريف أبي حَمّان وابن عقيل؛ وإن كان هذا 
التعريف حظي بقبول كثيرء فتمثله المتأخرون0©. ْ 

ولعل تعريف الرضي هو أقلها مؤاحذة؛ لأن السكوت هو قطع الصوت زمنا 
أقل بدون تنفس» لكنه أقرب من القطع إلى الوقف؛ لأن الفرق بين السكت والوقف 
هو التنفس وعدمهء وقد أَحدٌ شرّاح الشافية9» على ابن الحاحب في تعريفه مقل ما 
ذكره الرضي. 


(1ع المساعد: 8.05/54 

(؟) التصريح: ؟//89. 

(”) ينظر: الأشموني: ١/4‏ 5؟؛ والكواكب الدرية: 47 ١؛‏ وحاشية الخحضري: 4١7‏ وشذا العرف: 0٠4؟.‏ 

(5) ينظر: ركن الدين: 4858/5 واليزدي: 5797/1؟؟؛ والنيسابوري: 4١55‏ والجاريردي: 49/9 464؛ 
وقره سنان: 47 ؟؛ ومحموعة الشافية: .١71/9 2178/١‏ وقد ظهر في بعض الشروح تعريفات غير 
متسوبةٌع وقد ردت أيضًا. 
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المسألة السابعة: 


قال ابن الحاجب: (المقصور: ما آحره ألفْ مُفْرَدة كالعصا والرّحى)20. 


يقول الرضي: «قوله: (ألف مفردة) احترازٌ عن الممدودة؛ لأنها في الأصل 


ألفان قلبت الثانية همزة» ولا حاحة إلى هذا؛ فإن آخر قولك كساء وحمراء ليس ألقاء بلى 
قد كان ذلك في الأصلء» ولو نظر إلى الأصل لم يكن نحو الفتى والعصا مقصور!)2. 
تنوعت عبارات النحاة(© في تعريف المقصورء مع اتفاقهم على ماهيته؛ وأنها 
لا ترج عن كونه: اسماء وفي المعرب فقطء وفي آحره ألفء وهذه الألف لازمة. 
إلا أن بعض التعريفات تنقص عنصرًا من هذه وبعضها يزيد آخر لا فائدة منه. 
وتعريف اين الحاجب قد جمع بين النقص والزيادة؛ فإنه يدتحل فيه: الفعل 
والحرف» والمبني» وما كانت ألفه غير لازمة؛ نحو (رأيت زيدًا) في الوقف. 
وزاد فيه قوله (مفردة) ولا حاجة إليها؛ إذ إن اجتماع الألفين في الآخر محال» 
لكنه نظر إلى الأصل» وهو مردود بنحو: الفتى والعصا؛ إذ لو نظر إلى أصلهما لم 
يجعلهما مقصورين. ذكر ذلك الرضي وغيره), وقد حاول الجاربردي*) أن يدافع 
عن ابن الحاجب في هذاء فبيّن أنه احترز ب(مفردة) عن مقل: صحراء؛ لأنه كان 
بالقصر ثم زيدت ألف أحرىء وقلبت الثانية إلى همزة» وواضح أنه نقلرٌ إلى الأصل» 


)١(‏ الشافية: 54؛ وشرح الشافية للرضي: 4/7 ؟8. 

(؟) شرح الشافية: ؟/ه؟*. 

(0) ينظر: الكتاب: 585/8 ؛ والمقتضب: 24/١‏ 7 9/9ل!؛ والجمل: 948؟؟ والتبصرة: 508؛ والمْقصّل: 
/1؛ وأسرار العربية: ٠5؛‏ واللياب: ١/470؛‏ وشرح المُفَصّل لابن يعيمش: 75/5؛ وشرح الكافية 
الشافية: 1755/4؛ والارتشاف: ١/ه٠7ء‏ والتصريح: 591/7؛ والأشموتي: .١١5/4‏ 

(5) ينظر: بغية الطالب: 4١١7‏ وشرح الشاقية لركن الدين: 481/7 والحضر اليزدي: .553/1١‏ 

(5) ينظر: شرح الشافية: ٠5/١‏ ه. 


بت اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية 
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وتعريف اين الحاحب مسيوق فيه؛ إذ إِنَّ ابن جني ذكر ذلك فقال: #وأما 
المقصور فهو المختص بألف مفردة في آخحره)20, 

ويمكن أن يقال: إِنّ خيرٌ تعريضي للمقصور هو تعريف أبي حَيَّانَء فهو جامع 
مانعٌ» عرّفه بقوله: «الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة)20. وإن كان قد اقتبسه من 
ابن مالكء إلا أنه هذبهء فتعريف ابن مالك: الاسم «المتمككن الذي حرف إعرابه 
ألف لازمة)9©. ويلاحظ أنه كرر بقوله (المتمكن) و(حرف إعرابه) وأحدهما يغني 
عن الأخر» فاستغنى أبو حَيّان عن المتمكن. 


)1١(‏ اللمع: 5ه. 

(9) الارتشاف: ١/ه8؟,‏ 

(©) شرح الكاقية الشاقية: .١754/54‏ وقد عرف ابن ولأد المقصور بقوله: لآكل اسم كانت في آخره ألف 
لفل زائدةٍ كانت أو أصلية منصرقا كان ذلك الاسم أو غير منصرف». ويلاحظ أنه ذكر يعض أحكام 


المقصور وهو لا يصح في الحد. ينظر: المقصور والممدود (مخطوط) : .١58‏ 
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اغتراضات التعريقات 


المسألة الغامسة: 


قال ابن الحاجب في المقصور والممدود: «والممدود ما كان بعدها فيه 
همزة كالكساء والرّداء)20. 


يقول الرضي: «قوله: (بعدها فيه) أي: بعد الألف في الآحرء فتخحلو الصلة عن 
العائد إلى الموصولء وإن قلنا إن الضمير في (فيه) لما؛ فسَّد الحدّ يتحو جاء 
وجائية» والأولى أن يقال: الممدود ما كان آخحره همزة بعد الألف الرائدة؛ لأن نحو 
ماء وشاء لا يُسمّى في الاصطلاح ممدودًا)0"). 

اعترض الرضي هنا على ابن الحاحب في أمرين: 

الأول: أسلوبي يتعلق بقوله (فيه). 

الثاني: في الحد ذاته. 


أما الأول: فإن ابن الحاحب قد ألبس بقوله (فيه). يقول اليزدي: (إن (في) 
تدلّ على الظرفية» فيوهم تغاير الفلرف والمظروفء كقولك: الماء في الكوزء ولا 
تغاير ههناء وذهل الشارحون عن هذ!؛ حيث استعملوه في شروحهم فقالوا: في 
آخره همزة)20؛ ولهذا اضطرب الشراح في تفسير الضمير الهاء في (فيه)» فهو 
يحتمل أنه يعود إلى آرهة*»» فيؤحذ عليه ما ذكره اليزدي. وإن عاد إلى (ما) فيوخذ 
عليه ما ذكره الرضى» فالهمزة في حاء وجائية ليست آخمرًا وإن وقعت بعد ألف. 


7514/5 الشافية: 4548 شرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 778/7. 

لم ان 

(4) ينظر: شرح الشافية لركن الدين: 4887/7 والجاربردي: ١8/1‏ 5؛ والنتيسابوري: 4577 وقره سنان: 
٠‏ ومجموعة الشافية: 194/١‏ 177/8. وقد ذكر ابن الحاجب في شرحه على الشافيه أن 


المقصود هو: آخخره. ينطر : الشرح: 05 


00 اعتراضات الرضيّ على إبن الحاحب في شرح الشافية 
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00 اعتراضات التعريفات 


التعريف الجامعة وهي: الاسمء والمتمكن» ووقوع الهمزة بعد الألف الزائدة» ولهذا 
فتعريف الرضي الذي ذكره هو الأنسبء والأقرب» وقد ذكره غيره. 
ماء وشاء أسماء ممدودة؛ وإن لم تكن الألف التي قبل الهمزة زائدة؛ إذ إن الشرط 
عنده هو وقوع الهمزة بعد مطلق الألف. 

وفي الحقيقة إن المتقدمين27 لم يشترطوا الألف الزائدة» وإنما ذكروا الألف 
دوك تقييكء عذا! المبرد الذي عرف الممدود بقوله: ل(فأما الممدود فإئه باع أو واى 


تفع بعل ألف زائدة)200, على حين كان المتأخخرو ن(؟) يقيدون الألف بالزائدة. 


والأسماء التي آحرها همزة قبلها ألف بدلّ من أصل قليلة نحو: ماء وشاء واع 
وراء» وإطلاق مصطلح الممدود عليها هو إما من باب التسامح والتجوزء أو هو 
إطلاق لغويء أما المصطلح النحويّ فهو ما سبق. 


ولعل أول من أشار إلى أن نحو ماء وراء لا يسمّى ممدودًا هو أبو علي 
الفارسيّ كما أشار إليه ابن الناظه0». 


.8//5 ينظر: شوح المقصّل:‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب: */588؛ والتبصرة: 508/7 المُفصّل: ١7‏ 8؛ وابن يعيش: 1/5 8. 

() المقتضب: 84/9؛ 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية: 4١70/14‏ وبغية الطالب: 2517 41١4‏ والارتشاف: ١/76؟؛‏ 
والتصريح: 4591/5 والأشموني: .٠١5/4‏ 

(5) ينظر: بغية الطالب: 21١4/1١‏ ولم أعثر عليه في مصنفات الفارسي. 


"5١ 


1١ 























2 اعتراضات التعريفات 


المسألة التاسعة: 


قال ابن الحاجب في المقصور والممدود: «والقياسيّ من المقصور ما يكون 
قبل آخر نظيره من الصحيح فتحةٌ ومن الممدود ما يكون ما قيله ألها(©. 

يقول الرضي: «والمقصور القياسي: مقصورٌ يكون له وزن قياسي» كما تقول 
مثلاً: إن كل اسم مفعول من باب الإفعال على وزن مُفْعَلء فهذا وزثٌ قياسي» فإذا 
كان اللام حرف علة -أعني الواو والياء- اتقلبت ألفا. 

قوله: (ومن الممدود) يعني أن القياسيّ من الممدود أن يكون ما قبله: أي مأ 
قبل آخر نظيره من الصحيح ألقاء والأولى أن يقال: الممدود القياسي ممدود يكون 
له وزن قياسي» فإذا عرفنا المقصور والممدود أولا كفى في حد المقصور والممدود 
القياسيين أن نقول: هما مقصور وممدود لهما وزن قياسي. والحدان اللذان ذكرهما 
المُصَدّف لا يدحل فيهما نحو الكبْرى تأنيث الأكيرء وحمراء تأنيث الأحمرء مع 
أنهما قياسيان؛ لأن كل مؤنث لأفعل التفضيل مقصورء وكل مؤنث لأقعل الذي 
للألوان والحلى ممدود)7". 

ما ذكره ابن الحاحب في المقصور والممدود القياسيين هو رأي النحاة قبله, 
فسيبويه يقول في المقصور: «وأشياءً يُعلم أنها منقوصة لأن نظائرها من غير المعتل 
نما تقع أواخرهن بعد حرف مفتوح» وذلك نحو معطى ومشترّى وأشباه ذلك؛ لأن 
وزتها مُفكل وهو مثل مرج ...200 ويقول أيقًا في الممدود: (فأنت تستدل على 
الممدود كما يُستدل على المنقوص بنظيره من غير المعتل...00). 


ويقول امبر في المقصور: افإذا أردت أن تعرف المقصور من الممدود فانظر 





)١(‏ الشافية: 54؛ وشرح الشافية للرضي: ؟/5754. 

(؟) شرح الشاقية: ؟/578. 

(م الكتاب: 57/8. ويقعصد بالمنقوص: المقصور فهو مصطلمٌ سار عليه في الكتاب. 
١ع‏ الكتاب: ارت . 
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5 اعتراضات التعريفات 2 “9 " 


إلى نظير الحرف من غير المعتل» فإن كان آخخره متحركا قبله فتحة علمت أن نظطيره 
مقصورٌ فمن ذلك: مُحْطَى ومُعْرَى؛ لأنه مُفْعَلء فهو بمنزلة مُخرج ومُكرم: وكذلك 
ست ومستقك؟ له بزل ستعرج: لي هذا فى جم ما ورد ك0 
وسار النحاة('© على هذا المنهج» وما ذكره الرضي يحتاج إلى ضابط» وإلى 
تفصيل أوسع والذي ألجأ الرضيّ إلى هذا هو نحو الكبرى» وحمراءء إلا أن لها . 
نليرًا من الصحيحء وهو ُْدبِ على رأي الأخفش» وإثباقه قوي» وتَرْعَال وله 


نظائر أحرى20. 


)١(‏ المقتضب: */4لا. 

(1) ينظر: التبصرة: 508/7؛ والتوطئة: /11؛ وشرح الكافية الشافية: 2117/50/4 والمساعد: 9/7 7م؛ 
والأشموني: 4١١19//5‏ وغيرها. 

(') ينظر: أبنية الإلحاق في الصحاح: 25 554 














1١5 





0 ش اعتراضات التعريفات 


المسألة العاشرة: 


قال ابن الحاجبي في المقصور والممدود: (والسماعي نحو: الصا والرّحَى 
والحفاء وَالْأَبَاءء مما ليس له نظيرٌ يُحمل عليه)(2). 

يقول الرضي: «قوله (مما ليس له نظير) أي: من ناقص ليس له نظيرٌ من 
الصحيح, والحق أن يقال: مما ليس له ضابط؛ ليدخل فيه نحو: القَرَنْبِى» والكمثرى» 
والسيّراء» والحشاء ونحوها)(). 

تعريف السماعئ بأنه ما ليس له نظير من الصحيح هو ما سار عليه النحاة(©: وهو 
أضبط؛ لأن قول الرضي: هو ما ليس له ضابط» يحتاج إلى السؤال: وما هو الضابط؟. 


قضوابط المقصور القياسي عند ابن الحاحب وغيره: ما يكون قبل آخمر نظيره 
من الصحيح فتحة» وعند الرضي: ما يكون له وزن قياسي. 


أما الممدودء فعثد أبن اللحااجب: ها يكون قبل آخر نظطيره من الصحيسح ألفء 
وعند الرضيئ: ما يكون له وزن قياسى. وما عدا هذه الضوابط فهيى أمثلة ليس إلا 
وعلى هذا فضبط ابن الحاحب قوي. 


أما الرضئ» فإن كان يرى أن الأمثلة: القرنبى» والكمُثرىء والسيراء» والخشاء 
ليس لها نظير من الصحيح؛ فلا نسلّم بكلّ ما ذكره من أن القَرَْبَى والخحشاء ليس 
لهما نظير في الصحيح» بل نظير القرنبى: سفرحلء ونظير الحخشّاء: قرطاس. وأما 
الكمترى والسّيّراء فلا نظير لهما في الصحيح. 


)١(‏ الشاقية: 459 وشرح الشافية للرضيً: ؟/5848. 

(؟) شرح الشافية: +/70”. والقرَتبى: دويبة طويلة الرجلين. (الصحاح: 7٠١١‏ ؛ والْسُيرَاء: برد فيه 
خطوط صفر. (الصحاح: 00 والخماء: أصله؛ الخشّماء: وهو العظلم العائئ حلف الأذن. 
(الصحاح: 2/9 0١٠١‏ . 

(") ينظر: الكتاب: 585/8؛ والمقتضب: 4978/8 والتبصرة: 5048/5؛ وشح المُقصّل لابن يعيش: 
5/؟؟؛ وشرح الكافية الشافية: 41/5/14 والتصريح: ؟/541. 
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0 اعتراضات التعر يفات 


المسألة الحادية عشرة: 


قال ابن الحاجب: «الإدغام: أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرَّكٍ من مُخرّج 
واحدٍ من غير فصل ويكون في المثلين والمتقاربين)0". 

يقول الرضي: «قوله (في المتماثلين والمتقاربين) لا يمكن إدغام المتقاربين إلا 
يعد جحعلهما متماتلين؛ دن الإدغام إخراج الحرفيين من مخخرج واحد دفعة واحلة 
باعتماد تام» ولا يمكن إنحراج المتقاربين من مخترج واحد؛ لأن لكل حرف مخخر ًا 
على حدةء والذي أرى أنه ليس الإدغام الإتيان بحرفين؛ بل هو الإتيان بحرف واحد 


مع اعتماد على مخرجه قوي؛ سواء كان ذلك الحرف متح ركا نحو يمد زيدء أو 


'ساكنًا نحو يمد وقفاء فعلى هذا ليس قوله (ساكن فمتحرك) أيضًا بوجه؛ لأنه يجوز 


تسكين المدغم فيه اتفاقا: إما لأنه يجوز في الوقف الجمع بين الساكنين عند من قال 
هما حرفان» وإما لأنه حرف واحد على ما الحترناء وإن كانا كالحرفين الساكنين 
أولهما من حيث الاعتماد التام» وقوله (ساكن فمتحرك) وقوله (من غير فصل) 
كالمتناقضين؛ لأنه لا يمكن مجيء حرفين أحدهما عقيب الآخر إلا مع الفك يينهماء 
وإن لم تفلك بينهما فليس أحدهما عقيب الآخر)(2. 

لم يأحذ تعريق الإدغام عند الصرفيين حيرا كبيرًا في مؤلفاتهم؛ ولذا أهمله 
كتير منهم» واعتمدوا على ذكر أحكامه, ومنهم سيبويه20. 

ويبرز في تعريف الإدغام خمسة تعاريف غير تعريف ابن الحاجب7©»» أغلبها 


(1) الشافية: 4١٠7١‏ وشرح الشافية للرضي: 598/9. 

(0) شرح الشافية: #/ن؟؟. 

(*) ينظر: الكتاب: 571/4-/511 . والادّغام بتشديد الدال هو لغة سيبويه» ولهذا قال ابن يعيش: الوالادّغام 
بالتشديد من ألفاظ البصريين؛ والإدغام بالتخفيف من ألفاظ الكوفيين». شرح المُّفصّل: .171/٠١‏ 

(4) وقد تمثل تعريفه كثير من الصرفيين منهم: الأشموني» والخضري. ينظر: الأشموني: 715/4: وشرح 
العمضري على الألفية: .75٠١‏ 


0 اعتراضات الرضيّ على اين الحاحب في شرح الشافية 
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اعتراضات التعريفات 2 ع" )* 


وقف فيصيران بتداخلهما كحرفي واحد ترقع اللسان عنهما رفعة واحدةء ويشتد 

الحرف200. واعحتاره العكبري20)؛ وابن يعيش20©» وابن القواس0©). 

الإدغام هو: أن يلتقي حرفان من جنس واحدء فتسّكن الأول منهماء وتدغمه في 

الثانيء أي تدععله فيه» فيصير واحدًا مشدّداء ينبو اللسان عنه نبوة واحدة؛ أو يلتقى 

حرفان متقاربان في المخرجء فتبدل الأول حرفا من جنس الثاني» وتدغمه فيه فيصير 
#2 

حرفا واحدًا)0. 


وثمّة تعريف للصيمري يقول فية: ((الإدغام: جعل حرفين بمنزلة حرفي واحد 
ليُرفع اللسان بهما رفعة واحدة طلبًا للتحفيف)20"). 


رفعة واحدة» ووضعك إياه بهما موضعًا واحدّاء وهو لا يكون إلا في المثلين أو 
المتقاريين)2©؛ وسار على هذا أبو حَيّانَ00), والأزهري). 


وتخامس هذه التعريفات هو للرضى» وهوقوله: «اللإتيان بيحر قف واحد مع 


اعتمادٍ على مخخر بحه قوي)0 2 


(1) الأصول: ره .2١‏ 

553/9 ينظر: اللياب:‎ 5١ 

(9) ينظر: شرح المُفصّل: 171/٠١‏ 
(4) ينطر: شرح ابن معط: ١/9‏ 
(ه) الحمل: 241 514. 

(5) التبصرة: #لسة, 

(0) الممتع: 771/7. 

(8) ينظر: الارتشاف: 1737/1 
(9) ينظر: التصريح: ؟//89. 

)٠١(‏ شرح الشافية: 8/9؟؟. 
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ومن خلال هذه التعريفات المختلفة» يمكن تلخيص مفاهيمها فيما يلي: 
-١‏ أن الأول في الإدغام حرف ساكن باتفاق» وأما الثاني فلم يُشر له ابن 
+200 السراجء وإنما يمكن أن يفهم منه أنه ساكن أيضًا لقوله: (بحرف مثله من موضعه)؛ 
ولهذا اللبس أبان ابن يعيش ذلك» فنقل تعريف ابن السراج وهذبه فقال: (بحرف 
.مثله متحرك)2)0, 
1 كما أنه لم يُشر أحدٌ ممن عرف الإدغام إلى تحريك الحرف الفاني غير ابن 
الحاحب؛ وهو ما اعترض عليه الرضي؛ إذ يرى أن الحرف الفاني قد يكون ساكنا 
للوقف. 
.2 ؟- أن الحرف الثاني حرف ممائل للأول أو متقارب» وإن كان الرضيّ يرى 
أنه لا يدغم المتقاربين حتى يصيرا متماثلين؛ وذلك بقلب أحدهما إلى الآخر. 
- عدم الفصل بحركة أو وقف؛ وهنا القيد ذكره ابن السراج؛ وابن 
0 الحاجحب. وهو قيدٌ لم يَرّق للرضي؛ إذ يرى أن قول ابن الحاحب: (ساكن فمتحرك) 
يُعارض (من غير فصل)؛ لأن بين العبارتين تناقضّاء وذلك أن قوله (ساكن فمتحرك) 
يقتضي الفك بين الحرفين» وقوله (من غير فصل) يقتضي عدم الفك. 
ه١١‏ 4- أن الحرفين يصيران حرفا واحداء ويرتفع عنهما اللسان رفعة واحدة؛ وهو 
ما يعبر عنه الرضئ بقوله: (مع اعتماد على مخرجه قوي) وهذا هو الإدغام عنده. 
| دون النظر إلى -حركة الثاني أو سكونه» أو كونهما حرفين. 





(0) شرح المُفصّل: .171/٠١‏ 
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اعتراضات التعريفات 


المسألة الثانية عشرة: 


قال ابن الحاجب في صفات الحروف: (وَالمُطيقَة ما ينطيسق على مخخرحه 
الحتلة وضمي: : الصا وَالضَادُ والطّاى والفلّاء0). 


يقول الرضي: اقوله (على مخرجه) ليس بمطرد؛ لأن مخرج الضاد حافة 
اللساث» وحافة اللسان تنطبق على الأضراس كما ذكرناء وباقي اللسان يُنطيق عليه 
الحنك» قال سيبويه: لولا الإطباق في الصاد لكان سيئاء وفي الظاء كان دالا 
ولخرجحت الضاد من الكلام؛ لأنه ليس شيء من الحروف من موضعها غيرها)0". 

يقول سيبويه في مخخرج الضاد: (ومن بين أول حافة اللساتن وما يليها من 
الأضراس مرج الضاد)20. ويقول أيضا في الحروف المطيقة: «وهذه الحروف 
الأربعة إذا وضعت لسانك في مواضعهنٌ انطبق لسانك من مواضعهنٌ إلى ما حاذى 
الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك» وإذا وضعت لسانك فالصوت محصورٌ 


فيما بين اللساث والحنك إلى مو ضع الحرف)20). 


وقد استخلص ابن جني تعريقا للإطباق من كلام سيبويه فقال: «والإطباق: أن 
ترفع ظهر لسانك إلى الحدك الأعلى مطيقا له)2. وعليه استمر الصرفيون29 في 


تعريف الإطباق. 
ولهذا فإن مرج الضاد لا ينطبق كله على الحنك الأعلى؛ لأن مخمرج الضاد 


واسع؛ إذ هو من أقصى إحدى حافتي اللسان إلى قريب من رأس اللسان» وموضعها 


)١(‏ الشافية: 4١57‏ وشرح الشافية للرضي: 5/7 ؟. 

(؟) شرح الشافية: 557/9. 

59) الكتاب: 159/4 . 

(4) الكتاب: 1785/5. 

وه) سر الصتاعة: .51/١‏ 

(1) ينظر: التبصرة: 4370/7 واللياب: 4477/7 وشح المُفصّل لابن يعيش: 5/8ه 4١79/٠١‏ والممتع: 
01 
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00 اغتراضات التعريفات #8 " 


من الأسنان نفس الأضراس العليا'2» يقول ابن الحاجب: «وللضاد أُوّل إحدى حافتيه 

وما يليهما من الأضراس200) فيكون مخرحها بين الأضراس وبين أقصى إحدى 
حافتي اللسانء ولو حَّدٌ ابن الحاجب -وهو متابع لرمَحشَرِيَ0© في تعريفه 

للاطباق- مكان المخرج بظهر اللسان في قوله (على مخرحه) لكان أولى وأدق؛ إذ 

إن مفهوم تعريفه أن كل المخرج ينطبق على الحنك الأعلى» ولا يكون ذلك في 
25 الضادء فهو كما ذكر الرضيّ الذي كان دقيمًا في اعتراضه. 


)١(‏ ينظر: شرح الشافية للرضي: 6/؟75. 
(؟) الشافية: 4١7١‏ وشرح الشافية للرضئ: .6 5, 
(5) ينظر: لمم لمفعمًا اناه 
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5 | اعتراضات التعريقات 


المسألة الثالئة عشرة: 


قال ابن الحاجب في الخط: «الخط تصوير اللفظ بحروف هجائه إلا أسماء 
الحروفء إذا قَصِدَ بها المُسمَّىء نحو قولك: اكتب جيم عين» فاء راء فإنك تكتب 
هذه الصورة (حعقر) لأنها مُسمّاها خخطًا ولفظّاء ولذلك قال الخليل لمسا سألهم: 
كيف تنطقون بالجيم من جعفر؟ فقالوا: جيم فقال: إنما نطقتم بالاسم؛ ولم تنطقوا 
بالمسئول عنه؛ والجواب: َهُ؛ لأنه المسمّىء فإن سُمَّىَ يها مسمّى آخر كتبت 
كغيرها نحو: ياسين وحاميم؛ وفي المصحف على أصلها على الوجهين؛» نحو 


(يس)» و(حم)200. 


يقول الرضي: الأقول: حقٌ كل لفظ أن يكتب بحروف هجائه: أي بحروف 
الهجاء التي ركب ذلك اللفظ منها إن كان مركبّاء وإلا فبحروف هجائه: سواء كان 
المراد باللفظ ما يصح كتابته كأسماء حروف التهجي نحو: ألف با تاثا جيم 
وكلفظ الشعر والقرآن ونحو ذلكء أو ما لا يصمٌ كتابته كزيد والرحل والضرب 
واليوم وغيرهاء وكذا كان حقٌ حروف أسماء التهجّي في فواتح السورء لكنها لا 


تكتب بحروف هجائها؛ بل تكتب كذا إن والقلم)2©7: (ق والقرآن)7): ولا يكتب ٠‏ 


(نون والقلم)» ولعلّ ذلك لما تومّم السفرة الأول للمصاحف أن هذه الأسماء عبارة 
عن الأعداد كما روي عن بعضهم أن هذه الأسماء كنايات عن أعمار قوم وآجال 
آخرين» وذلك أن أسماء حروف التهجّي قد تصّرّر مسمياتها إذا قصيد التخفيف في 
الكتابق نحو قولهم: كل جّ ب وكذا كتابتهم نحو قولهم: الكلمات ثلاث: أ 
الاسم ب الفعل ج الحرف؛ فعلى هذا في قوله: (إلّ أسماء الحروف إذا قصد بها 
المسمّى) نظر؛ لأن تلك الأسماء مع قصد المسمى تكتب بحروف هجائها أيضاء ألا 


)١(‏ الشافية: ١؛‏ وشرح الشافية للرضي: .77١7/7‏ و(يس): الآية رقم )١(‏ من سورة يس» و(حم) الآية 
رقم )١(‏ من سور: غاقر» وفصلتء والشورىء والزحرف» والدحان» والجاثية: والأحقاف. 

(؟) الآية رقم )١(‏ من سورة القلم. 

(؟) الآية رقم )١(‏ من سورة (ق) . 
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ترى أنه تكتب هكذا: اكتب جيم عين فاء راءء ولا تكتب هكذا: اكتب ج غَ ف 
رَ والذي يختلف فيه الحال أنك إذا نسبت الكتابة إلى لفظ على جهة المفعولية فإنه 
ينظر: هل يمكن كتابة مسماهء أو لا؛ فإن لم يمكن نحو كتبت زيدء ورحلء» قالمراد 
أنك كتبت هذا اللفظ بحروف هجائه. وإن أمكن كتابة مسماه نحو كتبت الشعر 
والقرآن وجيم وعين وفاء وراء قالظاهر أن المراد به مسمى اللفظ؛ فتريد بقولك: 
كتبت الشعر والبيت» أنك كتبت مثلاً: 
#قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» البيت7©. 

وبقولك: كتبت القرآن» أنك كتبت مثلا ليسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد 
لله رب العالمين4: السورة» وبقولك: كتيت جيم عين قاء راءه أنك كتبت 
جعفر» ويحوز مع القرينة أن تريد بقولك: كتبت الشعر والبيت والقرآن؛ أنك كتبت 
صورة حروف تهجّي هذه الألفاظ. 

والبحث في أن المراد باللفظ هو الاسم أو المسمّى غير البحث في أن ذلك 
اللفظ كيف يُصور في الكتابة» والمراد بقوله (الخط تصوير اللفظ بحروف هجائه) 
هو الثاني دون الأول)200. 

كان ابن الحاجب سابقًا غيره في تعريفه للخط» فلم أعثر على من عرّفه قبله, 
وقد نقله كثيرٌ بعده(؟»: والخعط بهذا الاصطلاح يمكن أن يكون جديداء فهو يعرف 
بالهجاءء وعليه سار كتير في مؤلفاتهم0". 


.8 البيت لامرئ القيس» وهو مطلع معلقته المشهورة. ينظر: ديوانه:‎ )1١( 

(؟) الآيتات رقم +١(‏ ؟) من سورة الفاتحة. 

() شرح الشافية: 2917/9 51717 

(4) ينظر: الهمع: 550/9 (بيروت) . 

(5) ينظر: الجمل: 534؟؛ والتسهيل: 2377 وقد وردت أسماء كتب كثيرة لم تصلنا في الهحاء وإقامته 
منها: الهجاء للكسائي» والح والهجاء للمبرّدء والهجاء لابن كيسان» وغيرها. ينظر: قن الإملاء في 
العربية: .89/١‏ 
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ولكون تعريف ابن الحاحب غير مسبوق» كثر الحديث حوله» فالرضي اعترض 
على قوله: (إلاّ أسماء الحروف إذا قصد بها المسمّى)؛ إذ يرى أن ابن الحاحب 
أطلق في الاستثناءء والمسألة فيها تفصيلٌ على النحو الذي ذكره. 

وابن الناظم يرى أن تعريف ابن الحاجب لا يخلو من دَحَلء فيقول: (الأن 
قوله: (إذا قصد المسمّى) لا يخلو إِمّا أن يريد به: إذا قصد تصوير المسمىء أو إذا 
قصد نفس المسمّى لا لفظه فإن أراد الأول فلا فائدة فيه: لفلهوره» وللاستغنتاء عنه 
بقوله قبل: (تصوير اللففل بحروف هحائه)» وإن أراد الثاني فهو منقوض بما هو من 
هذه الأسماء مقصودٌ به المسمّى وهو معرب للتركيب نحو: نطقت بضاد ضعيفة, 
وكتبت كافًا حستة)20©. واعتراض ابن الناظم غير ما ذكره الرضي؛ وقد تابع ابن 
الناظم: ركن الدين27. 

ويرى اليزدي أن اعتراض ابن الناظم وركن الدين مردودء فيقول: «المراد قتصد 
المسمّى في صورة الإفرادء لا التركيبء على ما بِيْن في المثال» ويكون قوله (نحو) 
من تمام بيان قصد المسمّى)27: غير أن الإيراد حينئذ يكون موجهًا لكونه مطلقاء 
ولو قيده بالإفراد لسلم من الاعتراض. 

وعلى هذا فلا يخلو تعريف ابن الحاجب من كونه أطلق في قوله (إذا قتصد 
المسمى) ولم يقيّده بالإفراد؛ وكذلك لم يفعل نوعية المسمّى: من ناحية إمكانية 
كتابته أو لا؛ ولعله نظر إلى المشهور في المسمى ووضحه بالمثال» فعلى هذا يكون 
كما ذكر اليزديّ قوله: (نحو) من تمام قصد المسمىء ويريد به مكونات الكلمات 
من حروف الهجاء؛ ولهذا يعرّف ابن عقيل الهحاء بقوله: «والمراد يه هنا: كتابة 
الألفاظ التي تركبت من حروف الهجاءء وهي حروف المعجم]»» وهو يقصد 


.581١ بغية الطالب:!‎ )١١ 
.1١511/؟ (؟) ينظر: شرح الشافية:‎ 
شرح الشافية: ؟571/7.‎ )6( 


(4) المساعد: 4/ه9؟. 
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الألفاظ مفردة لا في حال التركيب؛ وبهذا فإن قول الرضي: (لأن تلك الأسماء مع 
قصد المسمّى تكتب بحروف هجائها أيضًا) غير مستقيم إلا في حال التركيب؛ أما 
في حال الإفراد» فإإن هذا يقتضي أن تكتب كما قال اين الحاحب: (جعفر) ويؤيده 
ما ذكره سيبويه؛ إذ يقول: «قال الخخليل يومًا وسأل أصحابه: كيف تقولون إذا أردتم 
أن تلفقلوا بالكاف التي في لك والكاف التي في مالك» والباء التي في ضرب؟ فقيل 
1 له: نقول: باء كاف» فقال: إنما جتتم بالاسم ولم تلففلوا بالحرفء وقال: أقول: 
كن ويم('): فلاسم هو: باء كاف» والمسمى هو الملفوظ به: بد كة. 
فعلى هذا يبقى الدمل في التعريف في الإطلاق في المسمّى إذ لم يقيده 
284 بالإفراد والتركيب» ولو قيّد لسلم من الاعتراض؛ ومع هذا يبقى لابن الحاحب الفضل 
والريادة في التعريف. 


(1) الكتاب: 3/9 
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0 اعتراضات المصطلحات 


مقدمة في المصطلح 

المصطلح في اللغة: 

المصطلح: مصدر ميمي مأخودذ من (اصطلح).؛ واصطلح مأخوذ من مادة 
(صلح) وهذه المادة هي ضِدّ الفساد. يقال: (أصلحه: ضد أفسده)202: وكذا يفيد 
المتّلح: بالضمّ: تصالح القوم فيما بينهم0©. وهذا المعنى اللغوي الأخخير قريب إلى 
المعنى العلميّ للمصطلح: إذ لا يكون تصالح بلا اتفاق. 

المراد بالمصطلح العلمي وسماته: 

يقول الجرجاني: «الاصطلاح: عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما 
ينقل عن موضعه الأولغ0©. ظ 

وذكر تعريفات أثخّر فقال: (الاصطلاح: إخراج اللفظ من معنى لغويّ إلى آخخر 
لمناسبة بينهماء وقيل: الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى. وقيل: 
الاصطلاح: إخراج الشيء عن معتى لغوي إلى معنى آخمر لبيان المراد. وقيل: 
الاصطلاح: لفظ مُعْيّن بين قوم معيتين). 

وقال الكفويّ بعد أن ذكر تعريفات تشيه ما سسبق عند الجرجاني: 
«(والاصطلاح: يقابل الشرع في عرف الفقهاءء؛ ولعلّ وجه ذلك أن الاصطلاح 
(افتعال) من الصُلح للمشاركة كالاقتسامء والأمور الشرعية موضوعات الشارع 
وحده لا يتصالح عليها بين الأقوام؛ وتواضع منهم» ويستعمل الاصطلاح غالبا في 
العلم الذي تُحصّل معلوماته بالنظر والاستدلال» وأما الصناعة: فإنها تستعمل في 
العلم الذي تَحصّل معلوماته بتتبع كلام العرب)20©. 


)١(‏ تاج العروس: 4١75/8‏ وينطر: الصحاح: وم"؛ واللسان: ؟5/5١ه.‏ وقد ورد لفظ: (اصطلح) في 
المعاجم السايقة. 

(؟) التعريفات: 28 ؟. 

إل الكليات: 1589 30ل 
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اعتراضات المصطلحات 


ويتضح مما سبق أنه ينبغي للمصطلح أن تكون العلاقة بين المعنى اللغوي؛ 
والمعنى الاصطلاحي للألفاظ قائمة» بل قوية في غالبهاء ولا يتبادر إلى الذهن عند 
سماع الألفاظ إلا معانيها الاصطلاحية("» غير أنه بالبحث والتحرّي يدرك المعنى 
اللغوي» وتتضح العلاقة بينهما. ٠‏ 

ومن سمات المصطلح التي ينبغي أن يتسم بها: أن يكون لفظظًا أو تركياء وألا 
يكون عبارة طويلة تصف الشيء وتوحي به وليس من الضروري أن يحمل 
المصطلح كل صفات المقهوم الذي يدل عليه» بل يكفي أن يشير إلى أقلها2» وإنما 
الذي يدل على كلّ صفات المقهوم هو الحدّ أو الرسم. 

ومما ينبغي عمله في المصطلح الجديد أن يكون جاريًا على وزن من الأوزان 
العربية» ولهذا فإن الاشتقاق هو الؤسيلة الغالبة في إثباته0©. 

ومن شروطه أيضًا ألا يكون المصطلح مضطربًاء بحيث يمكن استخدامه 
لمفهوم له مصطلح آخسر؛ إذ يبغي أن يكون المصطلح محدداء ومعلومة أطراقه؛ 
وحدوده؛ وفروقه مع غيره. 

ومما لا ينكر وحوده هو اختلاف المفهوم في مصطلح بعض الألفاظ كالهمز 
مثلاء فإ البدوي يستخدمه مصطلحًا على الضغط بشدّة» وغيره على ما هو مشهورٌ 
ومعلوم©»: أو الاشتراك في المصطلح بين أكثر من معنى نحو: مصطلح المفرد الذي 
يطلق على نقيض المثنى والجمعء ونقيض الجملة وشبههاء ونقيض المضاف وشبهه. 

وليس الاشتراك في المصطلح عيبا في ذلك المصطلح؛ إنما العيب هو 
الاستخدام المطلق لهذا المصطلح المشترك دون تقييد» وقد يقيد المصطلح المشترك 


استتخدامه فى يأب معين. 


77 ينظر: المصطلح الحوي:‎ )١( 

(؟) ينظر: الأسس اللغوية لعلم المصطلح: .١6‏ 
(6) ينظر: الأسس اللغوية لعلم المصطلح: ه8. 
(5) ينظر: المصطلح الدحوي: 9١‏ 1؟. 
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0 اعتراضات المصطلحات ‏ اللا 


غير أنه يتبغي لمستخدم مصطلح مخصوص لمفهوم مخصوص أن يطرد له 
ذلك في كل كتاباته» ويَحْسُّن أن يشير إلى دلالة المصطلح إذا شعْر أنه ملبس. 

0 وكان ابن الحاجب دقيقًا في استخدامه المصطلحات النحوية والصرفية؛ ولم 
يكن ثمة مسائل كثيرة اعترض الرضي فيها على ابن الحاجب في المصطلحات» غير 
مسألتين سعى الرضيّ فيهما إلى تحديد أوضح للمصطلح لم يكن هذا التحديد من 

5 قبل 
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اعتراضات المصطلحات 


المسألة الأولى: 


قال أبن الحاجب في الوقف: «وإبدال تاع التأنيث الاسمية هاءً فى تححو رحمة 

7 58 5 1 1 ٌَّ اله 4 
على الأكثر وتشبيه تاء هيهات به قليل» وفى الضاربات ضعيف ) وعرقات إِت ف 0 
تازه فى التَصب فبالهاءء وإلا فبالتاء» وأمًا ثَلانَّهَ اْبعة فيمن حَرَّكَ فلأنه تَقَل حَرَكة 


همزة القطع لمّا وَصّلّ بحلاف ألم الله فإنه لمّا وصل التقى ساكنان»20. 


يقول الرضي: «قوله: ثلاثة اربعة فيمن حرّك) يعني من لم يحرك الهاء وقال 


ثلاث أربعة فإن ثلاثهُ موقوف عليه غير موصول بأربعة؛ فلا اعتراض عليه بأنه كيف 
قلب التاء هاء في الوصل» وهو أيضًا وهم؛ لأن من لم ينقل حركة الهمزة إلى الهاء 
أيمًا لا يسكت على الهاء» بل يصله بأربعة مع إسكان الهاءء وليس كل إسكان 
وققَاهِ لأنه لا بدّ للوقف من سكتة بعد الإسكان ولو كانت خفيفة: وإلا لم يعد 
المُسكن واقهًا0©. 

ربّما تكون إشارة الرضيّ هذه هي أول إشارة إلى التفريق بين الوقفء 
والسكت؛ إذ إن الوقف والسككت والقطع في عبارات المتقدمين يراد بها الوقف 
غالباء أما عند المتأحرين ففرقوا بين الثلاثة على النحو التالي0: 

الوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنًا يتنفس فيه عادة بتيّة استعناف 
القراءة. 

والسكت: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمئا من غير تنفس. 


والقطع: عبارة عن قطع القراءة رأسّاء والانتقال إلى حالة أخرى. 


)١(‏ الشافية: 235 54؛ وشرح الشافية للرضي: 84/5؟. 
(7) شرح الشافية: ؟/5514. 
(*) ينظر: النشر في القراءات العشر: 5174/١‏ +51. 
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2 اعتراضات المصطلحات 


ولا حاجة لقول اين الحاحب (فيمن حرك)! إذ إنه ولو لم يحرك فايس موقوفا 
عليه؛ لأنها سكتة ححفيفة» لا ترقى إلى أن تكون وقفاء ومع هذا فإن التاء تقلب هاع 
يقول سيبويه: (وزعم من يوثق به: أنه سمع من العرب من يقول: ثلاثة اربعة» طرح 
همزة أربعة على الهاء قفتحهاء ولم يحولها تاءً؛ لأنه جعلها سأكنة» والساكن لا يتغير 
في الإدراج» تقول: اضرب ثم تقول: اضرب زيدا)(©. 

وهو بهذا يدلٌ على أنّ التاء بقيت هاءٌ حتى وهي ساكنة. 

وأبو علي الفارسي لا يرى طرح حركة الهمزة على ما قبلها إذ يقول: ومن 
قال: إن حركة الهمزة ألقيت على الدال فهو خطأء وذلك أن الهمزة لا تنبت في هذا 
الموضع فكذلك حركتها)(". 


4 الكتاب: 8/8. وينظر: المنصف: 4٠١/١‏ والتصائص ١/ه.؛‏ وشّرّح المُقصّل لابن يعيش: 
ا لم 


(؟) المسائل المنقورة: /81؟. ويقصد بالدال قولهم: (واحد اثنان) . 
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اعتراضات السصطلحات 0 بال/ 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «والميم كذلككء ومُطْردَةٌ في الجاري على 
الفعل)2"0. 


يقول الرضي: «ولو قال في موضع (الجاري على الفعل): المتصل بالفعل» 
لكان أعم؛ إذ لا يقال للموضع والزمان هما جاريان على الفعل)0©. 

مصطلح الجاري على الفعل: مصطلح لم يكن منضبطا عند الصرفيين» فبعضهم 
يستخدمه مرادًا به اسم الفاعل والمفعول فقط("): وهو عند آخرين يسري على كل 


8 
0000 
مشت 49), 


وتعريفه عند جمهور الصرفيين7»: الموافق للفعل المضارع لفظا ومعنى. والمقصود 
باللفظ: هو الحركات والسكنات والحروف. والمعنى: هو اشتماله على معتى الفعل. 

فمن قصر التعريف على اللفظ فقط أدحل أسماء الزمان والمكان المشتقة؛ ومن 
قصر التعريف على المعنى فقط أمرج أسماء الزمان والمكان والصفة المشبهةء 
وييقى: اسم الفاعل والمفعول. وابن الحاجب يرى أن الجاري على الفعل هو المشتق 
منه(") وهذا يكفى. ولهذا فإن له مدلاً في قوله (الجاري على الفعل) لأنه عنده 
يشمل المشتقات. والجاري عنده في الإعلال هو الموافق للفعل (احركة وسكونا مع 


مخحالفة بزيادة أو بئية ميخصوصتين)20. 


8015/7 الشافية: 495 وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 1/4/9؟. 

() ينظر: المُقصّل: 1 9 94ل .47 وشرحه لابن يعيش: 548/5 .1١5 248٠١‏ 

(5) ينظر: الإيضاح 2711/1 178"؛ وشرح الشافية لركن الدين: 4434/5 والجاربردي: ؟/١531.‏ 

(5) ينظر: المُفَصّل: 914-.؟؛ وشرحه لابن يعيش: 254/5 4٠١9 2481 48٠‏ وشرح ابن معط: 
5 وحاشية الصيان: ؟/7347. 

(5) ينظر: الإيضاح: .558/١‏ 

.٠١ 4 الشافية:‎ )/( 
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اعتراضات المصطلحات ‏ إ4/ 





ولم يكن ابن الحاجب أولاً في قوله هذاء فاين السراج يقول: «والزيادات لا 
تلحق بنات الأربعة أولاً إلا الأسماء الجارية على أفعالها نحو مدحرج200. 
وكذلك يقول ابن عصفور: «فإن كان بعدها أربعة أحرف مقطوعًا بأصالتها 
قضي على الميم بالأصالة» إلا في الأفعال والأسماء الجارية عليها»(. 
إلا أن سيبويه كان دقيقا وهو يقول: «ولا نعلم شيا من هذه الزوائد لحقت 


1 بئات الأربعة أُولّ سوى الميم التي في الأسماء من أفعالهن2(9)0 والمقصود المتصلة 
بالأفعال. 


5 لاحتلاف مدلوله عنده عن غيره؛ إذ يدععل فيه أسماء الزمان والمكان كما أشار إلى 
ذلك في الإيضاح*». 


ولم يكن الرضيّ مخطئا وهو يعترض» ويرى أن التعبير ب(المتصل بالفعل) 
01 أولى؛ إذ إن هذا التعبير أدقُ وأضبطهء وينتفي به اللبس من كون أسماء الزمان 
والمكان لا تدحل فى زيادة الميم أولأء كما أنه عُرْف أكثر الصرفيين. 


(1) الأصول: 0300 

(؟) الممتع: +7477/١‏ وقوله: (في الأفعال) لعلّه سهو من الناسخ أو المؤلف؛ إذ لم يقت أن زيدت الميم 
أولاً في الفعل الرباعي. 

59) الكتاب: 95/4؟. 

(59) ينظر: 558/5. 
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اعتراضات العبارة 
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اعتراضات العيارة هلم 


مقدمة في العبارة 


يقال: «(عبر عما في نفسه: أعرب ويين» وَعَبّر عنه غيره؛ عبي فأعرب عنه](). 
والاسم من ذلك: العبرة والعبّارة والعَبارة. ويقال: «عيّر عن فلان: تكلم عنه)07), 

وفي تاج العروس: «والعيّارة» بالكسر: الكلام العابر من لسان المتكلم إلى 
سمع السامع2006. 

وعبارة المتكلم قد تكون مكتوية لا منطوقة: والتعريف السابق لم يشمل 
المكتوب» لكن يشمله من باب التغليب» أي: تغليب المنطوق على المكتوب. 

وبعضهم يستخدم لفظ الأسلوب ليدل على هذا المعنى» ومعنى الأسلوب في 
اللغة: الطريق7©. والعلاقة بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أبعد مما بيسن 
معنى العبارة اللغوي ومعناها الاصطلاحي؛ ولهذا فإن استخدام العبارة هنا أقرب لغة 
واصطلاحًا. 

أنواع العبارة: 

يمكن تصنيف العبارة أو التعبير إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: العبارة الأدبية. 

الثاني: العبارة الإنشائية. 

الغالث: العبارة العلمية. 

ومعلومٌ أن العبارة الأدبية تختلف عن الإنشائية والعلمية» ولكل منها مميزات» 
وسمات» غير أن ما يعني هذا البحث هو العيارة العلمية» فليقتصر الحديث عنها. 


(1) اللسان: 60/4" 
5ن ف وينظر: الكليات: 6ه5؛ والمعجم الوسيط: ١2/ه.‏ 
(59) ينظر: اللسان: 2.27/95 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب قي شرح الشافية ‏ 65/ 
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0 اعتراضات العبارة 


يقول السيوطيّ في هذا: «وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازهاء فلا يُوضّح 
إيضاحًا ينتهي إلى الركاكة» ولا يوجز إيجادًا يفضي إلى المحق والاستغلاق70). 

وغالب الخخلل في العبارة العلمية يأتي من هذاء إِمّا إطالة وزيادة لا داعي لها؛ 
فيضيف كلامًا لا فائدة منهء أو أت العيارات تكون مُشكلة وغير واضحة؛ وذلك بأن 
يجوز حملها على غير وجهء فإذا حملت على وحه ما أفادت معنىء وإذا حملت 
على وحِهٍ آخخر أفادت معنّى مغايرًا فيحتار القارئ وهذا يكون غالبا من الإيجاز 
المل؛ وقد يُطلق المُصّنف في موضع يحتاج التقييد؛ أو العكس: وقد يجمل في 
موضع التفصيل. 

ويجب في العبارة العلمية أن تبتعد عن المجاز» وأن تنهج منهج الحقيقة: ولا تعتمد 
على المجاز إلا في أضيق الحدودء بشرط أن يكون هذا المجاز من المشهور المتداول. 

غير أنّ نقد العبارة قد عَلْبِ على كثير من المصنفات في النحو والصرف»ء 
ولعلّ هذا النقد هو جل الخلاف بين كثير من النحويين» ومع هذا فليس لل العبارة 
هو السبب الوحيد في نقد العبارة» بل قد يكون فهم المعترض هو السيب»ء فإنه قد لا 
يُفهم كلامٌ المُصَنف على وجهه فيعدّه غلطًا وهو مستقيم. 

وقد يُفسّر كلام المُصّنف على غير الوحه الذي يريده» ما لعجلة في القراءة» 
إما لقلةٍ في استيعاب الموضوعء وإما لأمر ا 

وقد يقول المُصنف كلامًا ويعني به موضمًا بعينه فيُحمَّلُ على كلّ موضع 
مشابه له. فيُعْلّط المُصّنف بذلك0©. 

وقد حرص الرضئ أن تكون عبارات ابن الحاجب واضحة» ومساوية للمفهوم, 
وأن يستحدم كل لفظ في مكانه؛ ولهذا صدر عن هذا الحرص بعض الاعتراضات 
التي توضحها المسائل التالية. 


)١(‏ التعريف بآداب التاليف: 53؟. 
(؟) ينظر: المؤاعحدات النحوية: 9/84؟. 
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2 اعتراضات العبارة 


المسألة الأولى: 


قال ابن الحاجب في معرض بيان القلب المكاني: «ويُعرف القلب بأصل 
كناء يناءٌ مع النأيء وبأمثلة اشتقاقه» كالجاه والحادي والقسيّ» وبصحته؛ كأيس» 
وبقلة استعماله» كارام وآذْرء وبأداء تركه إلى همزتين عند الخليل» نحو جاء) أو إلى 
منع الصرف بغير علة على الأصمٌ نحو أشياء» فإنها لَفْعَاءه وقال الكِسَائِى: أفعال» 
وقال القرَّاء: أَفْعَام وأصلها أفعِلا20. 

يقول الرضي: اقوله (أو إلى منع الصرف بغير علةٍ على الأصحح) أي: يعرف 
القلب على الأصح بأداء تركه إلى منع صرف الاسم من غير علة؛ ودعوى القلب 
بسبب أداء تركه إلى هذا مذهب سيبويه» فأما الكِسَائِيَ فإنه لا يعرف القلب بهذا 
الأداءء بل يقول: أشياء أفعال» وليس بمقلوبء وإن أذى إلى منع الصرف من غير 
علة؛ ويقول: امتناعه من الصرف شاذ, ولم يكن ينبغي للمصئف هذا الإطلاق» فإن 
القلب عند سيبويه عُرف في أشياء بأداء الأمر لولا القلب إلى منع الصرف بلا عِلَةء 
كما هو مذهب الكِسَائِي أو إلى حذف الهمزة حذفا غير قياسي» كما هو مذهب 
الأفش والقرَاءه فهو معلومٌ بأداء الأمر إلى أحد المحذورين لا على التعيين؛ لا 
بالأداء إلى منع الصرف معيئًا...06) وأقاض الرضي في الحديث عن أشياء والآراء 
الأربيعة المشهورة؛ التي لا يخلو كتاب صرف من ذكرها -غالبًا- ما لها وما عليهاء 
وي : رأي سيبويه("» ورأي الكِسَائِي 9 ورأي القرا و9 ورأي الأخفش2". 

فسيبويه يرى أن في (أشياء) قلبًّا مكايا فيقول: «وكان أصل أشياء شيئاءء 
فكرهوا متها مع الهمزة ما كره من الواوء وكذلك أشاوى أصلها أشاياء كأنك 


1) الشافية: 7 5؛ وشرح الشافية للرضي: 7١/١‏ ويتظر: الكناب: 7077/4 في قول الخطيل. 
(؟) شرح الشافية: 2348/1١‏ 73. 

5 الكتاب: 1/4 اا 

() ينظطر: معاني القرآن للفراء: ١/271؛‏ والمفتاح في الصرف: .١١١‏ وغيرهما. 

(©) ينظر: المتصف: 8/5 5 وغيره. 
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اعتراضات العبارة 


جمعت عليها إشاوة» وكأن أصل إشاوة شيئاء» ولكنهم قلبوا الهمزة قبل الشين 
وأبدلوا مكان الياء الواوء كما قالوا: أتيته أتوة» وحبيته جباوة» والعُلياء والعَلياء)00. 
ثم يقول: الوجميع هذا قول الخليل)0"©. 
والمتمعغن في نص سيبويه يرى أنه قد حمّل أكثر مما يحتمل؛ إذ إن القلب 

عنده فيها ثابت ولم يُشر إلى منعها من الصرف» فلم يكن منع الصرف دليلاً على 
القلب» كما يشير إلى ذلك كثير من الصرفيين» ومنهم ابن الحاجبء لكنه يفهم منه 
ذلك. 

وإلى ذلك أشار المَبَّرّدا"©» ونسبه إلى الخليل. 

ومذهب الأخفش: أنها (أفهلاء) أي أشيئاءء فحذفت اللام (الهمزة)» وهي 
جمع (لشّي) على وزن فثل3©. 

ومذهب الكِسَائِي: أنها (أفعال) بمنزلة أبيات» ومنعت من الصرف لشبهها 
بحمراء؛ وجمعها: أشاوى» كما جمعوا عذراء وعذارى» وصحراء وصحارى20). 

ومذهب القرّاء: أنها (أفعلاء) أي أشيئاء. فحذفت الهمزة لكثرتهاء وهي جمع 
شيّح نحو ليّن وأليناء» وهو نحو مذهب الأخفش إلا أن أصل المفرد عند الأعفش 
مخخفف على (َعْل) وعند القرّاء على (قيعل)0*©. 

واختار النحاة مذهب سيبويه على المذاهب الثلاثة الأرى» وذلك لسلامته من 


حرم قاعدتهم المعهودة وهي منع الصرف من غير علة. 


() الكتاب: 71/5 41" 

970/١ ينظر: المقتضب:‎ )5١( 

(*) ينظر: المنصف: 5/5 8؛ والمختصص 717/15 557 4١15/1107‏ والإنصاف 417/5؛ والممتم 
0 وشرْح المُفْصّل لابن يعيش: 4١10/3‏ واللباب في علل البناء والإعراب 1831/5 وشروح 
الشافية. 

(4) ينظر: معاني القرآن للفراء: 451/١‏ والمتصف: 245/5 45. وغيرهما من المصادر السابقة. 

(2) ينطر: معاتي القرآن للفراء: .571/١‏ وغيره من المصادر السايقة. 
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اعتراضات العبارة 


ودقعوا المذاهب الثلاثة الأخرى بما يلزم عليها من حذف الهمزة شنوذاء أو 
منع الصرف من غير علَة؛ إذ إن ذلك قليل نادرٌ في كلام العرب» ولم يطرد حتى 
يصبح قياساء على حين أن القلب كثيرٌ مطرد في كلامهم؛ فالحمل على الكثير 
المقيس أولى من الحمل على النادر القليل. 

وكتب الصرف أوسعت هذه الآراء بحثًا ونقاشاء مما يغني عن إعادته هنا. 

ومما يعنينا في هذه المسألة قول ابسن الحاجب (على الأصح) واحتلاف 
شارحي الشافية نحوهاء فمن قائل إن المقصود هو مذهب المحققين الخليل 
وسيبويه()؛ ومنهم من ذهب إلى أنه الكِسَائِي» ثم يختلفون في ذلك» فمنهم من يرى 
إطلاق ذلك(" ومنهم من يرى أن الكِسَائِيّ هو المقصود بالنسبة إلى رأي الفرّاء 
فقط0. 

فإن كان قصده الكِسَائِىّ على غيره مطلقاء فذلك رأيّ فريد لابن الحصاحب لم 
ئره لغيره» وهذ! ما نستبعذة؛ لأنه يدفع رأي الكِسَائِي في شرحه للشافية؛ إذ يقول: 
#فلزمه أن يمنع صرف أفعال بغير علةٍ وهو رديء؛ لأنه معلوم انتفاؤه من لغتهم 
والقلب كثيرء فإذا اضطر إلى أحد أمرين: أحدهما مثله ثابت» والآحر لم يثبت مثله» 
فارتكاب ما يثبت مثله هو الوجه)0). ثم بين مذهب الخليل وسيبويه؛ واخقاره على 
غيره فقال: «وهو المختار لما أَدَى إليه مذهب الكِسَائِيَ إلى حلاف المعلوم؛ إذ لا 
يئرم سيبويه في ذلك إلا القلبء وليس بيعيد©. 


)١(‏ ينظر: شرح الشافية للحمضر اليزدي: 41/١‏ وركن الدين الأستراباذي: ١/894-7515؛‏ وابن جماعة 
في حاشيته على الجاربردي: 7/١‏ من مجموعة الشافية؛ وزكريا الأنصاري: ؟/7١.‏ 

.50-07/١ والجاريردي:‎ 4٠ ينظر: شرح الشافية لابن الحاجب:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الشافية لنقره كار: من مجموعة الشافية؛ وحاشية الحسين الرومي على الجاربردي: 
0 من مجموعة الشافية؛ إِذ يقول: #وحاصله: أن يعرف القلب بما هو مذهب سيبويه؛ لأنه لو لم 
يقدر القلب أدى في عدم القلب إلى مذهبين أحدهما مذهب الكِسَائيَ» والآخر مذهب الفرّاءء ولكن 
مذهب الكِسَائِيَ بالنسبة إلى مذهب القرّاء أصمّ». 

(4) شرح الشافية لابن الحاحب: ”7 
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2 اعتراضات العبارة ‏ كيلم 


وإن كان لتفضيل مذهب الكِسَائِي على مذهب الفرَّاء فقط فيمكن ذلك» لكنه 

ب الحسين الرومي(2, ونقره كار9). 
وموقف الرضيّ من ابن الحاجحب في هذه المسألة يتعلق يإطلاق ابن الحاحب 
لمعرفة القلب بأداء تركه إلى منع الصرف من غير علة؛ إذ يقول الرضي: (ولم يكن 
. ينبغى للمصنف هذا الإطلاق»؛ إذ يرى أنه لو ذكر أن أداء ترك القلب إلى أحد 
المحذورين وهما: منع الصرف من غير علة» وحذف الهمزة شذوذاء لا إلى منع 
الصرف معنا لكان أولى: فإن فى ترك القلب ما يؤدي إلى مذهب القرّاء والأعفش 


8 ومذهب الكسائى. وكلاهما فيه محذور. 


ونظرة الرضيّ هنا فيها دقّة المنطق» وبعد النظر؛ واحترامٌ للرأي المخخالف. 


(1) ينظر: مجموعة الشافية: 55/1. 
(؟) ينظلر: مجموعة الشافية: 5/9 .١‏ 
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اعتراضات العبارة 


قال ابن الحاجب في مضارع ما زاد على ثلاثة أحرف: «وإن كان غير ذلك 
كسير ما قبل الآخر» ما لم يكن أول ماضيه تاءّ زائدة نحو تعلّم وتجاهل فلا يغيّرء أو 
لم تكن اللام مكررة» نحو احمَرٌ واحمارٌ قيدغم)(©. 

يقول الرضي: «قوله (أو لم تكن اللام مكررة) كان أولى أن يقول: أو تكن 
اللام مدغمة؛ لأن نحو يسحنكك مكرر اللام ولم يدغم)0"». 

يجدر هنا التفريق بين الإدغام والتكرير؛ لتوضيح اعتراض الرضيء وإن كان 
بينهما عموم وخمصوصء فالإدغام لغة: الإدحال. واصطلاحًا: الإتيان بحرفين متمائلين 
من مخرج واحد بلا فصل0©). ويطلق عليه في بعض كتب التصريف”7): التضعيف. 
وأما التكرير فإنه يرتبط بما تحقق فيه تمائل حرفين؛ ولم يدغما لغرض ماء 
كالإلحاقء نحو: حلبب» واسحنكك. ومن هذا يمكن القول إن التكرير أعمَ من 
الإدغام؛ لأن التكرير يؤدي إلى الإدغام إذا تحققت شروطه. 

وقد استعمل ابن الحاجب هنا العام بدل الخاص» فإذا نظِرَ إليه من جهة 
الأسلوب» فابن الحاجحب على صحة من ذلك؛ لأن التكرير يسبق الإدغامء ولذ! 
بنى الحكم على الأصل وهو التكريرء وإذا نظر إلى ذلك من جهة القواعد 
الصرفية» فابن الحاجب قد خالفه الصواب؛ إذ إن المكرر للإلحاق لا يدغ 
لأحل المحافظة على نمط الإلحاق» فاعتراض الرضيّ هو من جهة القواعد 
الصرفية لا من حهة العبارة. 


)١(‏ الشافية: 4 ؟4 وشرح الشافية للرضيّ: ١75 418/١‏ والمقصود بقوله (غير ذلك) أي غير الثلاثي 
المجرد. 

(؟) شرح الشافية: .١5/١‏ 

(") ينظر: الأشموني: 55/4 5؟ والهمع: .58١/5‏ 

(4) ينظر: التبصرة: 79/9 
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26 اعتراضات العبارة 


إلا أنه ينبغى النظر فيما استثناه ابن الحاجب هناء وهو في الحقيقة ليس في 
حاجة إلى استثناء؛ إذ إن ما قبل الآعر في المكرر والمدغم فيه كسرةء سواء على 
الحقيقة أو على التقديرء فاحمرٌ يحمرٌ أصله يُحْمَرِرُء بدليل أنه إذا أسند إلى ضمير 
متحرك يقال: يحمررنء وإذا حزم بلم قيل: لم يحمرر. وقد أشار إلى هذا نقره كار 
فقال: «لا حاحة إلى قوله (أو لم تكن اللام مكررة)؛ لأن ما قبل الأخر في هذين 
البابيين مكسور أُيضا200). وابن جماعة يوضّح أنه يصح ترك الاستثناء فيقول: «قيصحّ 
ع 0 5 5 1 ل ع 
ترك استثنائه نظرأ للأصل وهو التحقيق» ويصح استثناؤه كما فعل المصتف نظرا 
للحال؛ لك عبارته لا تشمل نحو يشاق؛ لأنه ليس مكرر اللام00". 
ويرى الخضر اليزديّ أن هذا الحكم غير سديد؛ لأمور أرى» (بيانه أنه إما أن 
يراد بهذا الحكم الوجوبء أو الجوازء وكلاهما باطلان: 


ص ع ع 0 
أما الأولء فلأنه إن أريد به الوجوب لزم محذورات: 


أحدهما: ألا يكون فلك الإدغام فى مثل: لم يَحْمّررء ولم يُشنُهابب جائرّاء وهو 
باطلء لكون الجواز متفقا عليه. والثاني: أن يجب فيما هو ممتنع فيه» وهو كقولك: 
يحمررت ويحماررن» وفساد اجتماع الوجوب والامتناع ظاهر. 

وأما النانى: فلأنه إن أريد الجواز لزم أن يكون الإدغام في مثل يحمي ويحمارٌ 
جائرّاء وليس كذلك206©. 

وفى الحقيقة أن ترك الاستئناء هنا أولى؛ لأن الحكم بكسر ما قبل الآخر 
حاصل حتى في المدغم على التحقيق» لظهور الكسرة في المسند إلى الضمير أو 
المجزوع وله حكم ذلك» فلا حاجة إلى الاستثناء. 


)١١‏ مجموعة الشافية: ؟1//9*. 
(؟) مجموعة الشافية: 55/1. 


() شرح الشافية: 54/1. 
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اعتراضات العبارة 


قال ابن الحاجب في المصدر الميمي: «ويجيء المصدر من الثلاثي المجرد 
أيضًا على مَفْعَلء قياسًا مُطَردًا كمَقتل ومَطْرب)0©. 

يقول الرضي: «قوله (قيامًا مطْردَا) ليس على إطلاقه؛ لأن المشال الواوي منه 
بكسر العين المَوْعِد والمؤحل» مصدرًا كان أو زمانًا أو مكانا على ما ذكر سيبويه 
بلى إن كان المغال معتل اللام كان بفتح العين» كالمَوْلَىء مصدرًا كان أو غيره» قال 
سيبويه عن يونس: إن ناسًا من العرب يقولون من يَوْحَل ونحوه مَوْجَل ومَوحَل 
بالفتح مصدرًا كان أو غيره» قال سيبويه: إنما قال الأكثرون موحل لأنهم ريبما 
غيروه في يَوحَل ويَوْحَلء فقالوا: يَبْسَلِه وياجل» فلمًا أعلوه بالقلب شبهوه بواو 
يَوْعِد المعلّ بالحذف» فكما قالوا هناك موْعِد قالوا ههنا مَوْحل» ومن قال الموؤجل 
بالفتح فكأتهم الذين يقولون: يَوْحَلء فيسلمونه» والأسماء المتصلة بالأفعال تابعة لها 


في الإعلال» وإنما قالوا مودّة بالفتح اتفاقًا لسلامة الواو في الفعل اتفاقًا)0©. 
المصدر الميمي: هو اسم يدل على الحدث مبدوء بميم زائدة لغير مفاعلة(". 
والقياس: هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه). 
والاطراد: هو الذي لا يتخلف منه شيء#؟). 
فالاطراد يتعلق بالمسموع؛ والقياس يتعلق بغير ذلك. 
والاعتراض هنا على قوله (قياسا مطردًا) -فيما يبدو- وإن كان على الاطراد 
على وجحه الخصوص؛ إذ إنه يتخلف من الاطراد على (مقعَل) بفتح العين» مااكانت 


فاؤه حرف علة سقطت في المضارع؛ وهو صحيح اللام فإنه يكون على (مُفعِل) 


.1548/١ الشافية: ؟؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 
.47/6 وينظر: الكتاب:‎ .170/١ (؟) شرح الشافية:‎ 
.ه٠0 إفنة ينظر: تصريف الأسماء: ؟*لا؛ والتبيان في تصريف الأسماء:‎ 


(4) ينظر: الخصائص: 237/1١‏ /99؛ والاقتراح: 2958 515؟. 
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2 اعتراضات العبارة 


بكسر العين» أما (مَفعَل) بفتح العين فإنه اطرد في الثلاثي سواء كان المضارع 
مضموم العين» أم مفتوحهاء أم مكسورهاء صحيح العين واللام أم معتلهاء ولا 
يتحلف عن ذلك إلا ما تحقق فيه ثلاثة أمور: -١‏ معتل الفاء لا- صحيح اللام - 
تسقط فاه في المضارع» وقد احترز بهذا الأمر الثالث لأن نحو وجل يُوْحَلء 
وردت على مَوحجَل» قال سيبو يه : (وقال أكثر العرب في وجل يُوْحَل) ووحل يوحل: 
موحل وموّحِل... وحدثنا يونس وغيره أن ناسًا من العرب يقولون في وجل يَوْحَل 
ونحوه: مجحل ومُوحَل» كأنهم الذين قالوا يوجل» فسلّموه)0) أي لم يُعلُوه يحدف 
الواو في المضارع. فعلى الأكثر لا حاجة إلى الشرط الثالث» وإنما احترز به على 
لغة من سلّموه من الإعلال. 

وبعد هذا: فالمصدر الميمى: أمر قياسى مُطرد إلا فى أمثلة قليلة قد شذّت عن 
الوزتين المذكورين أو أحدهماء غير أن ابن الحاحب جعل القياس والاطراد في 
(مُفعل) فقطء. ولم يذكر (مُفعل) بالرغم من قياسيته واطراد ما كان معتل الفاء 
صحيح اللام عليه» وهو أمر متفق عليه بين الصرفيين7©» ولذا وجدنا من اعترض على 
ابن الحاجب ممن تناول شرح شافيته غير الرضي» وهمنهم: الخضر اليردي20 
والجاربردي؟)) وقره ستان220, ولا 9 و لابن الحساحب بلغة طييء0) التي تجعل 


(1) الكتاب: 59/4. وينظر: التعليقة: 857/4 .١‏ 
(؟) ينظر: الكتاب: 4//الم-غ 494 والأصول: 40/8 51-9 4١‏ والجمل: 88"؛ وشرح المْفصّل لابن يعيش: 


5 والمسائل المنشورة: ١؛‏ وشرح الكافية الشافية: 154/4 4؟؟؛ والهمع: 54/8 (الكريت] ؛ 


والارتشاف: ١/8؟8؟‏ والأشموني: 791/7 
(5) ينظر: شرح الشافية: .1١5/١‏ 
(5) ينظر: شرح الشافية: ١/؟17.‏ 
(©) ينظر: الصافية: ١97‏ 
(5) ينظر: الارتشاف 759/1١‏ 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 


35 


55 
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المسألة الرابعة: 


قال ابن الحاجب: «الآلة على مفعَل ومِفْعَال ومِفْعَلَّةِء كاليِخُلّب والوفتاح 
2 

7 2 راوع وه م 0 00 0 
ليس بتقياس2106. 

قال الرضي: (قوله (وتحو المُسّعط والمنخل) هذا لفظ جار الل وهو موهم 

5 أنه جاء من هذا النوع غير الألفاظ المذكورة أيضًا)0©. 

وما ذكره الرضيّ هنا صحيح؛ إذ إن الرَّمَحْشَريّ ذكر ذلك2» ويلفظ ابن 

الحاحب نفسه بَيِدَ أن الرَّمَحَشَريّ لم يحكم عليها بعدم القياسية؛ إذ بين رأي 


والفرق بين الرَّمَخشََرِيّ وابن الحاجب أن الأخير يصرّح بعدم قياسيّة وزن 

(مُفعْل) على حين أن الرمَُحْشَرِيّ لم يصرح بشيء من ذلك» وأمر آحر وهو أن قول 

0 ابن الحاحب (ونحو) وهو متفق في ذلك مع الرَّمَحْشَرِيّ لا يتفى مع آخخر كلامه 
وهو وقله (ليس بقياس) أما الرَمَحَشَرِيّ فلم يكن كذلك. 

ثم إن الأمثلة التي أوردها ابن الحاجب تحتاج إلى وقفة؛ إذ إنه قد اتفق على 

ه ١‏ ورود خمسة منها على وزن (ِمُفْعُلة)» أما (المُحْرضة) فلم يقبت الضمٌ فيها؛ إذ 

المعاحه؟) تنص على كسر الميم فيهاء وفتح الراءه يقول ابن يعيش: (فأما المحْرّضة 


(1) الشافية: ؟5؛ وشرح الشافية للرضيّ: .187/١‏ والمكُسّحة: ما يُكنس به الثليج وغيره. (الصحاح: 
04/١‏ ؛ والمُسْعْط: الإناء يجعل فيه السعوط وهو الدواء يصب في الأنف. (الصحاح: )١1715/9‏ ؛ 
والمُحْرّضْة: إناء الأشنان. (الصحاح )١١307/9‏ . 

(؟) شرح الشافية: .١85/1١‏ 

() ينظر: المُفصّل: .714١‏ 

(4) ينظر: القاموس المحيط: +/574؛ والصحاح: 41١7/7‏ ولسان العرب: 5/9 ١؛‏ وتاج العروس: 
0 
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اعتراضات العبارة 


فوعاء الحَرّض وهو الأشنان» والكسر هو المشهورء ولا أعرف الضمٌ فيها)(": وقد 
رد الرضيّ (المُنصّل) التي ورد لفظها عند سيبويه2© دون أن ينص على أنها اسم آلة؛ 
إذ يرى الرضيّ أنها بمعنى النصل لا آلة النصل. 

أما عدم قياسية وزن (مفعُلة)» فذلك كما يقول سيبويه في المُكحُلة: «لمترد 
موضع الففعل» ولكنه اسم لوعاء الكحل»27؛ ويقول الجحاربرديّ شارحًا كلام ابن 
الحاجب: الم يرد بقوله (ليس بقياس) كون الصيغة سماعية: بل أراد أن مضموم 
الميم والعين ئيس كأحواته في جواز الإطلاق على كل آلة؛ وإنما هي أسماءٌ لآلات 


غيره لم يسم مُدْهْنا وكذا غيرها)). 

ومعنى قياسية أسماء الآلة والأوزان الثلاثة» كما نص على ذلك ابن جماعة 
بقوله: «وهذه الأوزان الثلاثة قياسية لا من حيث إنه يجوز أن يشتق كل منهما من 
أي فعل اتفق وإن لم يسمع بل من حيث إن كلا منهما إن كان قد ورد به السماع 
في فعل معيّن أمكن أن يطلق هو على كل ما يمكن أن يستعان به في ذلك الفعلء 
كالمفتاح فإن كل ما يمكن أن يفتح به البيت يسمَّى مفتاًا وإن لم تكن الآلة 
المعروفة بذلك06). 


فإنه إذا لم يُسمع عن العرب اسم آلة لفعل ماء فإنه يجوز أن يؤتى به على أحد 
هذه الأوزان» وإث سمع عن العرب أسم آلة وقف عند المسموع. 
الآلة المشتقة نوعان: 


(0) سرح المُفصّل: 2111/5 117. 

(؟) ينظر: الكتاب: 7//4؟؛ والارتشاف: ١/87؟؛‏ وتاج العروس: .7/81/٠١‏ 
() الكتاب: 41/5. 

(4) شرح الشافية: .١915/1‏ 


(ه) مجموعة الشافية: ١/لالا.‏ 
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55 اعتراضات العبارة ‏ ث 8 . 


نوع: مشتقٌ من الفعل وحار عليه('©» وهو هذه الأوزان الثلاثة. 


ونوع آحر: مشتقٌ يَيْدَ أنه غير جار على القعل» وقد وض عاسم لآلة 


ع ب 
1 مخصوصة؛ لأن الجاري على الفعل لا يختص بآلة ميخصوصة. 


)١(‏ المقصود بالحاري على الفعل: الذي يفيد معناه» ويشتمل على خصائصه كإفادة معنى التحرك وعدم 
الثيات؛ قيكون اسم جنس. 



































1١ه‎ 


م1 


اختراضات العبارة 


قال ابن الحاجب: «المُصّغر: المزيد فيه لِيَدُلَّ على تقليل) فالمتمكن يْضَمْ أوله 
ويُفتّح ثانيه وبعدهما ياءٌ ساكنة؛ وَيُكْسَرُ ما بعدها في الأربعة إلا في تاء التأنيث: 
وألفيه» والألف والنون المشيهتين بهما وألف أفعال جمعًا. 

ولا يزاد على أربعة» ولذلك لم يجئ في غيرها إلا: فعيل» وفعيعل؛ وفعيعيل» 
وإذا صُغْرَ الخماسيّ -على ضعفه- قالأولى حذف الخامسء» وقيل: ما أشبه الزائد» 
وسمع الأخحفش: سفيرحّل)200. 

يقول الرضي: «قوله (في الأربعة) احتراز من الثلاثي؛ لأن ما بعد الياء فيه 
حرف الإعراب فلا يجوز أن يلزم الكسرء وكان ينبغي أن يقول (في غير الثلاثي) 
ليعمّ نحو عصيفير وسفيرج... قوله: (ولا يزاد على أربعة) عبارة ركيكة؛ مراده منها 
أنه لا يصغر الحماسي» أي لا يرتقى إلى أكثر من أربعة أحرف أصول في التصغير؛ 
لأن للأسماء ثلاث درحات: ثلائى» ورباعي» وحماسي؛ فيصغر الثلاثي» ويزاد عليه 
أن يُرتقى منه إلى الرباعي أيضاء فيصغرء ولا يزاد على الرباعي: أي لا يزاد الارتقاء 
عليه بل يقتصر عليه؛ فإن صغرته على ضعفه فالحكم ما ذكر من حذف الخخامس)0). 

أقول: إن ابن الحاجب نظر إلى الكلمات غير الثلاثية» فوجد أنه لا يصغر إلا ما 
كانت على أربعة أحرف أصول فأقلء أما ما زاد على ذلك فلا بد من حذف حرض 
أصلئ» ولذا فقد تضمّن لفظه (في الأربعة) على هذه النظرة حكمين في لفظ واحدء 
وهو كسر ما بعد ياء التصغير» وأنه لا بد من حذف حرف في الخماسيّ المجره - 
إن ميغ - فتصير الكلمة على أربعة أحرف»؛ وعلى هذا فالتصغير يكون للرباعي فقط. 


وقد ذكر نحوًا من هذا المبرّدا"©. 


.707 145/1١ الشافية: ؟؟؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )1١( 
شرح الشافية: يم‎ 32 
ينظر: المقتضاب: 7107/97؟.‎ )( 
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لت اغتراضات العبارة 


وقد أشار بعض شُْرَاح الشافية(') إلى أنّ مقصوة ابن الحاجب هو (أربعة 
فصاعدً)؛ غير أنه تفسيرٌ بما لم يذكرهء وأشار آخمرون(2" إلى أن المقصود هو 
الرباعي باعتبار عدد الحروف الأصليء أو المزيد فيه. وهو تفسير يما هو عليه النص» 
ويقوّي ذلك قوله (ولا يزاد على أربعة) التي اعترض عليها الرضي أيضّاء بأنهسا عبارة 
ركيكةء وركاكتها للبس الحاصل في فهمها؛ إذ احتلف شُرَاح الشافية في المقصود 
منها. 


2 


قمنهه(2 من رأى أن المقصود ألا يزاد الصور المستثناة من حكم كسر ما قبل | 


الآخر على الأربعة المذكورة وهي: -١‏ ما فيه تاء تأنيث ؟- ما فيه ألفا التأنيث أي 
المقصورة والممدودة - ما فيه الألف والنون 4- ما فيه ألف أفعال جمعًا. مع 
ملاحظة أن الذين قالوا بهذا لم يقطعوا به. 

ومنهه(؟» من ذهب إلى أن المقصود أنه لا يزاد ياء التصغير على ما زاد على 
أربعة أصول. وهو رأي الرضي» وتابعه على هذا ركن الدين وغيره. 

ورد الرأي الأول بأن قول ابن الحاحب بعد ذلك (ولذلك) فقرّع على مالم 
يذكر؛ إذ لم يذكر الحماسي بعد2*)؛ بالإضافة إلى أسلوبه الذي لا يوحي بأنّ له صلة 
بالصور المستثناة؛ لأنه كان يقول على هذا (ولم يرد على أربع). 


وسيبويه يذكر تصغير الرباعيّ والحماسئ» وأن المصغر يحمل على حاله لو 


كُسسّره ولذا مُنع من أن يصغر على حاله دون -حذف كما منع ذلك في المكسّرة©. 


. ينظر: حاشية الحسين الرومي على الجاربردي: ١/1؛ وشرح الشافية لنقره كار: 50/7 من المجموعة.‎ )1١( 

(؟) ينظر: شرح الشافية للحعضر اليزدي: 4١77/1١‏ وشرح الشافية لركن الدين: ١/75؛‏ والصافية في شرح 
الشافية: 4٠١‏ والمناهج الكافية لزكريا الأتصاري: 50/1 

00 ينظر: الضر اليزديٌ: 4177/١‏ والنيسابوري: 947 

(5) ينظر: شرح الشافية لركن الدين: ١/578؛‏ والجاربردي: ١/701؛‏ وبغية الطالب: 45٠‏ ومجموعة 
الشافية: ؟/؟5ه. ْ 

(5) ينظر: شرح الشافية للخضر اليزدي: .1717/1١‏ 

(0) ينظر: الكتاب: ١8/5‏ 4. 
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2 اعتراضات العبارة ‏ / .4 


وابن يعيش يجعل التصغير في ثلاثة أمور: الثلاثي والرباعيّ والحماسي. ولكنه 
يقول في الخماسي: ا(وأما الخماسي فثقيل جذًا لكثرة حروفه فلم يزد تقلا بزيادة ياء 
00 التصغير وتغيير بضمٌ أوله وكسر ما بعد يائه وذلك مما يزيده ثقلاً فإذا أريد تصغيره 
حذف منه حرف حتى يرجع إلى الأربعة ثم يصغر بمثال الرباعي)20؛ وكلامه هنا 
يؤيّد ما ذهب إليه ابن الحاجب من قوله (في الأربعة)» وابن الحاجب يقصد هذا 
25 بدليل قوله في شرحه للمفصل: «ولا يصغر إلا الثلاثئيّ والرباعي يعني قي 
الاتساع)0). أما تصغير الخماسيّ فقد ضعْفه أبن الحاحبء» وهو متابع في هذا 
للرّمَحْشَريّ الذي قال: «ولا يصغر إلا الفلاثي والرباعي» وأما الخماسي فتصغيره 
9 مستكره)20. | 
والرضيّ هنا لم يعترض على ابن الحاجب تضعيفه لتصغير الخماسي وإنما 
أسلوبه» وهو محقّ في ذلك» بدليل اضطراب شرّاح الشافية في تفسير ذلك. 


(1) سرح المفصّل: 17/8. 
(؟) الإيضاح: ١/؟7ت.‏ 


( المُمصّل: 707 


2 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية 58 




















اعتراضات العبارة 4 2# 





المسألة السادسة: 


قال ابن الحاجب في التصغير: «وإذا ولي ياءً التصغير واو أو أَلِفْ مُثقَلبة أو 
؟ زائدةٌ قَييّت ياب وكذلك الهمزة المُنقَليّة بعدها نحو عُرَيّة وَعُْصيّة ورُسَيِّلة 
وتصحيحها في باب ميد وحُديّل قليل00. 


يقول الرضي: لاقوله (قلبت ياء) ليس على إطلاقه» بل بشرط أن لا يكون بعد 
1 الواو أو الألف حرفان يقعان في التصغير موقع العين واللام من فَعَيصل) فإنه إن كان 
بعدهما حرفان كذا وجب حذفهماء» وكذا كل ياء في مثل موقعهماء تقول في 
تصغير مقاتل: مقيتل» يحذف الألشف؛ إذ مُميّعل -يتشديد الياء- ليس من أبنية 
08 التصغير»2©, 2 
الشرط الذي ذكره الرضيٌ هنا قد انفرد به بين الصرفيين0©: ولم يذكره غيره: 
وسبب إغفال الصرفيين له ومن بينهم ابن الحاجب هو أن الألشف والواو إذا كانت 
205 ثالثة وبعدها حرفان يقعان موقع العين واللام من فعيعل؛ فإن الكلمة مستكون على 
خمسة أحرف» ولهذا لا يُدٌ من حذف أحد الحروف كما هو معلوم فى تصغير 
الماسي؛ للإلال بصيغة التصغير» فلم يكن يد من حذف لألف أو الواو لأنهما إما 
ه ١‏ زائدان أو شبيهان بالزائدء ولعلّ ابن الحاجب لما تقدم هذا في 7 تصغير الخماسي لم 
يذكره هناء فهو معلومٌ هناك في بابه» وليس له ما يدعو إلى إعادة ذكره حتى لا 
تتداحل الأبواب» فابن يعيش مثلا يذكر ذلك في تصغير الرباعي فيقول: «وأما 
18 الرباعيٌ فإذا كان فيه زائد حذفته في التحقير وتبقى الأصول فيقع التحقير عليها 
فتقول في سرادق سُرَيدق بحذف الألف لأنها زائدة...2)200. 


.557/1١ الشافية: 7 وشرح الشافية للرضي:‎ )1١( 

(؟) شرح الشافية: .571//١‏ 

(") ينظر: الكتاب: 27/96 4175 56 4؛ والقبصرة: 4193/7 وشَرح المُقصّل: 4170/0 والارتشاف: 
الال 


(4) شوح المُفصّل: 11/0. 
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اعتراضات العيارة 


المسألة السابعة: 


قال ابن الحاجب في التصغير: (وإذا ولي ياء التصغير واو أو ألفْ منقلبة أو 
زائدة قلبت ياي وكذلك الهمزة المنقابة بعدها نحو عُرَيّةٍ وعْصيِّةٍ ورُسيّلة 
وتصحيحها في باب أسيّد وجُدَيّل قليلٌ فإن اتفق اجتماع ثلاث ياءات خُلَيفْتَ 
الأخيرة نسيًا على الأفصحء كقولك في عطاء وإداوةٍ وغاوية ومُعاوية: عُطَيّ وأديّة 
وغْويّة» ومُعيّ وقياس أَحْوَى أَحَي غير منصرضبء وعيسّى يضر فه» وقال أبو عَمْرو: 
أحي, وعلى قياس أسيود: أَحَيِْ)00. 

يقول الرضي: اليقول المُصنف (حذفت الأخيرة نسيًا على الأفصح) يومي إلى 
أنه لا تحذف على غير الأفصح؛ وليس كذلك» بل الواحب في الياء المقيدة بالقيود 
المذكورة الحذف اتفاقاء إل في نحو أَحَىّ مما في أوله شبه حرف المضارعة» فإن 
أيا عمرو() لا يحذفها نسيًّا كما مره قال السيراقي: تقول في عطاء: عطي» وفي 
قضاء فضي وفي سقاية سيق وفي إداوة أديّته ثم قال: فهذا لا يحوز فيه غير 
وقال اين خروف في مثله: إن القياس إعلاله إعلال قاض» لكن المسموع حذف 
الثالئة نسيّاء بل قال الأندلسي22 والجوهري: إن ترك الحذف مذهب الكوفيين» وأنا 
أرى ما نسبا إليهم وهمًا منهما)9». 

حظيت هذه المسألة بحديث واسعء وبخاصة ممن تناول شرح الشافية؛ 
والقاعدة كما ذكرها ابن الحاحب وإن كان قد اعترض عليه فيهاء وذلك أنه إذا 


2 11 9 03 0 ع 5 اع 2 
اجتمع في آخر المصغر ثلاث ياءات حذقت الأخيرة نسيا أي تخفيفا بحيث لا يعد 


)1١(‏ الشافية: “ا"؛ وشرح الشافية للرضي: .575/١‏ ونسيًا وردت بكسر النون وفتحها. وأحوى: مأحوذ من 
الحوة وهو سمرة الشفة. ينظر: الصحاح: 1/؟991؟. 

(؟) أبو عمرو هو ابن العلاء. ينظر: شريم الشافية للرضي: .777/١‏ 

() الأتدلسي: هو القاسمع بن أحمد ين الموفق الأندلسي» توفي ١551ه»‏ وله كتاب: المحصل في شوح 
المُفصّلء وشرح الحزولية» وشرح الشاطبية. ينظر: يغية الوعاة: 8/9 7. 

(4) شرح الشافية: ١/70؟.‏ 
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؟1 


اعتراضات العبارة 


بهاء فيجعل الإاعراب عليها وعلى ما قبلهاء وإن كان بعدها تاء التأنيث فتح لأحلها 
الياء الثانية2'0. إلا أن ما أضاف لبسًا في عبارة ابن الحاحب هو قوله (على الأفصح) 
فطال النقاش في مُتَعلّقهاء وتفسير ذلك لا يحرج عن ثلاثة آراء: 

الأول: قوله (على الأفصح) متعلق بقوله (نسيًا) فيكون المعنى: أن يكون 
حذف الياء الأحيرة نسيّاء ويقايله أن يكون حذفها منويًا أو إعلاليّاء والأول على هذا 
أفصح, والتاني: مرجحوح وأشار إلى هذا مع انتقاده كل من: ابن الناظم(2» والرضي؛ 
وركن الدين0”» والحضر اليزدي»» والنتيسابوري7» ونقره كارء وابن جماعة؛ 


والأنصاري"©. 


الثاني: قوله (على الأفصح) متعلقٌّ بقوله: (حذفت الأخيرة) فيكون المعنى: أن 
من غير الأفصح عدم حذف الياء الأميرة. وأشار إلى هذا التفسير: الحسين 


الرو م20 


الثالث: قوله (على الأفصح) متعلقّ بقوله (نسيّاح) لكن على تقدير (وكما 
حذفت الأخميرة فى أ ” تصغير أحوى نسيًا على الأفصح)2. أشار إلى هذا 


الجا ر بردي 2)» وقره سنان0). 


وقد أحذ أصحاب التفسير الأول عليه أن جعل حذف الياء على صفة الإعلال 
أو أن يكون الحذف منويًا يؤدي إلى أن تعامل الكلمة هذه معاملة قاض؛ في أن 


)١(‏ ينظر: مجموعة الشافية: ؟/51. 

(؟) ينظر: بغية الطالب: 7ه. 

(5) ينظر شرح الشافية: 555. 

(4) ينظر: شرح الشافية: .١9‏ 

(5) ينظر: شرح الشافية: .١١5١‏ 

(5) ينظر: محموعة الشافية: ؟/لاه) 2814/1 45. 
(/) يتظر: مجموعة الشافية: :84/1١‏ 46. 

(8) الصافية شرح الشافية: ؟5؟5., 

(9) شرح الشافية: 4/1 51. 
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0 اعتراضات العبارة لا , ١‏ 


الحرف المحذوف يبقى محذوفا في حالة الرفع والجرء ويعود في حالة النصب» 
فيقال: هذا عطي وهررت بشطي» ورأيت غطيياء وقالوا: إن هذا لم يقل به أحذّء 

+20 ولذافإن حذف الياء اعتباطًا أو على قوله (نسيّا) كان مجممًا عليه ولم يُخمالف فيه 
أحد» يقول ابن الناظم: «والصواب أن يقال: فإن اجتمع في الطرف ثلاث ياءات 
حذفت الأخيرة من غير باب أحوى نسيًا بإجماع2006 


1 وكأن ابن الناظم يأحذ على ابن الحاجب في أمرين وليس أمرًا واحدًا كما فعل 
الرضي» فابن الحاحب لم يذاكر (الطرف) ومعلوم أن احتماع ثلاث ياءات في 
الوسط ممكن وغير ممنوع نحو: تصغير عَدُوَان: عُدَيِيِن؛ لأن الوسط ليس محل 

4 التغيير9). 

وأخذ على أصحاب التفسير الغاني: أن قوله (نسيّ) حكمٌ مستقلء » فلا يُحْسن 
أن يدل د بين المتعلق والمتعلق به(" واعتمد أصحاب هذا التفسير على أن مذهبي 

١‏ الكوفيين هو ترك الحذف» بالرغم أن الرضيّ والجاربرديّ©» قد شككا فى صحة 
هذا النقل عنهم 

وأما التفسير الثالث فهو تفسيرٌ بما لم يقله ابن الحاجحبء» فيكون بعيدًا عن 


١‏ مراده وليس له ما يؤيده. 


وهكذا وحدنا الصرفيبين لا يختلفون في تصغير نحو (عطاع» وإنما كان 
الاحتلاف السابق في تفسير عبارة ابن الحاجب» على حين نجدهم يختلفون في 
م١‏ تصغير (أحوى)» على وزن (أفعا ل). وخحلافهم فيها كبير"» وقد ذكر سيبويه هذا 


)١١‏ بغية الطالب: ؟5ه. 

(؟) ينظر: مجموعة الشافية: ؟/لاه. 

(5) ينظر: شرح الشافية للخضر اليزدي: .١5/١‏ 

(4) ينظر: شرح الشاقية: .51/١‏ 

(2) ينظر: الكتاب: 4209/1/5 والمقتضب: 47/9 ؟؛ والأصول: ام والمسائل البصريات: فد 
وتذكرة النحاة: 2131 539؛ والارتشاف: 411/1/١‏ وشروح الشافية وغيرها. 
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الحلاف فقال: (واعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير ياءان حذفت التى هي أخخر 
الحروف؛ ويصير الحرف على مثال فعَيل» ويجرى على وجوه العربية. وذلك قولك 
في عطاء: عطي 0 إلا أن تقول: شُويوية وغويو في من قال: أَُسَيُود وذلك لأن 
هذه اللام إذا كانت بعد كسرة اعتلّت» واستثقلت إذا كانت بعد كسرة في غير 
المعتلٌ فلمًا كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك الياء يام التحقير ازدادوا لها استغقالاً 
فحذفوهاء وكذلك أحوّى إلا في قول من قال أسيود: ولا تصرفه؛ لأن الزيادة ثابتة 
في أوله ولا يُلتفت إلى قله كما لا يلتفت إلى قلة يَعْ. وأما عيسى فكان يقول: 
أَحَئ ويصرفء وهو خمطأ ... وأما أبو عمرو فكان يقول: أحي» ولو جاز ذا لقلت 
في عطاء: عطي لأنها ياء كهذه الياء .... وأما يونس فقوله: هذا أَحَيّ كما ترى؛ 
وهو القياس والصواب)00"©. 

ونصٌ سيبويه وضّح الاختلاف في تصغير أحوى أنها أربعة أقوال: 

الأول: أحيو لمن قال أسيود من غير إعلال وصرف. 

الثاني: َي بقلب الواو ياءًّ لاحتماع الواو والياء والسابق منهما ساكنٌ ثم 
حذفت الياء الأيرة مع صرفها. 

الثالث: أحيء وذلك بتقرير الياءات الثلاث مع صرفهاء والحذف هنا إعلالي: 
ويكون حكمه حكم قاض في أن التنوين يغبت رفعًا وجرّاء وتعود الياء نصبًا. 


الرابع: أحي بغير صرف» مع القلب والحذض»ء وقد اخحتاره سييويه والمَبَرّد"). 


و الكتاب: “الا 195. 
(9؟) ينظر: المقتضب: 555/97 207 5. 
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١ م‎ 























١ ٠ 5  ةرابعلا اعتراضات‎ 





المسألة الثامنة: 


قال ابن الحاجب في التصغير: «والمدّة الواقعة بعد كسرة التصغير تنقلب ياءً إن لم 


كن 


© تكتهاء نحو مقيتيح وكريديس» وذو الزيادتين غيرها من الثلاثي يُحَذَففُ أقلهما فائدة)20. 


يقول الرضي: يعني بكسرة التصغير التي تحدث في التصغير بعد يائه» والمدة 
إِما وأو كما في عصفور وكُرْدُوس -وهو جماعة الغيل- أو ألف كما في مفتاح 
5 ومصباح ولا حاحة إلى التقييد بالمدّة» بل كل حرف لين رابعة» فإنها في التصغير 
تصير ياء ساكنة مكسورًا ما قبلها إن لم تكن كذلكء إلا ألف أفعال وفعلان وألفي 
تأنيث: وعلامات المتى والحمعين» فيدخل فيه تحو ييز ولاق تصغير ملز 
9 وِقُليقِء وإن لم تكن الواو والياء مذاء وكذا الواو والياء المتحركتان كما في مُسَرْوَل» 
ومُشَريّف» تقول: مُسَيريل ومُشَيريف» وكذا تقول في ترقوة: تَريْقيّة . 
قوله: (وذو الزيادتين غيرها) أي: غير المدة الرابعة» والأولى أن يقال: غير 
١‏ حرف اللين الرابعة» ليكون أعم)0". 
اعتراض الرضيّ هنا على ابن الحاجب وافقه فيه غيره؛ إذ يقول نقره كار: 
الاعلم أن سيبويه نص على أن كل حرف علة وقعت بعد كسرة التصغير تكون ياء 
ه ١‏ سواء كانت مدة أو لاء وسواء كانت ساكنة أو لا... فعلى هذا لو قال المُصّنف بدل 
قوله (والمدة) وحروف العلة لكان أولى206©. وقال نحوه زكريا الأنصاري7”. 
وسيبويه أشار©» إلى أن ما رابعه حرف لين فإنه يُصَّعْر يغير حذف حرف اللين 


عر عر هاس 


م١‏ نحو: مسرول. 


.545/1١ الشافية: ه": وفيها: (إن لم تكن إياها) وهو الراحح للقاعدة؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 
551؟.‎ 252/١ شرح الشافية:‎ )9( 

() مجموعة الشافية: 0/9". 

(4) ينظر: الكتاب: “277/7 
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على حين نجد الرَمَحْشَرَيّ يذكر(" المدّة فقطء ونص ابن الحاجب السابق هو 
ما ذكره الرَمَحْشَري» ولذلك استدرك عليه ابن يعيش بقوله: «إذا كان الاسم على 
ِ حمسة أحرف وفيه زيادة حرف من حروف المدّ واللين وكانت الزائدة رابعة فإن 
تلك الزيادة تنبت فى التصغير على حد ثبوتها فى التكسير)(©. 
ولعلّ الرَّمَحَشَرِيَ وابن الحاحب قصدا بالمدٌ حروف العلة تغليبّاء وإن علت 
1 الأمثلة من ذلك. 


والتفريق بين اللين والمدّ في حروف العلة لم يكن ظاهرًا لدى الأقدمينء فلم 
نجد سوى إشارات ابن جني التي يستفاد منها ذلك: 
. يقول في سرّ صناعة الإعراب: (اعلم أن الحركات أبعاض حروف المدّ واللين وهي 
الألف والياء والواو)(” غير أنه لم يذكر الفرق يينهماء وإن كان العطف يقتضي المغايرة. 
ويقول في الخصائص في حديث أكثر صراحة من ذي قبله: «وأما الحرف 
17 المعتل فعلى ضربين: ساكن تابع لما قبلى كقاماء وقامواء وقوميء ... ومعتلّ غير 
تابع لما قبله وهو الياء والواو»29» فالمدٌ هو الأول» واللين هو الثاني وقد قصره على 
الواو والياءء أمّا الألف فهى حرف مد أبدًا لسكونها وانفتاح ما قبلها. 
م١‏ أما المتأأحرون فوضّحوا الفرق بين اللين والمدّء فهذا الحملاوي في شذا العرف07) 
وغيره» يذكرون أن اللين هو: ما سكن وانفتح ما قبله والمدّ ما سكن بعد حركة مجانسة. 
لكن لم يذكر حرف العلة إن تحرك؛ وهو ما يمكن أن يطلق عليه حرف اللين كما ذكر 


8 5 تت * 8 # ا ممم 1 5 0 كه 8 
1/4 سيبويه وابن يعيش والرضي 29 من ذكر مثال مسَروّل وجلوز في سياق الحديث عن اللين. 


54 ينظر: المُفصّل:‎ )١( 

(5) شرح المُقصّل: 5/8؟1. 

9*) سر صناعة الاعراب: .19//١‏ 

(4) الخخصائص: 11/9. 

() ينظر: شذا العرف: 4717 وتصريف الأقعال لعبد الحميد السيد: ./77؛ والمنهال في أبنية الأقعال: .5٠‏ 
(1) ينظر: مصادرهم السابقة في هذه المسألة. 
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١ ه‎ 


اعتراضات العبارة 


المسألة التاسعة: 


م . 85 ع 5 5 ٠.‏ 5 0 

قال ابن الحاجب: (الجمع الثلاني : الغالب في نحو فلس على افلس وفلوس» 
وباب ثوب على أثوابي. وحاء زنادٌ في غير باب سيلء ورئلانٌ ويُطنان وغِرَدَة 
وسقف وأنجدة شاذ)200). 

يقول الرضي: «فالوحه على ما قررنا أن يقال: الغالب في قلة فعل أفعل في غير 

د ع 7 ح 

بأب بيت ووب فإنهما على أنواب وابيات» وفى كثرته فعول» فى غير باب ثوب؛ 
قإنه على ثياب» وفعال» في غير باب سيل فإنه على سَيّول)20). 

أيْد الرضيّ في اعتراضه ابن الناظم0)؛ حيث ذهب إلى أن ابن الحاجب قد 
حالفه الصواب في ثلاثة أمور: 


الأول: جَعْله (فعَال) من النادر؛ إذ إنه وفعولاً ليس أحدهما أولى به من الآخر. . 


والصواب عند ابن الناظم في هذا أن يقال: امجيء رَندٍ على زِناد من الغالب 
المقيس»- ومعجوىع مثله فيما عيته ياعم شَاذ نادر)0). 


الثاني: أن قول ابن الحاحب (وباب ثوب على أثواب) يلزم منه أنه لا يبجمع 
من (فغْل) على أفعال إلا ما كانت عينه واوا فقطء وليس الأمر كذلك بل ما كانت 
عينه ياءٌ يجمع أيضًا على أقعال. والصواب عند ابن الناظم أن يقول «وباب ثوب 
وبيت في القلة على أَتُواب وأبيات0©). 


الثالث: لم يشر ابن الحاجحب إلى جمع الكثرة في باب ثوب» فيتوجه إلى أنه 
يجمع على فِعَال وفعول كالصحيح» وليس الأمر كذلك» بل يجمع على فِعَال فقط. 


.45/75 الشافية: *4؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 
.53 (؟) شرح الشافية:‎ 

)5١‏ ينطر: بغية الطالب: 5/ا-هلا, 

(4) بغية الطالب: لا 

(5) بغية الطالب: 06 








0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 





























اعتراضات العبارة 


وتابعه على هذا ركن الدين الأَسْترَابَاذيّ في الأمر الثاني فقط(0). 


وقد حاول الجاربرديّ أن يَرْدَ ذلك بقوله: (المراد بقوله إباب ثوب) هو معتل العين 
سواء كان واويًا أو يائيّاء فالمعنى: المعتلّ العين يجمع على (أفعال) سواء كان واويًا أو 
يائياء وإنما يجمع على (فعال) إذا لم يكن يائيّاء وكلام المُصنف يدل على هذا المعنى70©. 

إلا أن الحضر اليزدي دفع هذا الردّ بقوله: «وأمّا تأويل المجيب فغير سديد؛ 
لاستلزامه التحكم؛ إذ لا دلالة لمطلق الاعتلال على مختصوصء ولو لزم من المثال 
اليائي اليائية لزم من المثال الواوي الواوية» وإلاً لزم الترحيحٌ بلا مربمّح)0©. 


وبعد؛ فإن ابن الحاجب قد حاول الاختصار في باب جمع التكسيرء فلم 
الأول: أنه لم يضع حدًا للجمع كعادته. وقد انتقده في هذا الحضر اليزدي©). 
الثانى: أنه لم يشر إلى ججمع التصحيح» ولم يسم الياب الذي سيتحلدت فيه. 


الغالث: أنه بَعَض بحثه في الجمع؛ إذ تناول جمع التصحيح في الكافية» وججمخع 
التكسير في الشافية» ولو جمعهما في ياب واحد ومكان واحد لكان أولى؛ لأن 
علاقتهما بالتصريف أكبر. 


المفرد أولا ثم يورد جمعه قلة وكثرة0©©. 


.5480/1١ ينظر: شرح الشافية:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: ١/1؟5.‏ 

(5) شرح الشافية: ١957/1١‏ 

(5) ينظر: شرح الشافية: .١4/١‏ ولكنٌّ ابن الحاحب قد ذكر تعريقا عامًا للجمع في الكافية. ينظر: شرح 
الكافية: 5/7 ؟. 1 

(5) ينظر: الكتاب: #إبحده؛ والمقتضب: 56/97 ١؛‏ واللمع: 2577 والتبصرة: 51/7-/5419؛ وشَرْح 
المُمَصّل لابن يعيش: 6 والإيضاح في شرح المُتصّل: »/5١‏ وقد ذكر ابن الحاجب هذه 
الطريقة واعترض على الرَمُحَشَرِيّ طريقته. 
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١ لا‎ 


١١ 






































52 اعتراضات العبارة ‏ يأ/ . ١‏ 


ومنهم من يذكر جمع القلة والكثرة ثم يورد ما يغلب جمعه على كل بناء("2. 

وقد سلك ابن الحاجب الطريقة الأولى» التي هي طريقة سيبويه والجمهورء 
ولكنه لم يلتزم ما ذهب إليه سيبويه من قبل الاعتراضات التي ذكرها الرضي 
وابن الناظم. 


)١(‏ ينظر: المفعمّل: 88 ؛ والتسهيل: 4574 وشرح الكافية الشافية: 1815/4 وغيرها من الكتب التي 
تناولت شرح ألغية ابن مالك. 
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0 اعتراضات العبارة 


المسألة العاشرة: 


قال ابن الحاجب في الجمع: «والرباعيّ نحو بَعْفقر وغيره على حَعَافِر قِياسّاء 
ونحو قَرْطاس على قراطيس» وما كان على زنته ملحقا أو غير ملحق بغير مَذَةَ أو 
معها يحرى مجراه نحو كوكب وحَدُوَل وعثير وتنضب ومدعس وقزواح وقرطاط 
ومصباح؛ ونحو جُواربةٍ وأشاعئة في الأعجمي والمنسوب)20. 

يقول الرضي: «قوله (وقسروَاح وقرطاط ومصباح) يعني هذه الأمثلة تكسيرها 
كتكسير الرباعيّ الذي قبل آحره مدّة» نحو قَرْطاس» وإن لم تكن رباعيّة» وكذا غير ما 
ذكره المُصنف من الثلاثيّ المزيد فيه حرفان أحدهما حرف لين رابعٌُه مدةٌ نحو: كلوب 
وكلآب وإصبّاح وإحفيل وأملود, أو غير مدة كمينور وسُكّيت27» وعلى ما قاله سيبويه 
في تصغير مُسَرْوَل مُسَيريل يبغي أن يُكسسّر إذا كسّر على مُسَارِيل: وكذا في كَنَُور(» 
كتاهير كما يقال في تصغيره: كتُهِير ولو قال (ونحو قِرُواح وقُرْطَاط ومصباح 
كقرطاس) لكان أوضحء لكنه أراد وما كان على زنة الرباعي بلا مدة رابعة كجعفر أو 
معها كقرْطاس يجري مجراهء ثم مثل من قوله نحو كَوْكب إلى قوله مِدْعَس بما يوازن 
الرباعي بلا مدّة رابعة» ومن قوله قرواح إلى مصباح يما يوازن الرباعي مع مد رابعة)20). 

أقول: ذكر ابن الحاجحب أن أقسام الرباعي وما كان على زنته في الجمع ستة: 


الأول: المجرد من الزيادة نحو : +حعفر. 


١غ‏ الشافية: 4 ه؛ وشرح الشافية للرضي: ا ما والعقير: الغبار.(الصحاح: نفكسفةه والتنضب: 
شجر.(الصحاح: )57/١‏ ؛ والمِدعّس: الرمح. (الصحاح: 454/5 ؛ والْقِرْوَاح: الناقة الطويلة القوام. 
(الصحاح: 957/١‏ ؛ والقُرطاط: الجِلّس. (الصحاح: /1181) . 

20 الكلوب والكلاب: المِنشّال. (الصحاح: 4/5١؟)‏ ؛ والإخفيل: الجبان. (الصحاح: )1١01//4‏ ؛ 
والأملود: الناعم من كل شيء. (الصحاح: م والسئور: واحد عظام حلق الإبل» والسيّدء 

وجملة السلاح. (اللسان: 781/4) ؛ والسّكّيت: القاشور. (الصحاح: 811/5) . 

59) الكتهوّر: العظيم من السحاب. (الصحاح: 211/5) . 

(5) شرح الشافية: 364/59 عماء 
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١8 
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اعتراضات العيارة 


الثاني: المزيد فيه مدة فقط نحو: قرطاس. 

الثالث: الملحق بالرباعي المجرد من غير مدّة نحو: حَدُوَل وكوكب وعثير. 

الرابع: المزيد الرباعي غير الملحق من غير مدة نحو: تنضّب ومِدعّس. 

العامس: الملحق بالرباعيّ المزيد مع مدة نحو: قِرْوَاح وقرئطاط. 

السادس: المزيد الرباعي غير الملحق مع مدة نحو: مصبّاح. 

هذا ما أحمله ابن الحاحب ورتب عليه الأمئلة على ذلك» وهو موافقٌ لما عليه 
الجمهور2, ويؤحذ عليه أنه في هذا الإحمال يحتمل فهم أن الملحق بالرباعي 
المجرد يمكن أن يكون فيه مدة وهذا لا يكون ألبتّة» وتوضيح ذلك أنّ الملحق 
بالرباعي المجرد يكون أصله ثلاثيًا ولا أقل وتكون الزيادة بحرف واحد هو حرف 
الإلحاق» ولهذا لا يتصوّر حرفة آحر؛ لأنه إن كان الزائد حرف مد فلا إلحاق. 
ولهذا كان يخس -كما ذكر الرضي- أن يُفصل بين الملحق بالرباعي المجرد 
والملحق بالرباعي المزيد حتى يبعد هذا اللبس. وهذا ما سار عليه سيبويه©2, ولا 
يصحّ كون قوله (بغير مدّة) احترارًا من نحو فاعل أو فعول أو فعيل7؛ لأن الزيادة 
حروف مد فليست ملحقاتيء فلا تدحل في أي من الأقسام السالفة. 


)١(‏ ينظر: الكساب: 459-5958 المقتضب: 78/5 ؟؛ والأصول: 451/9 والتبصرة: 9ه 
والجمل: 4لا وشرح الجمل لابن أبي الربيع: 445/8 وشَرْح المُفصّل لابن يعيش: /54. وغيرها. 

(؟) ينظر: الكعاب: 8 511 

(؟) ينلر: شرم الشافية للجاربردي: 2547/١‏ وليس الحاريرديٌ صاحب الرأي» وإنما هو ناقله وحاشية ابن 
جماغة: 41/١‏ 21 وقد حظيت عبارة اين الحاحب بعدد من الاعتراضات المختلفة» وأيرزها: ما ذكره اليزدي 
(79/1؟) إذ يقول: لاوفي قوله (وما كان على زنتم) نظرَء لأن أفعل الذي مؤنته قعلاء على زنة حعفرء ومُقَعَلاً 
مفعول الإفعال على زنة ِحُحَدَّب على رأي الأفش» وكلاهما غير ملحق فيجب أن يكون على تَعَالِل؛ وقد 
مْرّ أن جمع الأول همل لا غيرء وباب الثاتي التصحيحح ومثل مناكبر نادرء فالإطلاق ليس بسديد). وقد لامس 
الرضيّ (187/1) أحزاء من هذا الاعتراضء لكته عَدّ ذلك تجورًا في قوله (زنته) مع العلم أن الوزن يشمل 
عدد الحروف والحركات والسكتات» ومع هذا فابن الحاحب لا يوذ عليه هذا؛ لأن تنضب ومِدْعس غير 
ملحقين لسبب عدم وجود الأصل الملحق به والفرق بين هاتين الكلمتين وأفعل ومُفعَلٍ أن الزيادة في الأولسن 
لم تطرد لإفادة معنى: على حين (أفعل ومفعل) تطرد الزيادة فيهما لإفادة معنى» وهذا هو الفرق. 





2 اعتراضات الرضي على ابن الحاجحب في شرح الشافية 
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5 اعتراضات العبارة 


المسألة الحادية عشرة: 


قال بن الحاجب في التقاء الساكنين: «فإث لم يَكُنْ مَدَةَ خُركَء نحو اذهب 


اذْهَبْ ولم أ َِْ وألم الله واعسوًا الله وأشي اللهء ومن ثم قيل: اععشوق واعحشين؛ 


لأنه كالمتفصل)00©. 

يقول الرضي: «قوله: (ومن ثم قيل اشّول واحشين؛ لأنه كالمنفصل) لا وحه 
لإيراد هذا الكلام ههنا أصلاً؛ لأن الساكن الأول يُحرّك م وإن كان 
الثاني متصلاً مثل الهاء في: (لم أُبْلّه): أو متفصلاً كاخشُوًا الله واشى الله أو 
كالمنفصل كاعشَوةً واحشَّينٌ؛ فأيّ فائدة لقوله (لأته ال 
أيضًا كذلك؟ وهذا مثل ما قال في آخمر الكافية29 (وهما في غيرهما مع الضمير 
البارز كالمنفصل)» كأنه توهّم ههنا أن حقّ الواو والياء في مثله الحذف كما في 
00 النون المؤكدة التي بعد الضمة» كالكلمة المنفصلة لم يحذفا في 

تحو امْحسوًا الله واحشي الله وقد ذكرنا الكلام عليه هناك)2. 

أقول: اختلف فى تفسير قول ابن الحاجب (لأنه كالمنفصل) على ثلاثة آراء: 

الأول: يُحمل اللفظ على ظاهرهء وهو أنه يُحرَّك أول الساكنين إذا لم يكن 
حرف مد وكان الثاني يشبه المنفصل. وهذا التفسير مفهومٌ من اعتراض الرضي. 

الثاني: أي: ومن أجل أنه لم يكن أول الساكتنين مدة خْرَك الأول لكنه لا يعود 
ما حذف كما يعود ذلك في خحافاء وعحافر؛ أن النون مع الضمير البارز كالمتفصل» 
ومع الضمير المستتر كالمتصل. وهذا التفسير درج عليه أكثر شُرَاح الشافية 9 


)١(‏ الشاقية: /ه؛ وشرح الشافية للرضي: ؟1/1؟. 

(؟) شرح الكافية: 537/4. وفيه: «قوله: (وهما في غيرهما) ؛ أي التونان في غير المتنى وجمع المؤونث 
مع الضمير البارز وهو الواو والياء؛ قوله: (كالمنفصل) » أي: كالكلمة المنفصلة» يعني يجب أن يعامل 
آخر الفعل مع النونين معاملته مع الكلمة المنفصلةء من حذف الواو والياء» أو تحريكهما ضمًا وكسرً». 

) شرح الشافية: ؟//8519. وينظر: 4/7 ؟؟. 

(5) ينظر: ركن الدين: ١/8/ا؛‏ واليزدي: 7/١‏ ؟؛ واليسابوري: 4١84‏ والجاريردي: 7//9ا4؛ 
ومجموعة الشافية: ١//ا1ه‏ 41 و 1١7/9‏ 



































اعتراضات العبارة 


وأشار إليه ابن الحاحب نفسه في شرحه على الشافية2"0). وهو أقرب إلى الصواب. 

الثالث: أنه إشارة إلى أنهم لم يسوغوا التقاء الساكنين هاهناء ولم يجعلوها 
كرخوَيصّه) مع أن الأول حرف لين؛ والثاني مدغم؛ إذ ليس الساكنان في كلمة؛ 
لأن النون كالمنفصل. وهو رأي ذكره الجاربردي7"): وهو مردود؛ لأن الواو والياء 
إذ انفتح ما قبلهما مع تحركهما ليستا بمدتين9؟.. 

واعتراض الرضي؟» هنا يتعلق بالتفسير الأولء إذ لم يكن لَمّة أمرٌ ملم لقوله: 
(كالمنفصل) ما دام الساكن الأول يحرك إذا لم يكن مدةء وكان الثاني متصلاً نحو 
(لم َبُلّمء أو منفصلاً نحو (احشوًا اللهم. إلا أنه يستبعد أن يكون اين الحاحب ذكر 
ذلك مريدًا به ما ذهب إليه الرضي» يدل على ذلك أمران: 


الأول: قوله: (ومن ثم قيل) دليل على ابن الحاجحب يريد أن يُشير إلى حُكم 
آخر غير ما سبق» وهو التفريق بين نحو (اعحشون) و (ححافنٌ). 

الثاني: ما ذكره في شرحه للشافية بقوله: « قوله: (ومن ثم قيل اشّونٌ 
واخمشين؛ لأنه كالمنفصل) يعني ومن أجل أن نون التأكيد في نحو احشّوًا واحشَي 
بمنزلة كلمةٍ منفصلة بخلاف النون في حافنٌ فإنها كالمتصل» ومن ثُمّ عاملوها 
معاملة المتصل)). 

غير أنه يمكن أن يُقال: إن عبارة ابن الحاجب هي التي دعت إلى هذا اللبس 
في التفسير» ولعلٌ إرادته الاختصار ألجأته لهذا. 


.55 ينظر: شرح الشافية:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الشافية: .419//١‏ 

(") ينظر: بغية الطالبي: ”4غ فقيه نحو من كلام الرضي لا من اعتراضه. 
(4) شرح الشافية: ؟. 








اعتراضات الرضئّ على اين الحاجب في شرح الشافية ؟ [١ ١‏ 
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المسألة الثانية عشرة: 


قال ابن الحاجب في باب التقاء الساكنين: «والكسر الأصل فإن 
إن حولف فلعارض: كوجوب الضم في ميم الجمع ومذء وكاحتيار الففح في 
ألم الله206, 


يقول الرضي: «قوله (كوجوب الضمٌ في ميم الجمع) ليس على الإطلاق» 
1 وذلك أن ميم الجمع إذا كانت بعد هاء مكسورة فالأشهر في الميم الكسرء 
كقراءة أبي عمرو «إعليهم د74 وطبهم الأسياب 2# ذلك لاتباع الهاء 

وإحراء الميم مُجحرى سائر ما حرّك للساكتين» وباقي القراء على خلاف 

4 المشهورء نحو ظإبهمٌ الأسباب74) وإعليهمٌ القتال29 بضمٌ الميمء تحريكًا 
لها بحركتها الأصليّّة لما احتيج إليها: أي الضدّ كمامَبٌ فى باب 
المضمرات”22» وإن كانت الميم بعد ضمة؛ سواء كانت على الهاء كما في قوله 

١‏ تعالى: ظِهُم المؤمنون©20 وفي قراءة حمزة «إعليهُم القتال 2974 أو على غيرها 
نحو لإأنتمٌ الفقراء4 وظلكُمٌ الملك اليوم224 وطإيأت بكم الله000) 


)١(‏ الشافية: 4ه؛ وشرح الشافية لأرضي: ؟/5140؟. 

(؟) الآية رقم 5١‏ من سورة البقرة. وقراءة أبي عمرو بن العلاء يكسر الهاء والميم جميعًا؛ ويعقوب بكسر 
الميم إذا كسر الهاء قبلهاء ويضمها إذا ضم الهاء قبلها. ينظر: المبسوط: 88 

(؟) الأية رقم ١57‏ من سورة البقرة. 

(4) الآية رقم 45؟ من سورة البقرة» وآية لالا من سورة النساء. 

(5) ينظر: شرح الكافية: 2714/5. 

(5) الآية رقم 6 من سورة الأتفال. 

(0) حمزة وَالكِسَائِي ولف يضمون الهاء والميم حميعًا قيها. ينظر: المبسوط: 85. 

(8) الآية رقم ١5‏ من سورة قاطر. 

(9) الآية رقم 5؟ من سورة غاقر. 

)٠١(‏ الآية رقم .م5١‏ من سورة البقرة وسياقها «وأين ما تكونوا يأت بكم اللمه وقد كتبت في الشرح طاً. 


0-1 اعتراضات الرضىّ على ابن الحاجب في شرح الشانفية ‏ 5 [١ ١‏ 
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9 اعتراضات العبارة 


فالمشهور ضمّ الميم تحريكا لها بحركتها الأصليّة وإتباعًا لما قبلهاء وحاء في 
بعض اللغات كسرها للساكتين كما في سائر أحواتها من ساكن قبل آحر)0). 

هذا الاعتراض يتعلق بحكم ميم الجمع؛ وميم الجمع لا يخلو من أن يكون 
موقوفًا عليهاء أو لا. ولا كلام في الأول لبعده عن هذا الاعتراض» وإن كان الثاني 
فلا يخلو من أن يكون بعدها متحرك أو ساكن؛ ولا كلام في الأول لعدم تعلقه بهذا 
الاعتراض» فيبقى الثاني وهو إذا كان ما بعد ميم الجمع ساكناء ولا يخلو في هذه 
الحالة أن يكون ما قبل ميم الجمع مكسورًا أو مضمومًا. فإن كان ما قبلها مكسورًا 
جاز الضمٌ والكسرء فالضمٌ على الأصل في ضضم الميم؛ لأن أصلها الضمّء والكسر 
للإتباع» أو على الأصل في التقاء الساكنين؛ والضمٌ هو الأكثر©). وقد عَدّ الرضي 
الكسر هو الأشهر إلآ أنه لم يرد الكسرٌ إلا في قراءة أبي عمروء ويعقوب الحضرمي»؛ 
وهما يُجريان ذلك في جميع القرآن» وباقي القراء على الضم0©. 

وإن كان ما قبلها مضمومًا فتحريكها بالضم واحب في الأعرف7؟») وإن ورد 
عن بعض العرب كسر الميه إلا أن أبا على” واين جني”" منعا ذلك. وما ورد 
في غاية القلة؛ ويجب أن يلغى ويطرح ولا يقاس عليه©. 


ولعل ابن الحاحب حين أطلق وجوب الضمٌ نظر إلى الأعرف والأشهر والأكثرء ومع 
هذا ما كان له أن يطلق الوحوبء ولا أدل على ذلك من اتفاق شراح الشافية”» على أن 


.751 2355٠ شرح الشافية:‎ )١( 

2 ينظر: سر صناعة الإعراب: 5/لمده» 9د ة؛ وبغية الطالب: 4 45-8. 

() ينظر: المبسوط: 86. فأبو عمرو يكسر الهاء والميم جميعًا فيهاء ويعقوب يكسرها إذا كسر الهاء 
قبلهاء ويضمها إذا ضْم الهاء قبلها. 

(54) ينظر: بغية الطالب: 55 

(د) ينظر: سرّ صناعة الإعراب: ؟559/9. 

(5) ينظر: شرح الكافية للرضي: 475/7. 

(/) ينظطر: سر صناعة الإعراب: 594/9 ه. 

(8) ينظر: ركن الدين: ١/8ى8لا؛‏ واليزديّ: 51/1١‏ ؟؛ والنيسايوري: 4١80‏ والحاربردي: ١/457؛‏ وقّره 


سنان: 5؟75!؛ ومجموعة الشافية: 255/1 5/5 13. 





١١ 


١١ 








تت اعتراضات العبارة ‏ 2 1 ١‏ 


الإطللاق غير سديدع ((وإنما الصواب تقييده بأن يقال: كو حوب الضم غالبا في ميم اللجمع بعد 
ضمة)(!)؛ وقد استدرك ذلك في شرحه على الشافية إذ يقول: (فوما ولف وجحوب الضم في 


ب ميم الجمع في مثل قولك: عليكم اليوم» مما لم يقع فيه بعد هاء بعد ياء أو كسرقا(". 





.35 بغية الطالب:‎ )١( 


(؟) شرح الشافية: 515 


ْ 2 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية ‏ © 1 ١‏ 
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2 اعتراضات العيارة 


المسألة الثالثة عشرة: 


قال ابن الحاجب في باب الوقف: «وإبدال الألف في المنصوب المنون» وفي 
إذْنَ وفي نحو: اضرينء بخملاف المرفوع والمجرور في الواو والياء؛ على 
الأفصح)17). 

يقول الرضي: «قوله (بعلاف المرفوع والمجرور في الواو والياء) عبارة 
ركيكة» ولو قال بختلاف الواو والياء في المرفوع والمجرور لكان أوضح: يعني لا 
يقلب تنوين المرفوع واوا وتنوين المحرور ياءً» كما قلبت تنوين المنصوب ألقاء 
لأداء ذلك إلى الثقل في موضع الاستخفاف» وإذا كانوا لا يجيزون مثل الأذلُو 
مطلقاء ويجيزون حذف ياء مثل القاضي في الوصلء والواو والياء فيهما أصلان: 
فكيف يفعلون في الوقف الذي هو موضع التخفيف شيئًا يؤدي إلى حدوث واو وياء 
قبلها ضمة وكسرة؟ وزعم أبو الحطاب”22 أن أزد السراة يقولون: هذا زيدوء ومررت 
بزيدي» كما يقال: رأيت زيداء حرصًا على بيان الاعراب26©. ش 

في الوقف على المنون ثلاث لغات8): 

الأولى: لغة ربيعة» وهي أن يوقف عليه بحذف التنوين» وسكون الآخر مطلقاء 
فيقال: هذا زيدء ورأيت زيدء ومررت بزيد: فيكون المنصوب كالمرفوع 


)١١‏ الشافية: *5؛ وشرح الشافية للرضي: ا 

(؟) هو: أبو الحطاب الأحفش الأكبر عبد الحميد بن عبد المجيد» أخذ عنه يونس» وأبو عبيدة: وسيبويه؛ 
وله ألفاظٌ لغوية انفرد بنقلها عن العرب. ينظر: تاريخ العلماء النحويين: 9084 23 83!؛ وإنباه 
الرواة: 207/5 اع رمث 

(5) شرح الشافية: 17/-74. 

(5) ينظر: الكتاب: 125/5 417130 والمقتضب: 4١0/79‏ والعصائص: 4597/9 والتبصرة: ؟إمالاء 
وشَرح المُفْصّل لابن يعيش: 8/١/؛‏ والحمل: 4.١8‏ وشرح الكافية الشافية: 235540/4 9431!؛ 
والارتشاف: 5917/١‏ والمساعد: 07/5 ؟؛ والهمع: 887/9؛ والأشموني: 5/4 .5١‏ وشرومح الشافية. 
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0 اعتراضات العبارة 


والمجرورء وقد ذكر أبو حَيّان(' وابن عقيل( أن هذه اللغة ليمست لازمة لربيعة؛ إذ 
في أشعارهم الوقف كثيرٌ جدًا على المنصوب المنوّن بالألفء ولهذا لم يذكر سيبويه 
هذه اللغق» وقد حكاها: (أبو الحسن [الأخفش]ء وأبو عبيدة» وقطرب» وأكثر 
الكوفيين)20. 


الثانية: : لغة أزد السراة؛ وهي أن يبدل التنوين في المرفوع واوّاء وفي المنصوب 
ألقاء وفى ي المجرور ياءٌء وذكر المازني: أنها لغة قوم من اليمن» وليسوا بفصحاء(). 

الثالثة: لغة سائر العرب؛ وهي أن يوقف على المرفوع والمجحرور يالسكونء 
فيقال: هذا زيكء ومررت بزيد؛ ويوقف على المنصوب بالألف» فيقال: رأيت زيداء؛ 
وإنما عوّضوا من التنوين في المنصوب ألقًا ولم يعوّضوا في المرفوع وارًا والمجرور 
ياء؛ لأن الياء والواو ثقيلان» والألف أحف منهماء والوقف يطلب الخفيف: وييتعد 
عن الثقيل» فأئبتوا الخفيف» وحذفوا الثقيل. 

وذكر الصيمري!” تعليلاً آخر وهو أنهم لو عوّضوا في المرفوع واوًا لأشبه 
آخر الاسم آخبر الفعل» وليس في كلام العرب اسمٌ آخره واو قبلها ضمة لازمة» ولو 
عوضوا من المجرور ياء لالتبس بالمضاف إلى المتكلم؛ ولم تعرض هذه الوجوه في 
الألف. 

ومسألة الوقف على المنون أم متفقٌ عليه بين النحاة, وإنما اعتراض الرضيّ هنا 
على ابن الحاحب في أسلوب عرضه لهذه المسألة» وما ذكره الرضي يعد مستقيمًا 
لو أنه ذكر أنه لا داعي لقوله (في الواو والياء)؛ لأنه لم يصبح المجرور والمرفوع ذا 
واو أو ياء أصلء حتى يحترز منهماء ولذلك لم أجد أحدًا من النحاة ذكر نحوًا من 


885/1 ينظر: الارتشاف:‎ )١( 

(؟) ينظر: المساعد: 4/؟:؟, 

(؟) الخصائص: 917/9 

(4) ينظر؛ الارئشاف: ١1/؟895؛‏ والمساعد: 4/؟.؟. 
(5) ينظر: التبصرة: 8/9 ١لا.‏ 








اعتراضات الرضي على ابن الحاجحب في شرم الشافية 


١١ /ا‎ 


١١17 

















5 ش اعتراضات العيارة الام 1 ١‏ 


هذاء ولو كان يريد أن بين لغة الأزد لكان له أن يقول: «والأزدٌ في المرفوع 
والمحرور بالواو والياع, وغيرهم بالحذف)200, 


.594 بغية الطالب:‎ )١( 


0-1 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشانية 1/6 أ 























0 اعتراضات العبارة 


المسألة الرابعة عشرة: 

قال أبن الحاجب في الوقف: «(وقلبها وقلب كل ألف همزةً ضعيف» وكذلك 
قلبُ ألف تلحو حبلى همزة أو واد أو يا002), 

يقول الرضي: «قوله (همزة) لم يكن محتاجًا إليه مع قوله قبل (قلب كل ألف همزة)00©. 

وافق رضي في هاا الاعتراس دكن سينا والبزدي» وزادا عليه أن قول 

وقد حاول الجار بردي أن يعتذر لابن الحاجحب» فقال: ل(عدل إلى هذه العيارة؛ 
لأنه لو اكتفى بقوله (وقلب كل ألف همزة) لاحتمل أن يتوهم متومٌّم أن المراد هي 
الألف التي تكون ثابتة حالة الوصلء» وألف التنوين لم تكن ثابئة في حال الوصل. 
ومنشا ذلك التومّم استيعاد أنّ التنوين إذا انقلب في الوقف ألما انقلب الألف بعد 
ذلك همزة وهو ظاهر. وأيضًا لما كان يذكر أن ألف (خبلى) تنقلب واوا أ وياءء 
يوهم أنه مختص بهذا ومخرج من قوله (كل ألف) فلذلك أفردها بالذكر2»» وقد رد 
عليه اليزدي بقوله: ااوتعلم أن التعميم المستفاد من لفظ (كل) يستوعب صورة 
الانقلاب أيضاء فثبت أن هذا الاعتذار تكلف)2). 

وبين أن العبارة السليمة هي أن يقول: «وقلب كل ألف همرة؛ وما للتأنيث 
خاصة واوًا أو ياءّ ضعيف236©»: إذا سلمنا أنّ قلب الألف واوًا أو ياء اص بالتأنيث؛ 
إِذ فى ذلك نظرء سيبيّن فى مسألة قادمة0©. 

ولهذا فققد كرر ابن الحاجب في عبارته من غير داع؛ ولا يستقيم ما أورده الجاربردي؛ 
لأن تنسيق العبارة لم يكن مستقيماء وكان عليه أن يذكر نحو ما أورده اليزدي. 


)١(‏ الشافية: 471 وشرح الشافية للرضي: ؟/586. 
(؟) ينظر: شرح الشافية: 8./؟. 

() ينظر: شرح الشافية: 4481/9 441. 

(4) ينظر: شرح الشافية: .7175/١‏ 

(5) ينظر: شرح الشافية: 455/1. 

(3) شرح الشافية: ١//70؟؛‏ /الا؟. 

(1) ينطر: المسألة الثامنة في الرأي التحوي» ص١01؟.‏ 





١.15 


0 اعتراضات الرضىّ على ابن الحاحب في شرح الشافية ‏ 4 ١ ١‏ 


























22 اعتراضات العبارة 


المسألة الخامسة عشرة: 


قال ابن الحاجب في الوقف: «وتقّل الحركة فيما قَبْلّه ساكنٌ صحيحٌ إل 
الفتحة إلا في الهمزة» وهو أيضًا قليلٌ مثلٌ هذا بَكُرْ وحبق ومررت بكر وخبئ 


ورأيت الحأ ولا يقال رأيت البكرء ولا هذا حبر ولا من قَفْل ويقال: هذا الرّذو 


ومن البَطِئٌ ومنهم من يفرٌ فيتبع)(©. 

يقول الرضي: «قوله (ومنهم من يفر فيتبع) يعني في المهموز في الأحوال 
الثلاث» وكذا غير المهموزء وإن لم يذكره المصتف» والفرق بين المهموز وغيره أن 
المهموز يغتفر فيه الأداء إلى الوزن المرفوض فيجوز ذلك كما يجوز الاتباع؛ وأما 
غير المهموز فلا يجوز فيه إلا الاتباع)0). 

ذكر النحاة9) شروطًا للوقف بالنقل وهي: 

-١‏ أن يكون النقل إلى ساكن» فلا يصمّ النقل في الرّحُل. 

- أن يكون الساكن صحيحاء فلا يصمح النقل في الدارء والعون» والبين. 

- ألا يكون مضاعمًا نحو: الع ' 

- أن يكون الحرف المنقول منه صحيحًاء فلا ينقل من غَرُو. 

- ألا يؤدي التقل إلى عدم التظير» فلا يصح التقل في: التفعت بسر لأذه 
يؤدي إلى وزن مفقود في الأسماء وهو : فهل» ولا في: هذا يشر لأنه يؤدي إلى 
وزن مفقود في الكلام وهو: فِعَل؛ وإنما يجوز في هذا الاتباع» كما ذكر الرضى 
وغيره» ويستثنى من هذا الشرط المهموزء فإنه يجوز النقل وإن أدّى إلى عدم النظير؛ 





)١(‏ الشافية: 119؛ وشرح الشافية للرضيٌ: ؟/891. 

(؟) شرح الشافية: ؟/؟؟5. 

(5) ينظر: التسهيل: 775؛ وأوضح المسالك: 1/4؛ والتصريح: 741/7 4847 والهمع: 8914/9 
65 (بيروت) ؛ والأشموني: 4/؟51. 
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اعتراضات العبارة 


لأن الهمرة حفية» وسكون ما قبلها يزيدها حفاءً» فدعاهم ذلك إلى تحريك ما قبلها 
أكثر من غيرها؛ لأنه يبيّنها0). 

5- ألآ تكون الحركة المنقولة فتئحة فى غير المهموز وهو شرط لميره 
الكوفيون مطلة0". 

وقول ابن الحاجب (منهم من يفر فيتبع) يحتمل في تفسيره أمران: 

الأول: قد يفهم منه إرادته لغير المهموز؛ إذ إِنّ المهموز يجوز فيه النقل وإن 
أذى إلى عدم النظيرء فلا فرار منه» وإنما الفرار في غير المهموزء الذي لا يجوز فيه 
النقلء إذا أَدّى إلى عدم النظير. وإلى هذا مال اليزدي”2؛ إذ أجاز الاتباع في غير 


الثاني: أن هذا يعد خاصًا بالمهموز على معنى أن بعض تميم تستثقل النقل في 
المهموز إذا أُدذى إلى عدم النظير فتتحامى ذلك وتفر إلى الاتباع» وهو أقرب إلى 
مراد أين الحاجي» من خلال ما ذكره فى الإيضا؟) والشرح(©). 


وذكر ركن الدين("2 والتيسابوري”" أنه لا يجوز الاتباع في نحو حِبْر وقفل؛ 
لأن احتماع الساكنين في مثلهما ليس مستثقلاً استتقاله إذا كان الحرف الموقوف 
عليه همزة ساكنة ما قبلها ساكن. 


وقد ذكر سيبويه9؟ أن الاتباع لغة بعض تميمء إلا أن الأمثلة التى أوردها خخاصة 


.7/5 ينظر: شرح المُفْصّل لابن يعيش:‎ )١( 
. ينظر: الهمع: 555/7. (بيروت)‎ )5( 

(5) ينظر: شرح الشافية: 555/1؟. 

59) ينظر: 02/77 

(2) ينظر: ماب 

(1) ينظر: شرح الشافية: 9/د4م. 

(0) ينظر: شرح الشافية: 7171. 

(4) ينظر: الكتاب: 9//4ا1؟. 


١5١ 


١١١ 




















2 اعتراضات العيارة 


بالمهموز؛ وهو رأي الزمحشري0"©. 
وأشار إلى جواز الاتباع ابن يعيش 2290 وأبو حيّان070, والسيوط3). 


وقف أهل الحجاز: 


لم يشر ابن الحاجب إليهء» وهو نوع من أقواع الوقف بالتقل» إل أنه ذكره ' 


في الإيضا-( “6 ونص عليه سيبويه("2 وغيره. 

ووقف أهل الحجاز هو(: أنهم إذا نقلوا حركة الهمزة حذفوهاء ووقفوا على 
حامل حر كتهاء كما يوقف عليها مستبدًا بهاء فيقولون: هذا الحبا؛ ورأيت الحبء 
ومررت بالخحبء فيصير الساكن الذي يحرّك آخر الكلمة فيجري عليه ما حرى على 
الصحيح إذا وقف عليه في الوجوه الستة: الإسكان, والرومء والإشمام؛ والإبدال 
حيث يكون. والتضعيف ظ 

هذا كله إذا كان ما قبل الهمزة ساكناء أما إذا تحرّك ما قبلها فإن أكثر العرب 
يقف عليها كما يقف على المهموز دون نقلء وذلك لأن حركة ما قبلها تبيّنهاء 
فبحرى في الموقوف عليه الإسكان والروم والإشمام؛ فيقال: خمذا خطأء واكم 
وممتلية. 





58 ينظر: المُفَصّل:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المُّقَصّل: 5/. 

() ينظر: الارتشاف: .705/1١‏ 

(5) ينظر: الهمع: 59/7 (بيروت) . 

(©) ينظر: الكتاب: 4175-4 وشرح الشافية للرضي: 4-81/7١8؛‏ وشرح الكافية الشافية: 
4١555 55‏ والتوطية: /41 8. 

() ينظر: ابا 

(9) ينظر: الكتاب: 19/9/14. 

(8) ينظر: التسهيل: 5575 والارتشاف: 4401/١‏ والهمع: 757/7 (بيروت) . 


5 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية 


١ ؟‎ 


١ ؟‎ 




















52 اعتراضات العبارة “ا 9 ١‏ 
أما الحجازيون فإنهم يخففون الهمزة إذا وليت متحركا بقلب الهمزة حرف 

علة مجانس لحر كة ما قبلهاء فيقال: هذا غيطاء ورعيت الكلاء وهذه أكموء وهذا 

مُمُتلي؛ وليس فيها من وجوه الوقف إلا الإسكان27 لعدم إمكان غيره. 


وكان على ابن الحاجب أن يذكر وقف أهل الحجاز» ما دام أنه ذكر نظيره 
من وقف القبائل التميمية والأسدية. 





)١(‏ ينظر: شرح الشافية للرضي: 271/7 4814 وشرح المُقَصّل لابن يعيش: 477/8 والتبيان في تصريف 
الأسماء: 46 


0-1 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية ‏ "7 7 ١‏ 




















1١م‎ 


2 اعتراضات العبارة 


المسألة السادسة عشرة: 


قال ابسن الحاجب: «ذو الزيادة: حُروفها: اليوم تنساهء أو سالتمونيهاء أو 
السّمان هويت: التي لا تكون الزيادة لغير الإلحاق والتضعيف إِلآّ منها1ة0©. 


يقول الرضي: «قوله (أي التي لا تكون الزيادة... إلخ) يعني ليس معنى كونها 
حروف الزيادة أنها لا تكون إلا زائدة؛ إذ ما منها حرف إلا ويكون أصلاً في كثير 
من المواضع؛ بل المعنى أنه إذا زيد حرف على الكلمة لا يكون ذلك المزيد إلا من 
هذه الحروفء إلا أن يكون المزيد تضعيفاء سواء كان التضعيف للإلحاق أو لغيره 
كقردد: وعبّرء فإن الدال والباء ليستا منهاء فالحرف المضعف به -مع زيادته- يكون 
من جميع حروف الهجاء: من حروف الزيادة كعلّم وجمّعع ومن غيرها كقطع 
وسرّح» وقد يكون ذلك التضعيف الزائد للإلحاق كقرْدد وجَلبَب» ولغيره كعلّمء 
والذي للإلحاق لا للتضعيف لا يكون إلا من حروف اليوم تدساه كجَدوّل ورُرق 
وَعَنْسّلء قلا وججه لقول المُصّنف (لغير الإلحاق والتضعيف) فإنه يوهم أن يكون 
الإلحاق بغير التضعيف من غير هذه الحروف: وكان يكفي أن يقول: لا تكون 
الزيادة بغير التضعيف إلا منهاء فأما الزيادة بالتضعيف سواء كان التضعيف للإلحاق 
أو لغيره» فقد تكون منها وقد لا تكون)27©. 

والح إن عبارة ابن الحاحب -كما ذكر الرضي- موهمة؛ إذ إن الإلحاق 
يكون من حروف الزيادة أو التضعيفء بشرط ألا يكون التضعيف لإفادة معنىء 
كتضعيف العين» إذا لم يكن من زائد إلا هو©. 





)١(‏ الشافية: ٠7؛‏ وشرح الشاقية للرضي: 9/."ا8. 

(؟) شرح الشافية: 0551/7 57 والزّرقم: الشديد الررّق. (الصحاح: )١465/4‏ . والعَمْسّل: الناقة 
السريعة. (الصحاح: 9756/8 )١‏ . 

(؟) ينظر: الكتاب: 70/4؛ وشرح المْمَصّل: 10 ١؛‏ وأبنية الإلحاق في الصحاح: 541. 


0 اعتراضات الرضي على ابن الحاجحب في شرح الشافية 


١ ؟‎ 


١: 
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522 اعتراضات العبارة 


المسألة السابعة عشرة: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «والياء زيدت مع ثلاثة أصول قصاعدًا إلا 
في أُوّل الرباعيّ إلا فيما يجري على الفعل» ولذلك كان يستعور كعضرفوط)2"©. 

يقول الرضي: «قوله (إلا فيما يجري على الفعل) وهم وحقه إلا في الفعل 
كيد حرج؛ لأن الاسم الجاري على الفعل لا يوجد في أوله ياء)20. 

اتفق الصرفيون2© على زيادة الياء أولاً في الأسماءء وفي الأفعال. 

أما الأسماء فإنها تزاد مع ثلاثة أصول فصاعدًا تحو: يرمع؛ ولا قزاد في أول 
الاسم الرباعي» ولهذا كان يستعور على وزت فعللول» فحكم بأصالة الياء في أوله؛ 
لأن القول بالزيادة يؤدي إلى بناء غير موجود©». 

أما الأفعال: فنحو: يقوم» ويقعدء ويدحرج. 

وما ذكره اين الحاحب بقوله (فيما يجري على الفعل) غير مستقيم؛ لأن الاسم 
الحاري على الفعل لا يوحد في أوله ياءء وليس لدلالة المصطلح أثرٌ في ذلك. 

وقد ذكر ابن عصفور -عند حديثه عن يستعور- نحو مِمّا ذكره ابن الحاجب 
بقوله: افلو جعلنا الياء زائدة لأدّى ذلك إلى شيئين: أحدهما: أن يكون وزن الكلمة 
يفعلول وذلك بناء غير موجودء والآر: لحاق بنات الأربعة الزيادة من أولها في غير 
الأسماء الجارية على الأقعال وذلك غير موجود في كلامهم)”». وهو استدلالٌ بأمر 
لا يكون في الياء» وإنما في غمير الياء وهي الميمء والهمزة؛ ولذلك فقولهم: 


107/9 الشافية: 4/5 وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشاقية: 9/0/9 

(5) ينظر: الكتاب: 575/4 45585 والمقتضب: ١إلاه؛‏ والأصول: 4774/8 وسر الصناعة: ؟//9”/ا؛ 
والممتع: ١/88؟؛‏ وشرح الملوكي: .١89‏ 

(5) ينظر: الممتع: 784/١‏ 

.7 84/1١ الممتع:‎ )5( 





5 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 
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١" 

















52 اعتراضات العبارة ‏ ا" "5 1 


5 َ" ل 


ا(والزيادات لا تلحى بنات الأربعة أولا إلا الأسماء الجارية على أفعالها نحو 
مدحر ج2000 يصدق على الميم والهمزة: أما الياء قلا. فهو تعميم يحتاج إلى تقييد. 

هذا وقد كان حديث ابن الحاحب في شَرْح المُفَصّل مستقيمًا عند حديئه عن 
زيادة الياء أولاً إذ يقول: «لم ينبت أولاً زيادتها مع الأربعة إلا في الأفعال المضارعة: 
لا في غيرها من الأسماء)()؛ وهذا رد منه على مسا ذكره في الشافية.» ولعل هذا 
الوهم متعلق بعبارة ابن الحاحبء وليس متعلقا بالقواعد الصرفية؛ لأن هذا يستبعد من 
فهم ابن الحاحب لمثل هذا الأمر. 


)1١‏ الأصول: #/ا؟؟, 
(؟) الإيضاح: 599/97 
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المسألة الثامنة عشرة: 


قال ابن الحاجب: «الإمالة: أن يُنْحَى بالفتحة نحوا ة» وسببّها قصدٌ 
المئاسية لكسرة أو ياي أو لكون الأنف متقلبة عن مكسور أو ياي أو صائرة يام 
ع ص 
مفتوحة وللفواصل» أو لإمالة قيلها على وججحه)000, 


يقول الرضي: «قوله (أو لكون الألف منقابة عن مكسور) عبارة ركيكة؛ لأن 
تقدير الكلام قصد المناسبة لكون الألف منقلبة عن مكسور؛ إذ هو عطفٌ على قوله 
(لكسرة) فيكون المعنى أنك تقصد مناسبة صوتك بالفتحة والألف الممالتين لكون 
الألف عن ياء أو لكون الألف صائرة ياء)20). 


اعتراض الرضئ هنا: أن عبارة ابن الحاحب (أو لكون الألف منقلبة...) تفيد: 
أن سبب قصد المناسبة كون الألف منقلبة عن مكسور أو ياءء وإنما المعنى كما 
ذكر الرضي: لاقصل متاسبة صوت نطقك بالألف بصوت نطقك بأصل تلك الألف 
وذلك إذا كانت متقلبة عن ياء أو وأو مكسورة كباح وحاف)06)؛ فقصد المناسية 
يكون بين ما يقتضي الإمالة وما يمال2. 


وذكر الأشموني©» أن قصد المناسبة هو فائدة الإمالة» وقد تكون الفائدة للتنبيه 


.4/7 الشافية: 7؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 
وقد عرفها بعضهم بقوله: أن ينحى بالألف تحو اليا ومتهم من جمع فقال: أن ينحى بالقتحة نحو‎ 
؛؟2/١ الكسرة» وبالألف نحو الياء؛ وهو حيدء إذ إن موقع الإمالة هو الألف. ينظر: الارتشاف:‎ 
1/9 النشر:‎ 4١5917015 والكافية الشافية:‎ 

(؟) شرح الشاقية: 5/9 

(*) ينظر: شرح الشافية لليردي: ؟//881. 
وقد فسمر السيوطي معنى التناسب فقال: ااوذلك أن الألف والياء وإن تقاربا في وصف قد تباينا من حيث 
إن الآلف من حروف الحلق والياء من حروف الفم: فقاربوا بينهما بأن نسّوا بالألف نحو اليا وله 
يمكن أن ينحى بها نحو الياء حقى ينحى بالفقتحة نحو الكسرة فيحصل بذلك التناسب». الهمع: 
لاه بالا 


(5) ينظر: الأشموتي: 70/54؟. 
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على أصل الألف» وأسباب الإمالة هي المجوّزة لهاء واتفق الصرقيون) على أن 
الأسباب تعود في مجملها إلى شيئين: هما: الكسرة:» والياء؛ وتتعدد بعد ذلك 
الأسباب التفصيلية بين القويّ منها والضعيق؛ وقد أوفى الصرفيون هذا الباب حقّه 
مما يغني عن إعادته هنا("). 





)١(‏ ينظر: الكتاب: 11/4 ؟-":1 بع والمقتضب: 47/9-/47؛ والأصول: 4070-1079 والجمل: 
ترق واللمع: 15 والتبصرة: /. باع والمُقصّل: تارخرة واللياب: ا وشرح المُقعمّل لابن 
يعيش: 8/ه د؛ والتوطئة: /73؟؛ والتسهيل: 5 ؟؛ والكافية الشافية: 5090/54 ١؛‏ والارتشاف: ١/لم؟؛‏ 
والهمع: 75/7 (ط بيروت) وغيرها. | 

)5 ذكر ابن السراج أسباب الإمالة فعدها سثة وواققهة كثيرون» وزأت سيبويه ثلاثة أسياب؛ وعدها ابن 
الحرري عشرة. ينظر: النشر ؟7./9؛ وجعلها الأشموني في قسمين: لفغلية ومعنوية؛ وليمست الإمالة لغة 
كل العرب» وإنما هي في تميم ومن جاورهم من سائر أهل نجد كأسد وقيس» وأهل الححاز لا يميلون 
إلا قليلا من الألفاظ في مواضع قليلة» وهم يفمون بالفتح وهو الأصل. 
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المسألة التاسعة عشرة: 


قال ابن الحاجب في الإمالة: «والمنقابة عن مكسور نحو خمافء وعن ياء 
نحو نابو والرَّحَّى وسَّالَ ورمى)20©. 

. يقول الرضي: «قوله (عن مكسور) أي: عن واو مكسور؛ ليس ذلك على الإطلاق» 
بل ينبغي أن يقال: عن مكسور في الفعل؛ لأن نحو رجل مال ونالٌ وكيش صافٌ أصلها 
مول ونولٌ وصوفٌ» ومع هذا لا يمال قياسساء بل إمالة بعضها لو أُميلت محفوظة)9, 

اعتراض الرضيّ هنا على إطلاق ابن الحاجب في قوله (مكسور) فكأنه 
ينصرف إلى الفعل والاسمء والمقصود هو الفعل فقّط؛ لأن الكسرة لا تؤثر في 
المنقابة عن واو في الاسم عند ابن الحاحب» كما سيأتي(”» ولعلّه رأى أن ذكر 

وقد سبق لابن الحاجحب أن أطلق في قوله: ااولا توثّر الكسرة في المنقلبة عن 
واو)) ولم يقيّد ذلك بالاسم. 

ولا يتوحب الفهم في قوله (عن مكسور) أي عن ياء أو واو؛ لأن الياء سببٌ 
تام لا يحتاج إلى سيب أخحر 00), 

يقول أبو علي: #وفيما كان لامه ألقا منقلبة عن واو فى الأسماي إتما ججايوت 
في حروف قليلة تحفظ حفظا؛ فإذا لم تطرد في (عصًا وقفا) ونحوه في الاسم فهي 


أجدر ألا تكون فى (باب ومال)20. 





(1) الشافية: 484 وشرح الشافية للرضي: .١٠١/‏ 

,2 شرح الشافية: 0 

(5) ينظر: المسألة السادسة في القواعد الصرفية» ص4 ١٠‏ من هذا البحث. 
(؟) ينظر: شرح الشافية للرضي: 7/. 

(5) ينظر: شرح الشافية لليزدي: .4١14/5‏ 

.1١856/5 التعليقة:‎ )5( 
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المسألة العشرون: 

قال ابن الحاجب في قلب الواو ياءً وهي لام: «وتقلبْ الواو ياءٌ إذا وقعت 
مكسورًا ما قبلهاء أو رابعة فصاعداء ولم ينضم ما قبلهاء كذعِي» ورضِي)» والغازي: 
وأغرّيت» وتعرَيِت» واستغرَيْت» ويُغْرَيانه ويَرْضَيّانَ)(20. 

يقول الرضي: الفكان على المُصدف أن يقول: ولم يْضَّم ماقبلها ولم يجز 
قلبها ألقاء ليخرج نحو أغزى» وليس قوله (ولم يَْضَم ما قبلها) على الإطلاق» بل 
الشرط أن لا ينضمٌ ما قبلها في الفعل نحو: يَعْرُو ويَدْعُوء وأما في الاسم فيقلب ياء 
نحو الأذُلى جمع الدَلُو والتغازي» وكان الأولى به أن يقول مكان قوله ولم ينضمٌ ما 
قبلها: وانفتح ما قبلهاء وأن يؤخر ذكر نحو يدعو إلى قوله (وتقلب الواو طرفا بعد 
ضمة) كما نذكر)0". 

ويؤيّد الرضيّ كلامٌ سيبويه؛ إذ يقول: «واعلم أنّ الواو إذا كان قبلها حرف 
مضمومٌ في الاسمء وكانت حرف الإعراب قلبت ياءّ وكسر المضموم كما كسرت 
الباء في مبيع» وذلك قولك: وَلْوْ وأذل وأحق كما ترى» فصارت الواو ههنا أضعف 
منها في الفعل حين قلت: يغزّو» ويسرو»2. ظ 

وواضح أن سيبويه يقلب الواو ياءٌ في الاسم وإن انضمٌ ما قبلها. 


ثم إن ما ذكره الرضي من قوله: (وكان الأولى به أن يقول...) يجعل ابن 
الحاحب سالمًا من الاعتراض لو ذكر ذلك؛ غير أن الرضيّ اضطرب فى ذلك» فذكر 
أولا أنه كان ينبغي أن يقول: (ولم يضم ما قبلها ولم يحر قلبها ألفا) ثم عاد ورأى 
أل يذكر هنا (ولم ينضمّ ما قبلها/» وترك الشرط الثانى الذي أضافه. ورأى أن يقال: 
وانفتح ما قبلها؛ ويؤخحر: يدعو ويغزو إلى الفصل الفاني؛ لأن انضمام ما قبل الواو 
)١(‏ الشافية: ه١١؛‏ وشرح الشافية للرضي: 150/8 151. 
(؟) شرح الشافية: 1/7" ؟. 


5 الكتاب: 84م ؟. 
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يخص نحو (يدعو ويغزو) ولذا فإن قول ابن الحاحب (بخلاف يدعو ويغزو) يوهم 
أن لها حكمًا لم يشير إليه من قبل» وليس كذلك» فقد عناه بقوله (ولم ينضمٌ ما 
قبلها). 

و كثير من الصرفيين!'2 يذكر شرط قلب الواو ياءًا وجوبًا إذا وقعت رابعة 
فصاعدًا بعد فتحء ولم يُثير غير الرّمَحْشَرِي”" إلى شرط ألا ينضمٌ ما قبلها؛ لأن هذا 
الشرط قد يُعلم من مناسبة الضمة للواو في الفعل» كما مُلِم أيضًا أن الواو تقلب ياء 
إذا وقعت بعد كسرةء ولهذا لم ينبه إليه هنا. 

ولعل ابن الحاحب لم يخعصص قوله (ولم ينضمٌ ما قبلها) بالفعل؛ لأنه سيذكر 
بعد ذلك الاسمء بقوله «وتقلب الواو طرفًا بعد ضْمَّةٍ في كل متمكن200. إلا أن ابن 
يعيش (4» حين فسّر كلام الرَّمَْشَرِيّ ذكر أن ذلك في الاسم والفعل» فالفعل نحو 
يدعو ويغزوء والاسم نحو: عَرْقوَة: ولهذا لو قال ابن الحاحب (وانفتح ما قبلها) 
لخرج نحو عرقوة؛ وإن كان قد حرج بالقيد الذي ذكره وهو (ولم ينضم ما قبلها). 


)١(‏ ينظر: المقتضب: ١/١‏ والمنصف: 4١14/5‏ وسرٌ الصناعة: ؟//179؛ والتبصرة: 4459/5 وشراح 
المُفَصّل لابن يعيش: 94/٠١‏ 

(1) ينظر: المُقصّل: 91". 

(7) الشافية: .١6٠‏ وينظر: شرح الشافية لزكريا الأنصاري: 71/9. 

(5) شوح المُفصّل: 1 
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المسألة الحادية والعشرون: 


قال ابن الحاجب في قلب الياء ألفاء والهمزة ياءً في فعائل وشبهه: «وتقلب 

تي 5 8 02 2 . ع8 
الياء إذا وفعت بعد همزةٌ يعد لفو في ياب مَسَاحِدَ وليس مفردها كذلك ألغاء 
والهمزة ياءٌ نحو مطايا وركاياء وخعطايا على القولين» وصلايا جمع المهموز 
وغيرة» وشوايا جمع شاوية. بخبلاف شُوَاء جمع شائية من شأوت» وبخلاف شواء 
وحواء» جمعي شائية وجائية على القولين فيهماء وقد جاء أَذَاوَى وعلاوَى وَهَرَاوَى 

2 
مراعاة للمفرد)2)0. 

يقول الرضي: (قوله (فيهما) أي: في شواء بحمع شائية من شِكت مشيئة) وفي 
حَواء جمع جائية من جقت مجيئاء وكلاهما من باب واحد؛ إِذ هما أحوفان مهموزا 
اللام؛ فلم يحتج إلى قوله (فيهما) وليس القولان في شُوَاء جمع شائية من شأوت؛ إذ 
لا قلب فيه عند الخخليل؛ لأنه إنما يقلب حوفا من اجتماع الهمزتين26. 

وقد أيد الرضى في اعتراضه هذا اليزدي فقال: «(وإنما جاء بمثالين» وإن كانا 
من نحو واحد؛ لأن أحدهما من يُفعّل بالفتح: والآخر من يُفِل بالكسر؛ إذ لا فرق 
بينهما إلا بهذا الوحه؛ ولو اكتفى بأحدهما جاز»77؛ ولا أثر لاختلاف بابى حواء 

يي واء 

وشواء في القلب هناء ولهذا لو اكتفى بححواء كان أولى؛ حتى لا تلتبس شواء بتدك 
التي هي من شأوت. 





.71/5/9 وشرح الشافية للرضي:‎ »٠١1/ الشافية:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 2181/9 7. والرضي يشير إلى الخلاف بين الحليل وسيبويه؛ إذ إن الخليل يرى أن 
نحو جواء ليس فيه قلب» وإنما هو منقول عينه إلى لامه» وسيبويه يرى أن القياس هو قلب عينه وهي 
الياء إلى الهمزة لأنها وقعت عيئا لاسم فاعل قعل اعتلت فيه» ثم قلت الهمزة التي هي لام الفعل ياء 
الاجتماع الهمزتين ثم أعلت إعلال قاض... ينظر: الرضي: ار ه-؟5". 

() شرح الشافية: 271/9. 


0 ا اعتراضات الرضيّ على اين الحاجب في شرح الشافية 


١75 


١7 









































15 


52 اعتراضات العبارة ‏ "5 ؟ ١‏ 


المسألة الثانية والعشروت: 


قال ابن الحاجب: «الإبدال: جعلّ حرفي مكان حَرفي غيره» ويُعرف بأمغلة 
اشتقاقه كتراث وأَحُوق وبقلة استعماله كالثعَاليء وبكونه فرعًا والحرف زائدٌ 
كضويرب» وبكونه فرعًا وهو أصل كمُوَيه وبلزوم بناء مَجْهُول نحو هَرَاقَ واصطبر 
واذارك)00, 

يقول الرضي: «قوله (وهو أصل) أي: الحرف المبدل منه أصل كواو مُوَيْه 
وهائهء ولا شك في انغلاق ألفاظه ههنا)(". 

انغلاق ألفاظ ابن الحاجب حصل لحذف كثير من الألفاظ التي تفيد المعنى 
المراد» واستخدامه لضمائر تعود على ألفاظ بعيدة؛ أو مُقَدَّرَةه وتقدير الكلام: بكون 
اللفظ فرعا في لفظ آحرء والحرف أصل في الفرع» فالحرف الذي بإزائه في الأصل 
يكون بدلآ"", كمُويه» فإنها فرع ماء لكونه تصغيره9)؛ والتصغير يرد الأشياء إلى 
أصولها؛ ولو لم يوضّح مراده بالمثال لانغلق تماما؛ ولهذا قال ابن الناظم: (سياق 
وقوعه معطوفا ومعطوقًا عليه ما يعرف به إيدال الحرف من غيره» يقتضي أن يكون 
الهاء قي (مُوَيم) بدلا عن الهمزة في (ماء) كما أنّ الواو في (ضويرب) يدل من 
الألف في (ضارب) وهو لا يريد ذلك؛ وإلآ لم يكن في التفريق بين الزائد والأصلي 
فائدة» وإنما يريد أنه يعرف من كون المثال فرعًا والحرف غير مزيد أنه بدل منه ما 
في الأصل» وكلامه هذا لا يدل على ذلك أصلاً ولو كان دالاً لكان منقوضًا بنحو: 
(أوائل وعيائل)» فإنه فرع والهمزة فيه غير مزيدة» ومع ذلك فليس ما في الواحد بدلاً 





.؟١١9 والشضافية:‎ 4١ 519/ شرح الشافية للرضئ:‎ )١( 

(0) شرح الشافية: 2194/96 

(9) ينظر: شرح الشافية للجاربردي: ؟/1هم؛ والصافية: 55ه. 

(4) ينظر: المقتضب: ١55/١‏ وقيه: الماءٌ قاعلم وإنما أصله الهاءء وتصغيره مُويه فاعلم» وجمعه أمواه 
ومياه». والمنصف: 4١55/6‏ وسر الصتاعة: ١/7‏ .9!؛ واللباب: 4594/7 والممتع: ١/84؟‏ وشَرُح 
المْفصّل لابن يعيش: 15/٠١‏ 


0 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية “7157 ١‏ 
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منهاء وإنما هي دل مما في الواحد2(0. وابن الناظم يشير إلى انغلاق ألفاظ ابن 
الحاحب هناء وصعوبة فهم مراده؛ ولم يذكر الرضي ما ذكره ابن الناظم هنا في ردّه 
على ابن الحاحب بنحو (أوائل)» غير أن الجاربرديّ ردّ على ابن الناظم بقوله: اوهو 
مدفوغ؛ لأنه لا يلزم من كون الهمزة غير زائدة في الفرع أن تكون أصلية فيه 
فالهمزة في أوائل وإن كانت غير زائدة فليست أصلية بل هي منقلبة عن الواو)0©. 
وقد رذ اليزدي على الجاربردي بقوله: «لأن الانقلاب لا يرج الحرف عن الأصالة؛ 
ألا تراك تقول: ميزان مفعال» وإن كانت الياء منقلبة عن الواو)(”. وهو يشير إلى أن 


3 


الأصل لا ينافى المتقلب» ما دام أَنَّ أصله ليس زائدًا 


396 بغية الطالب: او‎ )١( 
.881/95 (؟) شرح الشافية:‎ 
شرح الشافية: 91/9ه.‎ )( 
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2 اعتراضات العبارة 


المسألة الثالنة والعشرون: 


قال ابن الحاجب: (الإدغام: أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخ رج 
واحدٍ من غير فصل» ويكون في المثلين والمتقاريين؛ فالمثلان واحب عند سكون 
الأول إلا في الهمزتين إلا في نحو السّأال والداث)22. 


يقول الرضي: «قوله (إلا في الهمزتين) ليس الإطلاق بوجه؛ بل الوحه أن 
يقال: الهمز الساكن الذي بعده همز متحرك: إِمّا أن يكونا في كلمة؛ أو في 
كلمتين» فإن كانا في كلمة أدغم الأول إذا كانا في صيغة موضوعة على التضعيف» 
كما ذكرنا في تخفيف الهمزة» وفي غير ذلك لا يدغم نحو قِرَأي على وزن قِمَطْرٍ 
من قرأ وإن كانا في كلمتين نحو اقْرَأ آيةء وأقرئ أباك» وليقراً أبوك؛ فعند أكثر 
العرب على ما ذهب إليه يونس والخليل يجب تخفيف الهمزة» فلا يلتقي همزتان: 
وزعموا أن ابن أبي إسحاق كان يُحقق الهمزتين» وأناس معه قال سيبويه: وهي 
رديئة» وقال: فيجب الإدغام في قول هؤلاء مع سكون الأولى» ويجوز ذلك إذا 
تح ركتا نحو قرأ أبوكء قال السيرافي: توهم بعض القراء أن سيبويه أنكر إدغام 
الهمزة» وليس الأمر على ما توهموا؛ بل إنما أنكره على مذهب من يخفف الهمزة 
كما هو المختار عنده» وقد بين سيبويه ذلك بقوله: ويجوز الإدغام في قول هؤلاء 
يعني على تلك اللغة الرديئة)(»). 

يقول سيبويه في ذلك: «وأمًا الهمزتان فليس فيهما إدغام في مثل قولك: قرأ 
أبوك وأقرئخ أباك؛ لأنك لا يجوز لك أن تقول: قرأ أبوك فتحققها فتصير كأنك إنما 
أدغمت ما يجوز فيه البيات؛ لأن المنفصلين يحوز فيهما البيان أبدّاء فلا يجريان 
مجحرى ذلك» وكذلك قالته العرب» وهو قول الخليل ويونس. وزعموا أن ابن أبي 


إسحاق كان يحقق الهمزتين وأناس معه. وقد تكلم ببعضه العرب وهو رديء. 


)١(‏ الشافية: 4١7٠‏ وشرح الشافية للرضي: 775/9؟. 
(؟) شرح الشافية: 517/8. وينظر: شرح الكتاب للسيراقي: 5/85/7. 
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١ 














2 اعتراضات العبارة ل ا ١‏ 


فيجوزر الإدغام في قول هؤلئيى وهو رديءه)20. 
وقد تابع الصرفيون(2 سيبويه في ذلك. 


ولم يشر ابن الحاحب إلى هذه اللغة» وهو ما اعترض عليه الرضي. مع أن أبن 
الحاحب أشار إلى ذلك في شرحه على المُفْصّل0”) ولعله نظر إلى أن هذه اللغة لا 
تستحق أن تذكر في هذه المقدمة المختصرة. 


أما الهمزتان إذا وقعتا في كلمة واحدة» فإنه يجوز الإدغام» ولم يحالف فيها 


ألحك. 


.4 48/4 الكتاب:‎ )1١ 

(؟) ينظر: المقتضسب: 4١98 4154/١‏ والأصول: 7/9١4؛‏ والتبصرة: +//3؛ واللباب: ؟/؟47؛ 
وشَرْح المُفصّل لابن يعيش: 4١54/٠١‏ والتسهيل: 47 وشرح الكافية الشافية: 119/0/4؟. 

(1) ينظر: الإيضاح: 4541/5 . وقد تناول بعض شرّاح الشافية التفصيل في هذه المسألة ومنهم: ركن الدين: 
!؛ والجاربردي: 5.5/7 
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المسألة الرابعة والعشرون: 


قال ابن الحاجب: «الإدغام: أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرٌ من مخرج 
واحدٍ من غير فصل» ويكوث في المثلين والمُتقاربين؛ ضالمثلان واحبٌ عِندَ سُكون 
الأول إلا في الهمزتين إلا في نحو السّأال والدأاث» وإلاً في الألفين لتعذره)(2©. 

يقول الرضي: «قوله (وإلا في الألف) لما قال: (واحب عند سكون الأول) 
ولم يقل: مع تحرك الثاني» أوهم أنّ الألف يدغم في مثله؛ لأنه قد يلتقي ألفان, 
وذلك إذا وقفت على نحو السماء والبناء» بالإاسكان كما مر في تخفيف الهمزة 
فإنك تجمع فيه بين ألفين؛ ولا يجوز الإدغام؛ لأن الإدغام اتصال الحرف الساكن 
بالمتحرك, كما مر والألف لا يكون متحركاء والحق أنه لم يحتج إلى هذا 
الاستثناء؛ لأنه ذكر في حد الإدغام أنه الإتيان بحرفين: ساكن فمتحرك» والألف لا 
يكون متحركًا)9). 

لما كانت الألف ساكنة» ولا تقبل الحركة؛ فإنه لا يصلح فيها الإدغام ولذا 
قال سيبويه: «لأن الألف لا تدغم في الألش؛ لأنهما لو يِل ذلك بهما فأجريتا 
مجرى الدالين والتاءين تغيرتا فكاتتا غير ألفين)7© وهو يقصد أن الثاني من المدغم 
لا يكون إلا متحركاء والألف لا تحرك؛ فتحريكها يؤدي إلى قلبها همزة» والأول لا 
يكون إلا كالثاني وإن كات ساكناء فامتنع فيها مع ما قاربها ما امتنع فيها مع 
مثلها(؟»» وعلَّلٌ الصيمري بتعليل آخر قوي» يقول: (فالذي لا يُدغم ولا يُدغم فيه: 
الألف؛ لأنه حرف ضعيف الاعتماد» يخرج بهواء الصوت00© وهو تعليلٌ جيدٌ يؤيده 
ما ذكره الرضي في تعريف الإدغام؛ إذ يقول: «هو الإتيان بحرفب واحدٍ مع اعتماد 
)١(‏ الشافية: 4١١١‏ وشرح الشافية للرضي: 98/99 9105. 
(؟) شرح الشافية: لالم 
(؟) الكتاب: 5/4ع 4. 


(5) ينظر: شرح المُفصّل لاين يعيش: 177/9١‏ 
(2) التبصرة: 50/9 





١ 71/ 


١ 7/ 














2 اعتراضات العبارة ما “؟ 4 


على مخرجه قوي270© ولا يمكن في الألفين هذا الاعتماد القويّ فتعذّر الإدغام. 

وكلا التعليلين قويان» ويكمل أحدهما الآصس ولهذا فإن قول ابن الجحاجحبي 
ااساكن فمتحرك) يغني عن ذكر حكم الألف هنا نخاصّةء لكونها ساكنة دائمًاء وإن 
أريد لها الحركة انقلبت إلى حرف آخحر؛ ولعله أراد أن ينص على حكمها من باب 
زيادة التوضيح» غير أن هذا التوضيح لا يناسب هذا المختصر الموحز. 


)١(‏ شرح الشافية: 60/9 ؟؟. 
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0 اعتراضات العبارة 


المسألة الخامسة والعشروتن: 


قال ابن الحاجب في الإدغام: (وتنقل حركته إن كان قبله ساكنٌ غير لين 
نحو يرد وسكون الوقف كالحركة200©. 


- 8 0 5 5 8 5 م 1 د ع عر الم 
يقول الرضي: «قوله (غير لين) احتراز عن نحو رادٌ وتمودٌ وأَصَيمء وليس له 


00 7 0 
هذا الإطلاق» بل الواحب أن يقول: غير مّد ولا ياء تصغير؛ لأن نحو أُوَدٌ وأيلٌ نقل 


فيه الحركة إلى الساكن مع أنه حرف لين)2©. 

أصل المسألة: أنه إذا كان المُدّغم متحركا فلا يخلو أن يكون السابق له 
متح ركًا أو ساكناء فإن كان متحركًا بقي على حركته وسكن ذلك الحرف المدغم» 
وأدغم فيما بعده وإن كان ساكنًا نقل إليه حركة المدغم وأدغم نحو يرد ويشدُ 
والأصل: يَردْد ويُشدى تقلت ضمة الدال الأولى إلى الراء فأدغمت» ومثلها يَشدّد؛ 
وذلك حموفا من أن يلتقي ساكنان» وهو الراء؛ لأن أصلها ساكن» والحرف المدغمء 
فإنه ساكن لأجل الإدغام. 

8 5 #م م ع تراغ ع 


5 +3 . ششاء . 3 9 3 موس 
حركة؛ لأن تحريك هذه الثلاثة غير ممكن» وذلك نحو: راد وتموة واصيم تصغير 


أَ ص0 
أصم . 


هذا هو الذي عليه أكثر الصرفيين©» ولهذا فقول ابن الحاجب (غير لين) 
يوهم أن الواو والياء إذا كانتا حرفي لين أي ساكنة وما قبلها مفتوح لا ينقل إليها 
حراكة» وليس هذا بصحيح؛ لأنها في هذه الحالة قد تقبل الحركة, أو تقوم 


595/7 وشرح الشافية للرضئ:‎ 4١7٠ الشافية:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 46 ؟. 

(5) ينظر: الهمع: 51/9 4 (بيروت) . 

(5) ينظر: الكتاب: 4797/4 ؛ وشرح الملوكي: 55٠‏ ؛ وشرح الكافية الشافية: 145/4؟. 








١55 


١85 

















0 اعتراضات العيارة 


مقامها!'»؛ وإنما الذي لا يقبل الحركة هو حرف المذء وياء التصغير للزومها السكون. 
وقد ذكر الصيمريّ أيضًا نحوًا مما قاله ابن الحاحب؛ إذ يقول: (إلا أن يكون 

الساكن الأول حرفًا من حروف المدّ واللين فيجوز حيار الإدغام بعده00"©. وعلى 

هذا سار ابن عصفور(. وسار على نهج الرضيّ في اعتراضه بعض شُرَّاح الشافية9». 


وابن الحاحب يستخحدم أحيانا مصطلح اللين وقد يريد به المدّء والعكسء ولعله 
لا يفرق بينهما بدليل أنه سبق أن قال في باب التصغير: «والمدّة الواقعة بعد كسرة 
التصغير تنقلب ياءَ إن لم تكنها)”» وقد اعترض عليه الرضيّ حينذاك؛ فقال: (ولا 
حاجة إلى التقبيد بالمدّة بل كل حرف لين رابعة)0"© وسبق ببان ذلك في موضعه©. 


)١(‏ ينظر: الكت في تفسير كتاب ميبويه: ١١91/7‏ وفيه: #قإذا كان قبل الواو الساكتة ضمّة وقبل الياء 
كسر فهما على منهاج الألف» فلذلك لم يستحسن الإدغام في قولك: هذا ثوب بكرء وعيب بكرء كما 
يستحسن في قرلك: المالّ لك وما أشبهه. ّ 

(؟) التبصرة: 9ه 3, 

(؟) ينظر: الممتع: 571//7. 

(5) ينظر: شرح الشافية لنقره كارء وزكريا الأنصاري؛ في مجموعة الشافية: ؟/58؟. 

(5) الشافية: ©؟؛ وشرح الشاقية: 53/١‏ ؟. 

(3) شرح الشاقية: 760/١‏ 

(7) ينلر: المسألة الثامنة في مبحث العبارة ص” .٠١‏ 
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52 اعتراضات العبارة 
المسألة السادسة والعشرون: 
قال ابن الحاجب في الخط: «وأما الوصل فقد وصلوا الحروف وشبهها يما 
الحرفية» نحو «إإنما إلهكم لدي وأينما تكن أكن: وكلما أتيتني أكرمتك» بتخلاف 
إن ما عندي حسن» وأين ما وعدتتنى» وكل ها عتدي حسن)20(0, 


يقول الرضي: «قوله (الحروف وشبهها) أي: الأسماء التي فيها معنى الشرط 
أو الاستفهام نحو أينما وحيئما وكلماء وكان ينبغي أن يقول: بما الحرفية غير 


المصدرية؛ لأن ما المصدرية حرفية على الأكثر ومع هذا تكتب منفصلة نحو إن ما 


صنغت عجبء وإنما كتبت المصدرية منفصلة مع كونها حرفية غير مستقلة أيضًا 
تنبيها على كونها مع ما بعدها كاسم واحد؛ فهي من تمام ما بعدها لا ما قيلها)20©. 
اعتراض الرضي هنا يذهب بنا إلى (ما) المصدرية» وماهيتها. . 

فما المصدرية حرفة على الراجح؛ حتى إن ابن خروف قال: إنها حرف 
باتفاق» وردٌ على من تقل فيها خلافا(©: فقال ابن هشام: الوالصواب مع ناقل 
الخحلاف» فقد صرّح الأحفش وأبو بكر ياسميتها)0؛ وقال أبو حَيّان في الحروف 
المصدرية: «و(ما) على خخحلاف فيها أهى اسم أم حرف276». وعلى هذا فليس لدينا 
دليل قوي على رأي ابن الحاحب في (ما) أهي اسم أم حرف فيتبني عليه الحكب ثم 
إن ما ذكره الرضيّ في أن نحو: (إن ما صنعت عجب) قال بعض النحاة إنها بمعنى 
الذي2”0» فتكون بهذا موصولة؛ فلا حاحة إلى الاستتناء؛ لأن (ما) المصدرية قسّمها 


النحاة() قسمين: الأول: المصدرية الظرفية أو الزمانية» نحو (إما دمت حيا) أي مدة 


)١(‏ الشافية: ؟5 ١؛‏ وشرح الشافية للرضي: 75/7 9؛ والآية رقم 1١١‏ من سورةٌ الكهف. 

(؟) شرح الشافية: 5/9 ؟؟. 

(؟) مغني اللبيب: .4١05‏ 

(4) النكت الحسان: /91؟, 

(5) ينظر: نتائج الفكر: .١85‏ 

(1) ينظر: مغني اللبيب: 2554 ٠٠‏ 45 وأوضح المسالك: 0١‏ وقطر الندى: 4175 وهمع الهوامع: 
ل وقد احتار ابن هشام «الزمانية) مصطلحا لما في المغتي» و(الظرفية» في الكتابين الآخترين. 
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2 اعتراضات العبارة ‏ * م ١‏ 


دوامي» والثاني: المصدرية غير الظرفية» وهي تلك التي تكون بمعنى الذي إل أن 
بعضهم جعل هناك فرقًا لا يكاد يلمسء يقول السهيلي: اوتلخيص ما تقدّم أن (ما) 
وغيرها من الموصولات إذا عنيت بها المصدر لم يجز أن تكون الصلة فعلاً مشتقًا 
من ذلك المصدر؛ لأن الصلة كالصفة توضّح الموصول وتبيّنه» والشيء لا يبن 
نفسه؛ إذ لا معتى في الفعل أكثر من الدلالة على المصدرء إلا أن تختلف أنواعه 


فتكون الصلة مميزة بين نوع ونوع76)؛ وتوضيح مراده هنا أن (ما) المصدرية يُقَصّد 


بها مصدرٌ حخاصء فإذا قيل: يعجبني ما صنعتء أي نحو القيام أو الجلوس أو 


الاجتهاد أو غيره من المصادر الخاصة» ولهذا لم يحز في المصدرية هنا أن تكون 
الصلة مشتقة من ذلك المصدر؛ أما إذا كانت الصلة مختلفة الأنواع فيكون المعنى 
على أن تكون (ما) موصولة؛ لأنها تناس الإبهام المعقود في الاسم الموصول0". 
ومع هذا الفرق الدقيق في المعنى إلا أنه لا يكاد يحصل فرق بينهما فى اللفقلء قلا 
محالة أن تأذ حكم الموصولة فى الوصل والفصل» والموصولة فيها ثلاثة مذاهب2©: 
الأوّل: أنها تكون متصلة مع ما قبلها. وهو رأي ابن قتيبة29» وابن درستويه0. 
الثاني: أنها تكون : مفصولة وهو رأي ابن عصفو ر9). 
الثالث: أن الغالب أن تكتب موصولة» ويجوز فصلهاء وهو اختيار ابن مالك2. 


1557 تتائج الفكر:‎ )١( 

(؟) ينظر: كلام المحقق في نتائج الفكر: .١55‏ 
(؟) ينظر: الهمع: 2175/7 . (ييروت) - 

(4) ينظر: أدب الكاتب: .1١99‏ 

(5) ينظر: كتاب الكتاب: 57-814. ظ 
(5) شرح الحمل: ؟/0ه5؛ وينظر: الهمع: 4077/9. 
(0) ينظطر: التسهيل: 59" 
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كت ظ اعتراضات العبارة ‏ “7 2 ١‏ 


ملحق في الاعتراض في مبحث العبارة: 

وثمة مسألتان يمكن أن يفاد منهما في هذا المبحث» وقد وردتا فى غيره: وهما: 

-١‏ المسألة الخامسة في مبحث التعريفات» وقد كان الاعتراض عليها بسبب 
عبارة اين الحاحب في تعريف فاعل وتفاعل؛ ولهذا تردّد شرَاح الشافية في تقدير 
صاحب البحال (متعلقًا بالاخر)» وهذا بسبب فساد نسق العبارة20. 

؟- المسألة الأولى في مبحث السماع؛ حيث اعترض الرضيّ على ما أطلقه 


ابن الخاحب من حكم في كسر مضارع كل مثال مع أنه لم يطّرد كل ذلك» بل لا 


بد من تقييك وهو ما احتاجحت إليه عبارة ابن الحاجب؛ إذ كان ينبغى أن يقيد كل 
مثال بالواوي» ثم إن الكسر ليس بمطرد في كل مثال واوي وإنما ذلك محصور في 
أمثلة ذكرها الرضي؛ وعلى هذا فإن اين الحاحب أطلق في موضع التقييد9). 


)١(‏ ينظر ص؟5 من هذا البحث. 
(؟) ينظر ص8 ١"‏ من هذا البحث. 
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الاعتراضات فق الأدلة 


الاإعتراض فقي الإستدلال 
الإعتراض بالسماع 
الإعتراض بالقياس 
الاعتراض بالاشتقاقة ‏ 


الاعتراض بالنظير وعدمةه 


الاعتراض بالرأي النحوقي 


الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب نفسه 
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المبحث الأول: 


الاعتراض في الاستدلال 























2 الاعتراض في الاستدلال 2 ١‏ 


مقدمة في الاستدلال 

الاستدلال: مأحوذ من الدليل؛ والدليل: «عبارة عن معلوم يتوصّل بصحيح 
النظر فيه إلى علم ما لا يُعلم في مستقر العادة اضطرارًا)0©. 

وقيل إنه الذي يلزم من العلم به العلم لوجحود المدلول)0). 

وقيل إنه «الذي يلزم من العلم أو اللنٌ به العلم أو الظنّ بتحقيق شيء آخر)(©. 
وعلى هذا التعريف فالدليل نوعان: قطعيء وظني. 

والاستدلال قيل في تعريفه إنه اتقرير الدليل لإثبات المدلول26. 

وقال ابن الأنباري: «الاستدلال طلب الدليل كما أنّ الاستفهام طلب الفهمء 
والاستعلام طلب العلم)©). 

أنوا ع الاأستدلال: 


أنواع الاستدلال كثيرة جد( غير أنّ منها ما يكثرء ومنها ما يقل فأكثر ما 
يتمسك به ما يلى: 


أولاً: الاستدلال بالتقسيم: قال ابن الأنباري: «يكون على ضربين: أحدهما: أن 
يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلّق الحكم بها فيبطلها جميعًاء فييطلٌْ بذلك قوله 
.... والثاني: أن يذكر الأقسام الي يجوز أن يتعلّق الحكم بها فيبطلها إلا الذي 
يتعلق به الحكم من حهته فيصحّح قوله206. 


(1) الإغراب قي جدل الإعراب: 5. 
(؟) الكليات: 2458 ٠‏ 4ع 

(؟) التعريفات: .١/‏ 

(4) لمع الأدلة: 1107 

(©) ينظر: لمع الأدلة: 11197 

(3ع لمع الأدلة: 41717 8؟1. 
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23 الاعتراض في الاستدلال 


انيًا: الاستدلال بالأولى: وهو «أن يُريّن في الفرع المعنى الذي تعلّق به الحكم 
في الأصل وزيادة)20. 

ثالًا: الاستدلال يبيان العلّة: وذلك من وجهين: أحدهما: أن يُييّن علةٌ الحكم 
ويستدل بوحودها في موضع الحلاف ليوحد بها الحكم. والثاني: أن يِبيّن العلة ثم 
يستدل بعدمها في موضع الخلاف لعدم الحكو”". 

رابعًا: الاستدلال بالأصول: قال ابن الأنباري: «مثل أن يستدل على إيطال 
مذهب من ذهب إلى أن رفع الفعل المضارع إنما كان لسلامته من العوامل الناصبة 
والجازمة ب(أن ما ذهب إليه يؤدي إلى حلاف الأصول؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون 
الرفع بعد النصب والحزم: وهذا حلاف الأصول؛ لأن الأصول تدل على أن الرقع 
قبل النصب؛ لأن الرفع صفة الفاعل والنتصب صفة المفعول» وكما أن الفاعل قبل 
المفعول فكذلك الرفع قبل التصب ....200. 

حامسًا: الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه: قال اين الأتباري: «اعلم 
أن هذا مما يكون إذا ثبت لم يحض دليله» فيستدل بعام الدليل على نفيه)©. ثم 
قال: وقد زعم بعضهم أن النافي لا دليل عليه؛ وإنما الدليل على المثبت» وهذا ليس 
بصحيح؛ لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل» وكما يجب الدليل على المثيت 
فكذلك أيضًا يجب الدليل على النافي)2). 


سادسًا: الاستدلال بالاستقراء: مثل انحصار الكلم في ثلاث: الاسم والفعل 
والحرف22. 


(0 لمع الأدلة: ١99‏ . 

(5) ينظر: لمع الأدلة: .١1*‏ 
لمع الأدلة إلى لال 
(5) لمع الأدلة: ١85‏ 

(ه) لمع الأدلة: ١45‏ 

(5) ينظر: الاقتراح: 737017 


0-0 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية 


١ 2 10/ 


١ 

















2 الاعتراض في الاستدلال 


سابعًا: الاستدلال بخلو الأصل من الدليل» وذلك بأن يستدل بالأصل على أمرء 
فينفى الدليل عن الأصل؛ وذلك كاستدلال ابن الحاحب على تصغير: مذ: ميذء 
بإعادة النون إليه بدليل منذ("©»: فقال الرضي: #لم يقم دليل عا عليه06"): أي على أن 
أصل مذ: منل. 

ثامتا: الاستدلال بلزوم ما لا يلزم: كأن يُستدلٌ على أن آجحر: فاعل بدليل أن 
مصدره على إجارة» وهذا يعني انتفاء أن يكون آحر على أفعلء فيقال: إن هذا من 
لزوم ما لا يلزم؛ إذ إن كون مصدر آجر إحارة لا يلزم من ذلك انتفاء أفعل2. 

وذكر السيوطيّ أدلة أخرى كالاستدلال بالعكسء وعدم النظير» والاستحسانء 
وغيرهاء بَيْد أنها لا تطرد حميعها حميعهاء ودلالتها ضعيفة» وإن كان عدم النظير قويّاء فله 
ميتحث مخختصوص به. 

ولم يخرج الرضي في اعتراضاته على ابن الحاجب في استدلاله عن هذه 
الأنواع المذكورة» والمسائل التالية توضّح ذلك. 

فهو يذكر المسألة الصرفية عند | بن الحاحب ويوضح استدلاله» ثم يورد آراء 
الصرفيبن فيهاء محاولا الاستقصاء في ذلك» ثم ينتهي إلى بيان رأيه» وقد يكون هذا 
الرأي معترضًا على ما تقدم عند ابن الحاجب أو غيرهء وبخخاصة في الاستدلال. 





7 ينظر: الشاقية: #م‎ )١( 
.؟19//١ (9؟) ينظر: شرح الشافية:‎ 
. من هذا البحث.‎ ١5 ينظر: المسألة الثالثة فى مبحث الاستدلال ص4‎ )5( 


١ 8 


١ 
































2 الاعتراض في الاستدلال 3 ع ١‏ 


المسألة الأولى: 


قال ابن الحاجب في التصغير: «والاسم على حرفين يُرَدُ محذوفه» تقول في 
عِدَةٍ وكل اسمًا وُغيْدة وأكيل» وفي سه ومُلِ اسمًا ستيهة وميذ)0©. 

يقول الرضي: «قوله (وفي مذ) هذا بناءٌ على أنّ أصله مُنذء وقد ذكرنا في 
شرح الكافية أنه لم يقم دليلٌ عليه)2؟. ش 

ويقول في شرح الكافية: (عند النحاق أن أصل (مذ): منذء فحفف بحذف 
النون» استدلالاً بأنك لو سمّيت بمذء صغرته على (مُتِيذُ) وجمعته على أمناذء وَبَنُوا 
على هذا أن الاسمية على (مذ) أغلبء» للحذف وهو تصِرّف» فيبعد عن الحرف» فإن 
الحرف لا يحذف منه حرف: إلا المضكّف منهء نحو: ري ورُب» فهذا كما قال 
بعضهم في (إذ) إنه مقصور من (إذا/؛ ومع منه صاحب المغني في الموضعين؛ 
وقال: منيذ» وأمناذ» غير منقول عن العربء؛ وأمّا تحريك ذال (مذ) في نحو: مذ 
اليوم بالضم للساكنين أكثر من الكسرء فلا يدل أيضًا على أن أصله (منذ)» لجواز أن 
يكون للاتباع200©, 

حظيت (مذء ومنذ) بعناية النحاة» ففصّلوا فيهما الأقوال؛ والاختلافات»ء 
فمباحثها التي تتعلق بها كثيرة» فمنها ما يتعلق بعملها الإعرابي» ومنها ما يخص 
أصلهاء ومنها ما يتحدث عن علاقة مذ يمنذ من ناحية التركيب والبناء. وهذا ما 
يبحث فيه الصرفيٌ» وهو أقلها عناية وبحثاء وريّما أن كثيرًا من الصرفيين قد تَظّر لها 
نظرةً واحدة» فلم يحتج إلى ذكر تفاصيل أخرى لوضوح الدليل القوي عندهء وهذه 


.711/١ الشافية: 7"؟؛ وشرح الشافية للرضيّ:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 19/1؟. 

(5) شرح الكافية: 704/7. والمقصود بصاحب المغني: إمّا: منصور بن فلاح بن محمد اليمدي المشهور 
بابن فلاح النحوي» فله كتاب في النحو باسم: المغني في النحو. ينظر: بغية الوعاة: 9/؟.8. وإمّا: عبد 
القاهر الجرجاني فله كتاب في النحو باسم: المغني في شرم الإيضاح. ينظر: كشف القلنون: 2711/1 
1 
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0 الاعتراض في الاستدلال 


النظرة هي : أن (مذ) أصلها زمنذ) اسمية كانت أو حرفية» بدليل أنه لو صغرت (مذ) 
اسمًا لقيل: منيذ» ولجمعت على أمناف ولرجوعهم إلى ضّم ذال (مذ) عند التقاء 
الساكنين كمد اليومء ولولا أن الأصل هو الضم (منذ) لكسروا على الأصل في التقا 
الساكنين. وهذا الرأي يكاد ينعقد الإجماع عليه( مع أن الرضيّ يقول: «لم يقم 
دليلٌ عليه» إلا أنه في شرح الكافية لم يجد بدا من ذلك؛ إذ يقول: لاثم إنهم جَوزوا 


تخفيفه ببحذف النون أيضًا)2. 


وقد حالف في هذا ابن ملكون27؛ إذ يرى أن (مذ) و(منذ) أصلان مختلقاتن؛ 


الأنه لا يتصرف في الحرف ولا شبه وَيرَدُ ذلك: بتصغيرهم ل(مذ) على (منيذ) 


وجمعهم لها على (أمناذ)» وإلا فكيف تصغر وتجمع إذا كانت أسمًا؟. وكذافإن 
التحاة قد حففوا إِنّ وكأن ولكنّ ورب وقطء وهذا ردٌ على أنه لا يتصرف فى 
الحروف وشبهها بمثل هذ». وحاول المالقي أن يتحاشى التصرف فى الحروف 
فقال: (إذا كانت (مذ) اسمًا فأصلها منذ» أو حرفا فهى أصل)20. 

وبعد: فإن (مذ) إذا كانت اسمًا فلا مناص من أن يكون أصلها (منذ) لعودة 
النون لها في التصغير والجمعع ولو لم يقل بهذا لحار من أراد تصغيرها وجمعها؛ ثم 
إن الحلاف في هذا هو مخالفة للإجماع. 





)١(‏ ينظر: الكتاب: 55/7 4 ٠40؛‏ والمقتضب: /170؛ والملوكي وشرحه 2477 257؛ والأصول: 
؟/دة؛ وشرح المُفصّل لاب ن يعيش: 4١١/5‏ وجميع شروح الشاقية؛ والصحاح: 4591/9 واللسان: 
*/ة.د؛ والتاج: 2910/0 248 وغيرها. 

(؟) شرح الكافية: 911/9 

(9) ينظر: مغني اللبيب: 57 4. وابن ملكون هو أيو إسحاق إبراهيم بن محمد الأشبيلي: نحوي بارع» 
روى عنه ابن روف والشلوبين» له شرح على الحماسة» وشرح جمل الزحاحي. تئمده. ينظر: 
إنباه الرواة: 155/8 

(5) معني اللبيب: 2519 4. 

(0) مغني اللبيب: 7 .. والمالقي: هو محمد بن الحسن بن محمد المالقيّ المالكي: فقيه مالكيء شرح 
التسهيل وشرع في شرح محنتصر اين الحاجب الفرعي. توفي (الالاه) . ينطر: بغية الوعاة: 41//1. 





١ ت٠.‎ 


١ ته‎ 
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١ 2 ١  لالدتسالا الاعتراض في‎ 2 


المسألة الثانية: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «والزائد في نحو كرّم الثاني» وقال الخليل: 
الأول وجوّز سيبويه الأمرين6©. 

يقول الرضي: «قال المُصتف: لما ثبت نحو قَرُوَد أن الزائد هو الثاني؛ لأنه 
جعل في مقابلة لام حعفرء وأما الأول فقد كان في مقابلة العين» فلم يحقج إلبى 
الزيادة لها وحكم سائر المضعفات حكم المكرر للإلحاق حكمنا في الكل أن 
الزائد هو الثانيء وفيه نظلر؛ لأن سائر المكررات لا يشارك المكرر للإلحاق في كون 
المزيد في مقابلة الأصلي حتى تجعل مثله في كون الزائد هو الثاني» فالأولى الحكم 
بزيادة الثاني في المكرر للإلحاق» والحكم بزيادة أحدهما لا على التعيين في غيره؛ 
وأما استدلال الخليل ومعارضيه فليس بقطعي كما رأيت)200). 

احتلف الصرفيون في المثلين إذا اجتمعا أيُهما الزائد؟ على حمسة مذاهب: 

الأول: مذهب الخخليل: إذ جعل الزائد هو الأول؛ والأصل هو الثاني. وقد احتيّ 
بأن أمهات الزوائد وهي الواو والياء والألف يقعن زائدات في مواقع الحرف الأول 
من المكرر(©. وقد تبعه أبن عصفور©). 

الثاني: مذهب يونس: فقد جعل الزائد هو الثاني» والأصل هو الأول» واستدل 
على ذلك أيضًا بأنه يقع الحرف الثاني من المكرر موقعًا تكثر فيه أمهات الزوائد». 





)١(‏ الشافية: 5/!؛ وشرح الشافية لأرضي: ؟/857. 

(؟) شرح الشافية: 575/7. وينظطر: شرح الشافية لابن الحاجحب: “اب في حديث اين الحاجب. 

(5) ينظر: الكتاب: 4ه 9م 

(4) ينظر: الممتع: 707/١‏ 04 وقد رح أبن عصفور مذهب الخليل رغم أنه لم يرض بالأدلة التي 
ذكرها, 

(59) ينظر: الكعاب: عليه بسي والخصائص: 5/١51؛‏ والممتع: "05/١‏ 4.؛ والارتشاف: 4111/1 
والهمع: 4١5/9‏ (بيروت) . 


00 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية ١‏ © إ 




















00 الاعتراض في الاستداكل 


وقد سار على هذا كثير من الصرفيين منهم الفارسي7) وابن جني20» وابن 
الحاجبء إلا أن ابن الحاحب قد استدل بغير ذلك فقال: «واختلف في التضعيف 
فقال الأكثروت: هو الثاني» وقال الخليل رحمه الله هو الأول وجوّز سيبويه رحمه الله 
الأمرين» والصحيح الأول للعلم بأن الدال في قردد إنما جعلت بإزاء الراء في جعفر 
وهي الثانية» وإذا ثبت أن الثانية هي الزائدة في نحو قردد فغيره مثله26. 

وهذا الدليل الذي ذكره ابن الحاحب هو عين الاعتراض؛ إذ يرى الرضيّ أنه 
ليس كل مكرر يكون في مقابلة حرف أصليٌ إلا ما كان للإالحاق» وهذا يمكن أن 
يصدق على المكرر الذي يكون للإلحاق دون غيره. 

الثالث: مذهب سيبويه: فقد صوّب المذهبين السابقين» يقول: «وكلا الوجهين 


الرابع: مذهبي أبن مالك؛ إذ بجحعل الثانى زائدًا فى نحو اقعنسس »2 وجعل الأول 
زائدًا في نحو: عله”). ففرّق بين المكرر والمضعّف»ء والأدلة التي ذكرها هي ما 
سبق الاستدلال به في المذهبين الأول والثاني. والحكم بزيادة الثاني في المكرر له 


ما يسوغه» كما أشار إليه ابن الحاحبء أما الحكم بزيادة الأول في المضعف فليس 


له مسو قطعي. 

الحامس: مذهب الرضي: فقد جعل الثاني هو الزائد في المكرر للإلحاق» 
والحكم بزيادة أحد المثلين في غيره لا على التعيين. وهو مع مذهب سيبويه أقوى 
المذاهب, نر إلى أن الأدلة التي يستدل بها الصرفيون الآخرون ليست قطعيّة» وإنما 


يستأنس بها 





. (بيروت)‎ 4١5/9 والهمع:‎ 4١١1/١ ينظر: الارتشاف:‎ )١( 
ينظر: المنصف: ١/14"١؛ والعمصائص: 51/9 وما بعدها.‎ )7( 
.78 شرح الشافية لاين الحاحب:‎ )5( 

(4) الكتاب: عار 9 

(5) ينظر: التسهيل: ات 


١5 
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وقد ذكر اليزديّ تعليلاً آخرء يقول: «ويجوز أن يرججّح مذهب الأكثرين بوجه 
غير ما ذكروه» وهو أن الأصل ذْكْرٌ الأصل أولاً لكونه أصلاًء والزائد لكونه وصلاٌ 

+ الأصل عدم فالتأخير أولى)0". 
وهو دليل يستأنس به؛ وليس قطعيّاء لكده أقوى من الأدلة التي سبقت في 


مذهب الخليل ويونس. 





."ه./١ شرح الشافية:‎ )١( 


© 
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2 الااعتراض في اللاستدلال 


المسألة الثالكئة: 


قال ابن الحاجب في تخفيف الهمزة: «والهمزتان فى كلمة إن سكنت الثانية 


م ر* خي + 0 1 ِ 
دَللت ثلاثا على أن يؤج سر لا يستقيم مضارع آحر 


ِعَالَةَ حاءً والإفعالٌ عَرّ 2 وصحة آَرَ تع آج)0) 

يقول الرضي: لاقوله (وليس آجر منه) أي: مما احتمع فيه همزتاكن 
والثانية ساكنة» قال: لأنه من باب فاعلء لا أفعل» واستدلٌ على ذلك بأن 
مضارعه يؤاحرء لا يؤحر والذي أنشده من قبل -مع ركاكة لفظه- ليس فيه 
دليل على مدعا أعني أن يُؤحر لا يستعمل في مضارع آجحر؛ قال (ِفِعَالَّةِ 
حاء) يعني أن مصدر آحر فِعَالة» وفِعَالة مصدر فَاعَلَ ككاتب كتابًا وقاتل 
قتالاً والتاء في إحارة للوحدة» وليس يشيء؛ لوجهين: أحدهما: أنا بِينَا في 
باب المصادر”" أن المرّة إنما تبنى في ذوات الزيادة على المصدر المشهور 
المطردء فيقال: قاتلت مقاتلة واحدة» ولا يقال: قاتلت قتالة؛ لأن فِعَالاً ليس 
بمطرد في فَاعَلَء وثانيهما أن إحارة لو كان مصدر فَاعَل للمرة لجاز آج 
إحارًا لغير المرّة» ولم يستعمل إجارًا أصلاء وأيضًا لم يكن استعمال إحارة 
إلا للمرة كما لا يستعمل نحو تسبيحة وتقديسة إلا لها. 

قوله (والإفعال عز) يعني لا يستعمل إيجارًاء وذلك ممنوع؛ لأن في كتاب 
العين (آحرت مملوكي أوحره إيجارًا فهو مُؤْجَر)”2» وفي أساس اللغة (آجرني داره 





)١(‏ الشافية: 49١‏ وشرح الشافية للرضي: 9/؟5. 
(؟) ينظر: شرح الشافية: 1/3/1 .١‏ , 
(9) العينة اا 
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إيجارا فهو مُوْحرء ولا تقل: مؤاجر؛ فإنه خطأ قبيح)20© قال: (وليس آحر هذا فاعل» 
بل هو أفعل» وإنما الذي هو فاعل آجر الأحير مؤاجرة» كقولك: شاهره وعاومه» 
وفي باب أفعل من جامع الغوري( (آجره الله تعالى: لغة في أُحَرَّه مقصورًً). وفي 
باب فاعل منه (آجَرَه الدار) وهكذا في ديو ان الأدب27) قلت: فآجره الدار من فاعل 
ممنوع عند صاحب الأساس حائز عند الغوري؛ والحقّ ما في أساس اللغة؛ لأن فاعَلَ 
لا يُعدّى إلى مفعولين إلا الذي كان يُعدّى في الثلائي إلى مفعولء كتَرَعْتُ الحديث ' 
ونازعته الحديث» فاجر المتعدي إلى مفعولين إذن من باب الإفعال؛ فآحرتك الدار 
إيجاراء مثل أكريتك الدارء وآحرت الأجير مؤاحرة: أي: عقدت معه عقّد الإجارة» 
يتعذى إلى مفعول واحدء وكأن الإجارة مصدر أَحَرَ يأخُر إحارة نحو كتب يكتب 
كتابة: أي كان أجيرًاء قال تعالى: على أن تأخرني نَمَانِيّ حججٍ94» فالإحارة 
كالزراعة والكتابة» كأنها صنعة؛ إلا أنها تستعمل في الأغلب في مصدر آجر أفْعَلء 
كما يقام بعض المصادر مقام بعض نحو «#وَتَتلٌ ليه نتِيلاً0*؟ والأحير من أجحر 


يأحر. 


(1) ينظر: أساس البلاغة »5/١‏ وكذا ذكره النيسابوري في شرحه على الشافية: 874 ونصّه: اآحرني 
فلان داره فاستأحرتها وهو مؤجرء ولا تقل: مؤاحرء فإنه خمطأ وقبيح»؛ ولعلّ مصدر الرضيّ والنيسايوري 
في النقل واحدء أو أن النيسايوري نقل عن الرضي. ا 

)١(‏ الغوري: منسوب إلى الغور وهي ولاية في خخراسانء وإليها نسب هذا العالم الذي قال عنه القفطي: لا 
أعرف من حال هذا المذكور شيئاء وإنما ذكر لي ياقوت الحموي... قال: رأيت يمرو في يعض خزائن 
وقفها... كتايًا كبيرًا في اللغة في عدة مجلدات من تصنيف الغوري» قال: وتأملت الكتاب فرأيته ألجمع 
كتاب» كثير الألفاظ قليل الشواهد». ينظر: إنباه السرواة: 2585/7 ."94٠‏ وقال محققه: #ترحمته في 
تلخيص ابن مكتوم .4١8‏ قلت: لم أعثر على هذا الكتاب» ولعله لا زال مخطوطًا كما أشار إلى ذلك 
محقق إنباه الرواة» وعنواته: تلخيص أبار اللغويين: تأليف: أحمد بن عبد القادر بن مكتوم: ومنه نسخحة 
بخط المؤلف بدار الكتب المصرية. 

(5) ديوان الأدب: 1/4؟؟, 

(4) الآية /1؟ من سورة القصّص. 

(5) الآبة م من سورة المزمّل. 
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قوله: (وصحة آجر تمنع آجر) أي: صحة آجر فاعل تمنع آحر أفعل» قال في 
الشرح: «أي أن آحر فاعل ثابت بالاتفاق» وفاعل ذو الزيادة لا بد أن يكون مبتيًا من 
أججَرٌ اللاثي لا آجر الذي هو أفعل؛ فيثبت آجر الثلاثي» ولا يثبت آجر أفعل76). هذا 
كلامه. يا سبحان إلله!! كيف يلزم من عدم بناء فاعل من أفعل أن لا يكون أقعل 
ابتَا؟ وهل يجوز أن يقال: أَكْرَم غير ثابت؟ لأن كارم غير مبني منه بل من كإم؟ 
وإذا تقرّر ما ذكرنا ثبت أن أفعل وفاعل من تركيب رأ ج ر) ثابتان» وكل واحد 
منهما بمعنى آخرء فأفعل بمعتى أكرى» وفاعل بمعنى عقد الإجارة)220. 

استدل ابن الحاحب على أن (أججر) فاعل» وليس (أفعل) بغلاثة أدلة: 

الأول: أنه جاء في مصدر آحر إجارة؛ وهي فِعَالة» ولو كان آجر أفعل لما جاء 


مصدره على فعالة» كُّ فعالة مصدر فَاعَلء لذ أفعَل © 


الثاني: أنهم لم يقولوا في مصدر آجر إيجاراء ولو كان أفعل لكان مصدره 
على (إفعال)؛ لأن الإفعال في مصدر أفعل مُطّرد(©. 

الثالث: أنه قد ثبت آحر يؤاجر فيكوت آجر (فاعل)؛: وصحة آجر الذي هو 
فاعل الثابت بالاتفاق «تمنع من أن يكون مسن آحر الرباعي؛ لأنه لا يكون إلآ من 
ثلاثيء وإذا ثبت ذلك لم يستقم أن يكون آجر الرباعي أصلاً له» ويجب أن يكون 
أحر بالقصر هو أصله؛ وليس فعل بمعنى أفعل بقياس فيدّعى: والأصل عدمه فحصل 
من الاستدلال الثالث امتناع الرباعيّ وثبوت الثلاثي)9). 


وقد تناول الرضي وغيره من شراح الشافية9؟ هذه الأدلة بالنقد والتمحيص» 


)١(‏ ينظر: شرح الشافية: ٠غ‏ أ وهو مروي بمعناه لا بنصه. وقد ذكرنا نصّه في آحر الصفحة. 

(؟) شرح الشافية: لالكمف كع مم 

(5) ينظر: شرح الشافية لليزدي: 4/5 44؛ والحاربردي: 11/9 

(4) شرح الشافية لابن الحاجحب: 187 ش 

(5) ينظر: بغية الطالب: 158؛ وركن الدين: 4/9 49١١١‏ واليزدي: ؟/4490؛ والنيسابوري: 910م؛ 
والحاربردي: ؟/١11/؛‏ ومجموعة الشافية: 38٠١/7 237501//١‏ 23 والصافية: 455 
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5 الاعتراض في الاستدلال 


واتتهوا إلى أن الحى أن أحر مشترك بين فاعل وأفعلء وهما ثابتان» يقول ابن 
القطاع: «آجره يُؤحره فصار صورة أفعل وفاعل واحدة2(0 ويمكن للمعنى أن يفرّق 
بينهما؛ لأن ما كان على فاعل فهو بمعنى المعاملة كالمشاركة والمزارعة ونحوهاء 
وهو يتعدى لمفعول واحدء وما كان على أفعل فهو يتعدّى إلى مفعولين2. 

وقد أجمع شُرَاح الشافية على أن أدلة اين الحاجحب ضعيفة؛ وَمُعْتَرضٌ عليها 
يأمور» فأمّا الدليل الأول: فمعترض عليه بأن ابن الحاجحب قد جعل من كون مصدر 
أجر إجارة لزوم ما لا يلزم من اتتفاء أفعل» بالإضافة إلى أن مصدر فاعل هو قعالاًء 
وليس فعالة» وإن قيل إن هذه التاء للمرة» رد على ذلك بأن قياس المرة من المزيد 
كونه على وزن مصدره المطرد ومصدر فاغل المطرد هو المقاعلة لا الفعال» فثبت 
بهذا أن فعالة ذْهِبٍ بها إلى غير القياس» فتكون اسم مصدر لا مصدر©. 

وأما الثاني: فمعترضٌ عليه بالدليل» وما روي عن العرب». فإن كان قصد اين 
الحاجب بقوله: (عر) أي غير موحود, فقد أورد صاحب المحكم لجرت المرأة 
البغيّ نفسها إيجارً!)29, وإن أراد معنى: قل استعماله» فمسلّم بذلكء لكن لا يمنع 
هذا مجيء يوجر من آجرء فإن كان من مانع فلا بد لهذا من دليل. 


وأما الثالث: فمعترض عليه بمثل الأوّل» فإن ثبت أن آجر الذي هو فاعل من 


. (أحر) فَلِمَ لم ينبت أفعل منه أيضاء كما ثبت أكرم وكارم من كرم؛ وثبت غيره 


أيضًا. 


وعلى هذا يندفع ما أورده ابن الحاجبي من أدلة في قصر آجر على فاعل دون 


أفعل. 


(0 الأفعال: 4/١‏ ؟. 


(؟) ينظر: تاج العروس: 217/5 17. 
(9) ينطر: بغية الطالب: 159, 


(5) المحكم: 4/07 5. 


١ باه‎ 


١ 7ه‎ 
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الاعتراض في الاستدلال ‏ ل#رت ١‏ 


المسألة الرابعة: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «ولا تضاعف الفاء وحدهاء ونحو زلزل 
وصييصية وَقَوْقيَتُ وضُوْضْيتُ رباعي وليس بتكرير لفاء ولا عينٍ للفصطل)20. 

يقول الرضي: «وقال الكوفيون في نحو زلزل وصّرْصّر مما يفهم المعنى 
بسقوط ثالنه: إنه مكرر الفاء وحدهاء بشهادة الاشتقاق» وهو أقوى ما يعرف به 
الزائد من الأصلي» واستدل المُصئف على أنه ليس بتكرير الفاء بأنه لا يفصبل بين 
الحرف وما كرر منه بحرف أصليء وهذا استدلال بعين ما ينازع فيه الخحصمء 
فيكون مصادرة؛ لأن معنى قول الخصم إِذّ زلزل من زلّ أنه فصل بين الحرف 
ومكرره الزائد يحرف أصلي» ولم يقل أحد: إن العين مكرر مزيد في نحو زلزل 
وصيصية» لكن المُصّنْف أراد ذكر دليل ييطل به ما قيل من تكرير الفاء وحدهاء وما 
لعله يقال في تكرير العين وحدهاء وبعض النحاة يجوز تكرير الفاء وحدهاء سواءٍ 
كان العين مكررًا كما في زلزل وصيصية» أو لم يكن كما في سلسبيل؛ إذ فصل بين 
المثلين حرف أصليء ولم يجوز أحد تكرير الفاء من غير فصل بحرف أصليّ بين 
المثلين200. ظ 

منع ابن جني» وهو أول من صّرّح بهذا المنع -فيما أعلم- تكرير فاء الكلمة؛ 
إذ قال: «والفاء لم تكرر في كلام العرب إل في حرف واحد وهو مرمريس96) 
قالسبب هو عدم النظير لهذه الكلمة. 


وقد سار على هذا البصريون©»» فعندهم أن زلزل رباعيّ على وزن فَعْلَل 


)١(‏ الشافية: 5/؛ وشرح الشافية للرضي: ؟55107/5. 

(؟) شرح الشافية: 5571//97. 

() المُصئف: 20 "٠ك‏ وينظر: 4/١‏ وسر الصناعة: 49/١‏ ؟4 والخصائص: +*/ه. 

(4) ينظر: الكتاب: 10/4 551؛ وسفر السعادة: ١/459؟‏ والممتع: ٠٠/١‏ ؛ والتسهيل: 5ه؟. 
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2 الاعتراض في الاستدلال 


(فعفل) إذ أصله (زل)20. واحتجّ البصريون ومنهم ابن الحاحب بأنّ الفاء لم تكرر 
لأنه فصل بينهما بحرف أصلي» والقاعدة عندهم: أنه إذا كرر حرف وفصل بينهما 
بأصلي» فالمكرر أصلي» وإن فصل بزائد» أو لم يفصل بشيءء فالثاني زائدٌ9). 
واحتج الكوفيون بالاشتقاق الحاصل بين زلزل وزل» وكفكف وكفء ولملم 
ولمّء والاشتقاق دليل قوي على الزيادةء كما احتجوا بأنه ثبت تكرير الفاء في نحو: 


3 لردرة 


ورد البصريون ذلك» فقالوا: بأنه لا اشتقاق هناء وإنما هو من تداخل الأصلين 
الثلاثي والرباعي» كسبط وسبطر» ودمث ودمثر؛ وأما مرمريسء فإن الفاء لم تقع 
وحدها مكررة بل كررت العين أيضاء والفاصل الأصلي لم يقع بين الفاء والعين: ولا 
بين العين واللام» وإنما الوزن: فعفعيل7'). 

ولقد احتج البصريون بأن الفاء لم تكرر لأنه فصل بينهما بحرف أصلي» وهو 
عين المتنازع فيه فالكوفيون يثبتون ما لم يثبت عند البصريين» فلا يصح الاحتجحاج 
بمثل هذا؛ لأنه مصادرة©). 

ولعلّ ابن الحاحب لم يرد من هذا الاحتجاج الردٌ على الكوفيين» وإنما بيان 
قاعدة زيادة التضعيف عنده. بدليل أنه ذكر الكوفيين وآراءهم بعد ذلك. 

وعلى أي حال فكان الأولى أن يحتجٌ بغير ذلك» كما فعل ابن عصفور”2 ققد 
منع تكرير الفاء لأنه يؤدّي إلى بناء غير موجود, ولليزدي رأي آخرء يقول: «ويمكن 
أن يجاب عن هذا بأن خحصوصية التضعيف لا تمنع كون كل واحد من المترادفين 





)١(‏ ينظر: الإنصاف: ؟ اسه ولا 

(؟) ينفر: الممتع: 7٠٠١/١‏ وما بعدها. 

(7) ينظطر: شرح الشافية للرضي: 457/١‏ وشرح الشافية لليزدي: ١7/1؟.‏ 
(5) ينظر: التصائص: ؟7/9ه. 

(5) ينظر: شرمم الشافية لليزدي: ١/7ه7,‏ 

(5) ينظر: المممع: ١‏ سمالا 


١68 





١5 
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أصلاء والأقرب بناءٌ على هذا الحسواب أن يقال: مشل زلزل أصلي لا زائد فيه؛ إذ 
الأصل وحود الأصلء فما لم يثبت ثبت على الزيادة لا يقال بهاء وههنا لا ثيت؛ 
فوحب القول بالأصالة)0©. 

والخملاف في ذلك بين البصريين والكوفيين طويل؛ وهو حلاف في الأصول» 
ولذا ستكون الإحابة -غاليًا- فيها نزاع بيتهماء وقدتناول ذلك بتفصيل أوسع 
صاحب الإنصافض27, ظ 


."59/١ شرح الشافية:‎ )١( 
(؟) ينظر: الام ةا‎ 
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2 الاعتراض في الاستدلال  ١11‏ 
المسألة الخامسة: 


0 . 0 13 2 80 م جل سجر الي سر عل 2 ب 

قال ابن الحاجب في الإبدال: ا( وحروقه أنصت يوم جد طاهٍ زل» وقول 
بعضهم: استنجده يوم طال وهم في نقص الصّاد والزاي لثبوت صيراط وزّقرٌ وفي 
زيادة السين» ولو أورد اسمع وَرَّدَ اذكر واظلم)(". ظ 

يقول الرضي: «قوله (وزيادة السين) قالوا: السّين بدلٌ من الشّين في السّدّة 
والشدّة ورحلٌ مَشَدُود ومسدود, والشين أصلء لكونها أكثر تصرّفاء وقالوا في 
استخحذ: إن أصله اتحذ من التخذء فهي بدلٌ من التاء» وقيل أيضًا: أصلها استخذ 
فإذن لا ححّة فيه وبمثله تمسّك الرَّمَحْشَرِي» لا بِاسَّمَعٌ كما قال المُصنف» وإنما لم 
يعد سين نحو اسّمّع والذال والفلاء في اذكر واظّلم في حروف البدل لأنّ البدل فى هذه 
الأشياء ليس مقصودًا بذاته» بل لما كان السين والذال والقلاء مقاربة للطاء في المخمرج 
وقصد الإدغام ولم يكن في المتقاربين إلا بجعلهما متمائلين قلبت التاء سينا وذالا وظاى 
لما سيجيء في باب الإدغام, فلما كان البدل لأحل الإدغام لم يعتدٌ يه)0). 

اسلف الصرفيون في عدد حروف البدل على ستة آراء: وشي: 

الأول: أن عدد حروض البدل أحد عشر حرفاء وهى: الهمزة والألف» والهاى 
والياع» والثاي والدال» والطاى والذال» والميم» والنونء والواو. وهو رأي صيبويه0), 

)42 


وأيده اين 


هم ا 0 لد احم ب 3 7 - 
ويتفق في هذ! العدد المبرد27» وابن السّراج27» وأبو علي2» وابن جني 





.١55/7 الشافية: 5١٠؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: ١7/5‏ ؟. 

(5) ينظر: الكتاب: 777/5 وما بعده. ولم يصرّح بكون الذال من حروف البدل غيره. 
(5) ينظر: شرح المُفصمّل: 9/٠١‏ وشرح الملوكي: .7١5‏ 

(5) ينظر: المقتضب: 51/54. 

(5) ينظر: الأصول: 4/9 54 

(9) ينظر: التكملة: 51 ؟, 

(4) ينظر: الملوكي: من شرح الملوكي: 11؟. 


0-0 اعتراضات الرضي على اين الحاحب في شرح الشافية ‏ 11 ١‏ 
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2 الاعتراض في الاستدلال 


3 


والعكبري77» وابن معط("» إلا أنهم لا يعدون الذال من حروف البدل» ويجعلون 
مكانها الجيم. ١‏ 

الثاني: أن عدد حروف البدل أربعة عشر حرقًا وهي ما ذكره سيبويه: مع 
إضافة اللام والصاد» والزاي. وهو رأي الرماني20". 

ويوافقه في هذا العدد الصيمريّ9» إلا أنه يتقص الذال: ويجعل مكانها الحيم 
وهو رأي ابن الحاجب أيضًا. 

القالث: أن عدد حروف البدل خمسة عشر حرقا: وهي ما ذكره سيبويه» 
ويضاف إليها السين» والجيمء والصادء والزاي؛ واللام» ويتقص منها الذال. وهو 
رأي الرَمَحشَرِي». ويوافقه في العدد السيرافي” إلا أنه يضيف إلى ما ذكره سيبويه 
اللام والزاي والصاد والشين. 

الرابع: أن عدد حروف البدل اثنا عشر حرفاء وهي ما ذكره سيبويه» ويضاف 
إليها اللام» والجيم وينقص عنها الذال. وهو رأي اين عصفور”” وأبي حيّان0. 

الخامس: أن عدد حروف البدل تسعة» وهي: مجموعة في إهدأت موطيا) 


ا 0 5 - 1 3 5 . 
وهو رأي ابن مالك27) وتابعه ابن هشام”: '2» والأزهري 77" والأشموني29. 





)١١‏ ينظر: اللباب: 75م ؟. 

(؟) ينظر: شرح ابن معط: 4/9 17. 
)5١‏ ينقلر: شرح الملوكي: 518 

(4) ينطر: التبصرة: ./4١5/9‏ 

(5) ينظر: المُقَصّل: .82.٠‏ 

(5) ينظر: شرح الكتاب: .5٠١ ٠/8‏ 
(7) ينظر: الممتع: 7134/1. 

(8) ينظر: الارتشاف: وه ؟١.‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية: 4//ا/ا. 9 
)٠١(‏ ينظر: أوضحخ المسالك: 8070/4. 
)١١(‏ ينظر: التصريح: ؟//51؟, 

)١1(‏ ينظر: الأشموني: 80/14/؟. 


2 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 
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١ كر‎ 


2 الاعغتراض في الاستدلال 


السادس: أن عدد حروف البدل ثمانية وهي: ما ذكره ابن مالك» إلا أنه 
ينقص منها الهاء. وهو رأي ابن مالك في التسهيل(7) والسيوطي”"). 

والسيب في كثرة الاختلاف هنا إلى نظرتهم إلى الشائع والكثيرء وهي نظرة 
نسبية» يخحتلف الناس فيها؛ لأنها لم تنضبط» وإن كانت كل الحروف التي وردت قد 
ورد فيها الإبدال» إلا أن بعضها قليل» وبعضهم يخرج كثيرا منها من كتب التصريف 
إلى كتب اللغة0”©. 

وبعد: فإن عد السين من حروف السدل هو رأي الرّمَحْضَرِيّ ققطء ولذلك 
يقول ابن الحاجب في شرح المُفصّل: افعدّه السين من حروف البدل خحطاأ؛ لأنها لا 
تبدل وإنما يبدل منهاء وقد تبيّن أذ عدّها باعتبار كونها مبدلة لا مبدلاً منها)©). 

ولعلّ ابن الحاجب لا يقصد الرّمَحْشَرِيّ بقوله: وقول بعضهم...) لأن 
الرمَخْشَرىّ قال: الويجمعها قولك استنجده يوم صال زط)”*» وليس كما في الشافية 
(استنجده يوم طال) كما أن الرّمَحْشَرِيَ لم يستدل باسّمع على زيادة السين» وإنما 
استدل بقولهم: (صائع... ومس صقر...00) واستدل باستخذ("؟ كما ذكر الرضي» 
ويلاحغل أن السين حرف مبدل مته هنا وهو ما يخالف المقصود من حرف البدل. 

فعلى هذاء يمكن أن يكون المقصود غير الرَمَحْسَرِي» ولكنه لم يُعلمء والذي 
رجح كونه مسري أنه الوحيد الذي قال بإبدال السين. 





162 ينظر:‎ )١١( 

(؟) ينظر: الهمع: 271/7 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية: 6/بال/ا. ؟. 
(4) الإيضاح: 545/5. 

(5) المُفصّل: .8. 

(5) المفعكل: بام 

5١ المُفصّل:‎ 0 


0 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية 
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١ 17 























5 الاعتراض في الاستدلال 5 " ١‏ 


ملحق في الاعتراض في الاستدلال: 

وثمة مسألة واحدة» يمكن أن يفاد منها فى هذا المبحث» وقد ذكرت في 
مبحث الاعتراض بالسماع: وهي المسألة التاسعة التي تحتوي على عدة اعتراضات» 
والذي يفيد فى هذا المبحث هو اعتراض الرضي على ابن الحاحب في عدم الاعتداد 
بمجانيق دليلاً على زيادة النوت الأولى» والنحويون متفقون على الاعتداد به؛ لأنه 
جمعٌ عند عامتهم؛ وقد التبس على ابن الحاحب -كما يبدو- الاستدلال بجنقونا 
وأن بعضهم يعتدٌ بهاء وآحرون لا يرون الاعتداد بها لأن ذلك حكاية عن بعض 


الأعراب» وفرق بين الأمريه0). 


)١(‏ ينظطر ص ١,88‏ من هذا البحث., 
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المبحث الثانق : 


الإعتراض بالسماى 





0-0 اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرم الشافية ١‏ 
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5 الاعتراض بالسماع 0" ١"‏ 


مقدمة في السماع 





وهو: ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته. فشمل كلام الله تعالى» وهو 
القران» وكلام نبيه -صلى الله عليه وسلم- وكلام العرب» قبل بعثته. وفي زمنه 
وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين؛ نظمًا ونثراء عن مسلم أو كافر)20©. 

وسمّاه أبو البركات الأتباري: التقلء وقال في تعريفه: (هو الكلام العربي 
الفصيح المنقول بالتقل الصحيح الحارج عن حدّ القلّة إلى حدّ الكثرة)2©. 

والسماع هو الأساس الذي بنيت عليه اللغة» وتم استنياط قواعدها وأصولها من 
هذه المنقولات» وعليه اعتمد في القياس. 

أنواع السماع: 

-١‏ القرآن الكريم وقراءاته: يقول السيوطي: «أما القرآن فكلٌ ما ورد أنه قرئ 
به جحاز الاحتجاج به في العربية سواءٌ كان متواترًا أم آحادًا أم شادًا)©. 

؟- الحديث الشريف: وفي الاستدلال به حلاف بين النحاة» وإنما كان هذا 
الملاف لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إذ لو وثقوا بذلك 
لجرى محرى القرآن في إثبات القواعد الكلية» وكان ذلك لأمرين: 

الأول: أن الرواة جوّزوا النقل بالمعنى. 

والثاتي: أنه وقع اللحن كثيرًاً فيما روي من الحديث؛ لأن كتيرًا من الرواة 


كانوا غير عرب20). 


(1) الاقتراح: 1١517‏ 
(؟) لمع الأدلة: 81. 
5) الاقتراح: 5 .١‏ 
(5) ينظر: الاقتراح: م3 159 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية 1" ١‏ 
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١ ”1/  عامسلاب الاعتراض‎ 


ولهذا كان النحاة من ذلك على ثلاثة مذاهب20: 

الأول: من منع الاحتتحاج بالحديث مطلقاء ومنهم: أبو حيّان. 

الثاني: من أحاز الاحتجاج بالحديث مطلفاء ومنهم: أبن الدماميني. 

الثالث: من فصل القول في ذلك» بأن يستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظط 
المروي» وذلك غالب في الأحاديث القصارء ومنهم السيوطي» وبعض المتأخرين. 

7- كلام العرب. قال السيوطي: «وأما كلام العرب فيحتمٌ منه يما ثبت عن 
الفصحاء الموثوق بعربيتهم)0"). 

وقد احتج العلماء بما نطقت به العرب من شعر ونثر حتى منتصف القرن الثاني 
الهجري. 

وكان الرضي يقبل الروايات المختلفة للنص» ولم يردٌ أيّا منهاء وإن كانت غير 
مطردة» فهو يحاول الجمع بين الروايات» ويقدم ذلك على رد الرواية الواردة©. 
كما أنه لا يقبل رأيّا لا يسنده سماع. ويريد أن يقيّد في أحكامه بالنظر إلى السماع 
الوارد فلا يطلق ولو لم يكسر هذا الإطلاق إلا رواية واحدة» وهو في كل هذا يقدّم 


السماع على القياس؛ ويحرص على صحة النفل عن الرواة. والمسائل التالية توضّح 
ذلك. 





.١ 54-١48 ومناهج الصرفيين:‎ 2151-١517 ينظر: الاقتراح:‎ )١( 
1737 الاقتراح:‎ )5( 


(") ينظر: الرضي الأستراباذي: 4 859. 


2 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشانية ‏ /613” ١‏ 
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2 الاعتراض بالسماع 6 5 ١‏ 


المسألة الأولى: 


قال ابن الحاجب في المضارع وأبوابه: «وإن كان على قعل فتِحّت عينه أو 
كسيرت إن كان مثالاً0©. 


يقول الرضي: «اعلم أذ القياس في مضارع قعل المكسور العين فَتَحُّهاء 
وجحاءت أربعة أفعال من غير المثال الواوي» يجوز فيها الفتح والكسرء والفتح أقيس» 
وهي حَسِب يحسيب» ونجم ينعم» ويئّس تيئس»؛ رئيس بيِس» وقد حاءت أفعال من 
المثال الواويّ لم يرد في مضارعها الفتح» وهي: وَرث يَرث» وويق يثق» وويق يمق» 
ووفِق يفق» وورم يُرمء وولي يليء وجاء كلمتان روي في مضارعهما الفعح؛ وهما: 
وَري الزند يري» وويق ببق وإنما بَنوا هذه الأفعال على الكسر ليحصل فيها علة 
حذف الواو فتسقطء فتخحفف الكلمة» وجاء وجر صدره من الغضبء ووغر بمعنا 
يَجِرُ ويَغرء ويَؤْحَر ويؤغر أكثر» وجاء وَرعَ يرع بالكسر على الأكثره وحاء يرع ' 
وحاء وسيع يسّع ووطِئ يَطأء والأصل بالكسر بدليل حذف الواو لكنهم ألزموهما بعد 
حذف الواو فتح عين المضارع» وقالوا: جاء وحمت أهِمء والظاهر أن أّهِم مضارع 
َمَسْتُ -بفتح العين- ومضارع وس أوْهَمْ بالفتح» ويحوز أن يكون رَهمت أهم 
-بكسرهما- من التداعل» وجاء آن يئين من الأوان» وطاح يطيح وتاه يتيه» كما 
ذكرناء وججاء وله يله يول أكثرء قالوا: وجاء وعم يعم بمعنى نعم ينم ومنه عم 
صباحًا؛ وقيل: هو من أنعم بحذف النون تشبيهًا بالواو» فقوله: (أو كسرت إن كان 
مشالاً) أي: مغالاً واويّاء وليس الكسر بمطرد في كل مثال واوي أيضاء فما كان 
ينبغي له هذا الإطلاق» بل ذلك محصورٌ فيما ذكرناه)20. 


اعترض الرضي على ابن الحاحب في قوله: (أو كرت إن كان مفالاً)؛ بأن 
ابن الحاجب أطلق في جعل كل مثال تكسر عينه في المضارعء وليس كذلك؛ إذ إن 


.114/1 الشافية: 477 وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 
.175/١ (؟) شرح الشافية:‎ 
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١ 14  عامسلاب الاعتراض‎ 0-7 


الصرفيين متفقون أن القياس في مضارع فعل (بكسر العين) يكون على يَفعَل (بفتح 
العين)؛ غير أنهم يختلفون في ما جاء منه على يفعل (بكسر العين)» فمنهم من يجعل 
ذلك قيامًا مطردًا في المثال سماعمًا في غيره» وهذا مذهب ابن الحاجب”) 
والسيوطي2©"7» وأبو حيّان(": وركن الدين2»: والجاربردي0*. 


فالسيوطي يجعل ذلك واحبًا في المثال» وجائرًا في الصحيح مع الفقح.؛ وكذا 
فعل الباقون. وآرون جعلوا ذلك كله سماعيّا؛ إذ القياس عندهم في قَيِل يفل 
(بفتح العين) وما جاء مخالقًا لهء فهو شاد ومحصور في أفعال معدودة» وهذا 
مذهب سيبويه”2) وابن جني والزحاجي7: وابن إسحاق الصيمري27), 
وابن عصفور”” '» وابن مالك7 2١‏ وابن يعيش2057. 

فسيبويه يرى أن الفتح في الأفعال التي كميرت عينها هو المقيس. 

والزحاحي يقول: «وما كان على قل بكسر العين فمستقيله على يفعّل بفتح 
العين» وقد جحاء في أربعة أقعال من الصحيح في المستقبل الكسر والفقح؛ وقد جاء 
في أفعال من المعتل على قعل يفعل ... وهي ثمانية أفعال لا غير276. 


.1714/1 ينطر: الشاقية: ؟؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 
. ينظر: المزهر: 0//9؟؛ والهمع: 79/5 (الكويت)‎ )١( 
ال7١ ينظر: ارتشاف الضرب:‎ )5( 

(5) ينظر: شرح الشاقية: 4/١‏ 48. 

(5) ينظر: شرح الشافية: .١ 54/١‏ 

() ينطر: الكتاب: 3/4 

0) ينظر: المنصف: .1985/1١‏ 

(8) ينظر: الحمل: /701. 

(8) ينظر: التبصرة: 9/ه97/4. 

.175/١ ينظر: الممتع:‎ )٠١( 

.7711/4 ينظر: شرح الكاقية الشافية:‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظطر: شرح الملوكي: ؟1. 

(35) ينظر: الجمل: /81؟. 








اعتراضات الرضي على ابن الحاجحب في شرح الشافية ‏ 15 ١‏ 











0 الاعتراض بالسماع ا ١‏ 


والصّيمري عد ما جاء على يفل شاذًا من الصحيح والمعتل. 


وكذا فعل ابن عصفور وان مالك وابن يعيش . 
0 ويوضح الخضر اليزدي هذا الإطلاق الذي جعل الرضي يعترض على ابن 





الحاحب فيه فيقول: «فيه نظرٌ؛ لأنه لا يخلو إِمّا أَنْ يكون معناه يُكسَرٌ عينه في كل 
ما كان مثالا فينتقض بكل مثال جاء مفتوح العين كيَؤْحّل ويَوْخَلء وإما أن يكون 
025 معتاه لا تكسر العين إلا إذا كان مثالاً. والظاهر أن مراده هذا؛ لأنه لو حُمل على 
المعنى الأول لكان قوله: (أو فتحت إن كانت العينٌ أو اللامُ حرف حلق) في فَكَل 
المفتوح العين المار ذكره أيضًا غير سديد؛ لورود مثشل: دحل يدحلء وتبح ينبح 
3 وإن أراد المعنى الثاني فينتقض أيضًا بمثل حميب يحسيب؛ إذ هو ليس بمفال وقد 
كسير 006 
وقد لمس ذلك أيضًا دون اعتراض نقره كار(" وفسّره على نحو من تفسير 
١‏ الضر اليزدي» غير أنه يرى أنه لو قال (منالا غالبّا) لكان أولى. 
ومن هذا يتضح أن إطلاق كسر عين المثال غير سليم لما ينقضه من مثل وجل 
يوجل وغيره» وأن باب فيل يفعل باب قليل والأقعال الواردة عليه قليلة لا تقوم 
١‏ بحعلها قياسًا مطردًا. 


.5 ١ر١ شرح الشافية:‎ )١( 
8/9 (؟) ينظر: مجموعة الشافية:‎ 


0 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية 1 
































١ ؟‎ 


١ 9/1  عامسلاب الاعتراض‎ 5 


المسألة الثانية: 


قال ابن الحاجب في النسب: (وتحدذف ألياء مسن المعتل اللام من المذكر 

1 5 عِِ 2 لمح سات ساي عر لس اش داس عه كم . 
والمؤنث» وتقلب إلياء الأخميرة واوا كغنوي وقصوي وأموي» وجحاء اأميي بخلاف 
غنوي» وأموي شاذ20, 

005 ىل 5 5 . 1 

يقول الرضي: (قوله (وجاء اميي) يعني حاء في فعيل من المعتل اللام إبقاء الياء 
الأولى لققلة التقل بسبب الفتحة قبلهاء ولم يأت نحو غَبِىَء هذا قوله» وقد ذكرنا قبل 


أنه قد يقال: عَينّيُ على ما حكى يونس» وقال السيرافي: إن بعضهم يقول عَدِيّيّ إلا 


أنه أثقل من أَمي ”؛ لزيادة الكسرة فيه)0). 


اعتراض الرضي على ابن الحاجب لقوله في المتن: (بخلاف غنوي) وقوله في 


الشرح (فإنه لم يجيئ عَنيِيَ)27 فقد أثبت الرضيّ ما نفاه ابن الحاحب مستندًا إلى ' 


رواية سيبويه التي تقول: لوزعم يونس أن ناسّا من العرب يقولون: أمبّيّ فلا يغيّرون 
لما صار إعرابها كإعراب ما لا يعتلٌّ» شبهوه به كما قالوا طيّمي» وأما علبي فيقال 
وهذا أثقل؛ لأنه صارت مع الياوات كسرة)9). وبهذا يتضح صحة اعتراض الرضي» 
لاستدلاله بالسماع الواردء وإن كان ابن مالك وأبو حّان0© يعدان ذلك شاذًا لا 
يقاس عليه» وهو بخلاف ما ذهب إليه المُصّنف والشارح؛ إذ لم يعدا ذلك شذنودًا. 
وكلام ابن جني يوحي بأنّ تلك لغة إذ يقول: «ومع هذا فليس أمبّيّ وعدي بأكثر في 
كلامهم, وإنما يقولها بعضهم)20. 


7١/7 الشافية: 74؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(5) شرح الشافية: ؟/0٠.‏ وأشار يقوله (وقد ذكرنا قيل) إلى قوله في ص7/5؟: اوقد جاء نحو 
وعدبي بياءين مشددتين فيهما في كلامهم كما حكى يونس». 

(7) شرح الشاقية: 4 .١‏ 


ماس اس 
أ 


عدي 


(4) الكعاب: 4# 4 0 846 
(5) ينظر: شرح الكافية الشافية: 145/14 4١5‏ والارتشاف: 7859/١‏ 
(1) الخصائص: 717/7؟. 





0-0 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية 


.١ 71و‎ 























١ 9/9  عامسلاب الاعتراض‎ 2 


وقد تابع ابن الحاحب أكثرٌ شُرَّاح الشافية27 دون اعتراض. 


)١(‏ ينظر: ركن الدين: ١/5393؛‏ والحضر اليزدي: 4157/1 والنيسايوري: ؟؟1؛ والجاريرديٌ: 9/١‏ ؟؛ 
ومجموعة الشافية: 9إلاء ىق ؟/١ل.‏ إلا أن ركن الدين قال: الويعلم مله أنه يجوز عَنيِّىّ بإثبات الياء 
وفتح النون» وهو رأي ينفرد به على ما أعلم. 


0 اعتراضات الرضي على ابن الحاجحب في شرح الشانية ‏ 5 /ا ١‏ 
































١ / 9  عامسلاب الاعتراض‎ 0 


المسألة الغالئة: 


قال ابن الحاجب في النسب: «وتحذف الياء من المعتل اللام من المذكر 

ً ع رارع 2 9 .8 م 0# م 5 ءٌ# 2 8 

؟ والمؤنث» وتقلب الياء الأخيرة واوا كغنوي وقصوي وأموي» وججحاء أميبي يبخلاف 

فل تر وك لها ةي هم د ارخ ام ره د* 

غنوي» وأمَوي شاذ. وأحري تحوي في تحية مُجرى غنوي» وأمافي نحو عدو 

2 0 3 م عن جمرس#ل 8 ١‏ 
فَعَدُوَيّ اتفاقاء وفي نحو عدوّة قال المبرد مثله» وقال سيبويه عَدَويٌ)20. 

1 يقول الرضي: «وأما فعول وفعولة فسيبويه يجريهما مجحرى فعيل وفعيلة في 


23 


حذف حرف اللين فى المؤنث دون المذكر قياس مُطردًا .... وقال المبرد: شَتي 


في شنوأة شاذ لا يجوز القياس عليه» .... وكذا فعُولة المعتلّ اللام بالواو أيضاء عند 
28 المبرد فَعُولِىَ» وعند سيبويه فَعَلى كما كان في الصحيح .... وقد خلّط المصنف هنا 
في الشرح فاحذر تخليطه وقول المبرد هنا هتين كما ترى)20. 
ينحصر الخلاف بين الرضي وابن الحاجب في خخلط الأخمير بين رأي سيبويه 
١‏ والمبرد في شرحه) ونص سيبويه هو: لوسألته عن الإضافة إلى عَدوٌ ققال: عدوي 
... فإن أضفت إلى عدوّة قلت: عدوي من أحل الهاء؛ كما قلت في شنوءة 
- 201 .ورنص المبرد: (إنما يفرٌ من الياء لاجتماع الياءات» والواو لا تكره ههنا 
١‏ والدليل على ذلك احتلافهما في التذكيرء ألا ترى أنك تقول في عَدُوٌ: عَذْوَي لا 
احتلاف في ذلك» وفي عَدِي عَدَوِيَ فتحذف, وأما احتجاجه بقولهم في شنوءة 
شَنَيِىّ فإنما هو شاذ)9). 
١8‏ وهذا نص اين الحاحب في شرحه لمقدمته الشافية: «قوله: (وأما نحو عدو 
يعني وأما فَعُولٌ من المعتل اللام فالنسب إلى المذكر فَعُوليٌ على القياس في 
الصحيحء واحتلف في النسب إلى المؤنث فالمبرد يخالف فيه باب الصحيح فيقول 


.7٠١/7 الشافية: 79؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 277/9 74. 

() الكتاب: ره 54. وقوله: (وسألته) أي الخليل. 

(5) الاتتصار: 2509 ولم أحد رأي المبرد هذا في المقنضب والكامل. 








ا 1 
0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 5 /ا 1 








2 الاعتراض بالسماع ١7/8‏ 
في عَدوَة عدوي وسيبويه (رحمه الله) يجريه مُحرى فعول وفعولة في الصحيح 
فيقول في عدوَةٍ عَدَوِيء فأحراه المبرد على ما يقتضيه أصل النسبء ولم يثبت عنده 
أنه مما استثني كباب شنوءة لجواز أن يكون أجروه للإدغام مُجرى الحسرف الواحد 
وسيبويه رحمه الله راعى بابه الذي هو أعصّ فأحراه مجرى فعولة في الصحيح فقال 
في مؤنثه عَدَوِي كما قالوا في شنوءة شتئي» ولم يعتد بالإدغام وكلاهما غير بعيد, 
فإن سمع أحدهما اتبع وإلا فلا بُعد في كل واحدٍ منهما)(). 

ويتبيّن من كل ما سبقء أن التخليط الذي نسبه الرضي إلى ابن الحصاجحب» 
ووافقه عليه ابن الناظم2» وركن الدين7؛ والخضر اليزدي» هو من احتلاف 
النسخ» وقد أشار إلى هذا ابن جماعة» فليس في نص ابن الحاجحب في شرحه 
معارضة لمتنه» بل هما متفقان» ولعل الناسخ هو الذي حرف ذلك» ومما يقوي هذا 
موافقة المتن للرأي المشهور عن سيبويه والميرد» وكذا موافقة ما ذكره في شرحه 
للمفصل©). ش 


.١ 5 شرح الشاقية:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: بغية الطالب +51١‏ 57. وقد ذكر نص إبن الحاخب في شرحه لمقدمته؛ هكذا: الواحتلف في 
الدسب إلى المونثء قسيبويه [؟] يخالف به ياب الصحيح .... والميرّه [؟] يجريه مجرى فَعُول وقعوله 
في الصحيح) وهو واضح الخلط هتا. 

() ينظر: شرح الشافية :575//5. 

(5) ينظر: شرح الشافية .١582/1‏ 

(ت) ينظر: شرح المفصّل: 2550/١‏ ومسألة النسب إلى فعولة فيها ثلاثة آراء: 
الأول: حذف الواو والضمة؛ فيقال: فعلىي. وهو مذهب الخليل وسيبويه. ينظر: الكتاب: #/ره 4 5. 
الثاني :إبقاء الواو فيقال: فعولي. وهو مذهب المبرد» وقد نسبه اين جني إلى الأخفش وزاد الأزهري في 
النسبة إلى الجرمي. ينظر: الانتصار: 8 88؛ والتصائص: 4١15/1‏ والتصريح: ؟651/9. 
الثالث: حذف الواو وإيقاء الضمة» وهو مذهب ابن الطراوة. ينظر: رسالة الإقفصاح: ١١‏ 
وقال ابن يعيش: «وقول أبي العباس متين من جهة القياس» وقول سيبويه أشدّ من جهة السماع؛ وهو 
قولهم شنئي وهذا تصن في محل النزاعاء شرح المفعكّل: 55/8 4١‏ وينظر: الأصول: 477/9 والمقصل: 
والتبصرة: ٠53؛‏ والمسائل البصريات: ؟//7”3. 
وقال أبو علي فيه رداً على الميرد: «وليس اعتراضه بشيء». 


0-0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية 5 / ١‏ 




















١7 


1١- 


2 الاعتراض بالسماع ت /ل/ا ١‏ 


المسألة الرابعة: 


قال ابن الحاجب في النسب: «وقال يونس أخحتي وبنتي وعليه كلتي وكلتوي 
وكلتاوي)0). 


يقول الرضي: «وليس ليونس في كلتا قول» ولم يقل إنه ينسب إليه مع وحود 
التاء "كما نسب إلى أحت وبنت» وليس ما جوّز من النسب مع وود الناء فيهما 
مطردًا عنده في كل ما أبدل من لامه تاء حتى يقال إنه يلزمه كلتىّ وكلتوي 
وكلتاوي ككْيلي وحبلوي وحبلاوي» ولو كان ذلك مُطردًا لقال: منت ومُنتي أيضًا 
إلا أن يريد أنك لو نسبت إليه تقديرًا على قياس ما نسب يونس إلى أخصت وبنت 
لجاز الأوجه الثلاثة200. 

ثم هم 6 ٠8‏ 8 1 57 8 5 - 

حظيت أنحت وبنت وكلتا وثنتان وهيت ومنت وكيت وذيت بحديث واسع 
للنحاة؛ إذ تحدثوا عن أصلها واحتلفوا فيه» وعن زياداتها واحتلفوا فى ذلك» وعن 
النسب إليها واتحتلقوا فيه. 

ويمكن أن تلخص مقالة العلماء في تاء أخحت وبنت في ثلاثة آراء0©: 

الأول: أنها للإالحاق حالصة وهو رأي يونس 9). وعلى هذا قال في النسب 

م 5-65 هم 5-5 و ع ع 5 
إليهما بنتي واختي» بإبقاء التاء؛ لأنه رأى أن التاء دلت في الاسم دحول الملحق 


بالأصا 


ل 


(1) الشافية: 41» 447 وشرح الشافية: ؟/70. 
(؟) شرح الشافية: 7١/9‏ 
() ينظر: أبنية الإلحاق في الصحاح: 78 وما بعدها في تفصيل هذه المسألة. 


(5) ينظر: شرح كتاب سيبويه للرماتي: 2151/١‏ 311/9 1174 


0 إعتراضات الرضيّ على ابن الحاجحب في شرح الشافية 














0 الاعتراض بالسماع 1 /ا ١‏ 


الثاني: أنها للإلحاق والتأنيث معاء وهو مذهب سيبويه(0» والسيرافي9", 
والرماني". 

الثالث: أنها للاإلحاق والصيغة تعطي التأنيث» وهو مذهب أبي علي*») وابن 
سيده1*) وابن جحني 640 والشيخ الد2 2, 

ولا لاف في الرأيين الأخميرين في النسب إليهماء فيقال: أخوي وينوي 
بحذف التاء» ورد المحذوف؛ لأنها وإن كانت للإلحاق إلا أن الصيغة وهي فيها 

والسؤال الآن: هل الرأي في كلتا وثنشان وأحواتهما هو ما قيل في أخمت 
وبنت؟. 

والجواب: من عحملال أحاديث النحاة يُلاحظط أنهم يذكرون أعمًا وبسًا 
وأحواتهما معّاء فسيبويه يقول: «وكذلك تاء أمت وبنت وثنتين وكلتا)7 فسوّى 
بينها في حكم التاء» وكذلك سوّى بينها في حكم النسبء وفعل مثله الرماني#, 
وصرح بذلك الأشموني فمّال: اوحكم نظائر أعمت وبنت حكمها)0). ومع هذا 
فقد حظيت كل واحدة منها بحديث يخصّها كما فعل سيبويه00. 


)1١‏ ينظرة الكتاب: ارا ا رتك وى 

(5) ينظر: شرح كتاب سيبويه: .177/1١ 2١46/8‏ (دار المخطوطانك) . 
(5) ينظر: شرح كتاب سيبويه: 211974/1١‏ 191. 

(4) ينظر: العتصائص: .1:9701١‏ 

(5) ينظر: المخصص: .88/1١1‏ 

(5) ينظر: التصريح: 904/5 

(/) الكتاب: 711/4. 

(8) ينظر: شرح كتاب صيبويه: 4119/5/١‏ 191. 

(3) ينظلر: الأشموني: 1١‏ 

0١‏ ينظر: الكتاب: ل لمم 





0-1 اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية ١7‏ 


























١5 


5 ْ الاعتراض بالسماع ‏ /1/ا ١‏ 


أما كلتا التي هي حديث الباب» فاختلف في أصلها على ثلاثة مذاهب200): 

الأول: أن التاء بدلٌ من الواو الأصليّةء ودليلٌ على التأنيث كبنتء والأنئف 
للتثنية» وهو رأي سيبويه("2: والرماني» والسيرافي9») وابن الحاجب في شرحه 
للمفصل” و كثير من الصرفيين. 

الثاني: أن التاء بدلٌ من الواو الأصليّة» ولا دليل فيها على التأتيث» والألئف 
للتأنيث» ذكر ذلك سيبويه بقوله: «ومن قال: رأيت كلتا أختيك؛ فإنه يجعل الألف 
ألف تأنيث)202. وأشار إلى هذا المعنى: أبو على في التعليقة. 

الثالث: التاء زائدة» والألف أصلية» وهو رأي أبي عمر الحرمي©. 

ولا نجد ليونس أو الأفش كلامًا في كلتا خلا ما عزاه له بعضهه). 

والنسب إلى كلتا في ضوء المذاهب الثلاثة السابقة على وجحهين: 

الأول: يقال: كلوي: على المذهيين الأولين» بحذف ألف التثنية على المذهب 
الأول» وحذف ألف التأنيث على المذهب الثاني حتى لا تقلب واوا قتجتمع واوان 
في السب وذلك ثقيل2 ©. 


.١194/١ ينظر: شرح الككتاب للرماني:‎ )١( 

(؟) يتظر: الكتاب: 8119/7/4 

(؟) ينظر: شرح الكتاب: .1848/١‏ 

(4) ينظر: شرح الكتاب: .١67/14‏ 

(5) ينظر: الإيضاح: 2101/1 أما في شرحه على الشافية فيقول: #وعلى مذهب سيبويه رحمه الله يتسب 
إلى كلتا كلوي؛ لأن الناء عنده للتأنيث قنحذف للتسب وتقلب اللام واوا ويفمح ما قيلها تشبيهًا نها 
بمثلها». وهذا يخالف ما في شَرْح المفصّل. 

(0) الكتاب: /4 5 

0 ينظر: 68/9 . 

(4) ينظر: شرح الكتاب للرماني: .184/١‏ 

(9) ينظر: الأشموني: 6/4 5١؛‏ والهمع: .17١/5‏ (الكويت) . 

.3035 2501/9 ينظر: الإيضاح:‎ )٠١( 








اغتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشانية ‏ /7/1 ١‏ 














0-0 الاعتراض بالسماع ‏ #ر/ا ١‏ 


الثاني: يقال على المذهب التالث: كلتوي على الأفصح: وكلتي على غير 
الأفصح: وهو مذهبٌ مردود لأمرين: 

الأول: أت التاء ليس من مواضع زيادتها إلا أن تفع في أول الاسم أو آخرو(!) 

الثاني: أن (فختل)» مثال لا يوجد في الكلام أصلاً فيحمل هذا عليه0). 

أما من زعم(" أن التاء في قصد أبي عمر الجرمي للتأنيث فليس له ما يؤيده من 
نص أو قياس. 

وقد ورد أن الأحفش له وجه آخحر في النسب إلى أعمت وبنت وأععواتهماء 
وهو حذف التاء» وإقرار ما قبلها على سكونه؛ وما قبل الساكن على حركته فيقسال: 
أخوي» وبنوي» وكلوي» وينوي©). 

أما يونس فليس له في كلتا قول كما ذكر الرضي. ولكنٌ النحاة قاسوا على 
(كلتا) ما ذكره يونس في أحت وبنت. وقد تجرأ بعض النحاة فقال: «يقول يونس: 


٠‏ كلتيء وكلتوي)”* مع العلم أنّ المسألة هي قياس على ما ذكر في أت فقط. 


)١(‏ ينظر: شرح الكتاب للرماني: 4١45/١‏ وسر الصتاعة: .١50/١‏ وقد أشار ابن جني في الختصائص إلى 
أنه ورد (الكلتبان) للرجل القؤاد. ينظر: 1/1؟. 

(؟) ينغلر: سر الصصناعة: 511 .١‏ 

79) ينظر: سر الصداعة: 0 وشح المُفصّل لابن يعيش: 5 وشرح الشافية لركن الدين: ١/557؛‏ 
وشرح الشافية للجاربردي: 5.0/١‏ 

(4) ينظر: الأشموني: 4١58/5‏ والهمع: ١/5‏ (الكويت). 

(ه) شرح الكافية الشافية: .١555/4‏ وقد اختلف في رأي يونس في النسب إلى أخمت» فمنهم من ذكر أنه 
يحب في رأيه (أختي) ومنهم من حوّز ذلك. ينظر: الرضي على الشافية: ؟/3594؛ والجاربرديّ علبى 
الشافية: ١949/1؟.‏ 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية 1//6 ١‏ 
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١ 1/4  عامسلاب الاعتراض‎ 2 


المسألة الخامسة: 
قال ابن الحاجب في الجمع: «وإذا صم باب تمرة قيل تَمّرات بالفعح 


والإسكان فيه ضرورة؛ والمعتلٌ العين ساكنٌ» وهذيلٌ قسوّي» وباب كِسْرةٍ على 
كِسَراتٍِ بالفتح والكسرء والمعتلٌ العين والمعتلّ اللام بالواو يُسْكّن ويفتح؛ ونحوه 


0 داع م الى 7 5 ع لس لي 
. حجرةٍ على حجراتي بالضم والفتح, والمعتل العين والمعتل اللام بالياء يسكن ويفتح» 


وقد يُسَكٌن في تميم نحو حُجٌُرات وكميرات» والمضاعفُ ساكنٌ في الجميع؛ وأما 
الصفات فبالإسكان» وقالوا لحَبّات وريّعات للمح اسمية أصلية)20. 

يقول الرضي: «قوله (لجبات وربعات للمح اسمية أصلية) لم أر في موضع أن 
لجبة في الأصل اسمء بلى قيل ذلك في رئْعة)0©. 

قد يكون لابن الحاجب ما يؤيده فيما ذكرء فالجوهريّ يقول في لجَبات: 
((وهو شَاذ؛ لأن حقه التسكين إلا أنه كان الأصل عندهم أنه اسم وصف به00©) 
وذكر هذا الرّمَحَشَري9) أيضّاء ولعل ابن الحاحب سايرهما في ذلك. 

إل أن الفرق بين الجوهري وابن الحاحب أن الأول عد ذلك شاذًاء ولم يشر 
الثاني إلى هذا. 

ولم يعترض الرضي على ابن الحاجحب في ربّعات» لورود إمكان كونها للمح 
الاسمية في الأصلء وقد أيّد ذلك سيبويه بقوله: «وأما رَئّعة فإنهم يقولون: رحالٌ 
رَعات ونسوة رَبّعات» وذلك لأن أصل رَبْعَة اسم مؤنث وقع على المذكر والمؤنث 


.١١5/5 الشافية: "4 وشرح الشافية للرضئ:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 4/9 .١١‏ ومعنى لجبة: هي الشاة التي حفّ لينها. الصحاح: 2518/١‏ وربعة: أي 
مربوع الخلق ليس بالطويل ولا بالقصير. الصحاح: 5/7 ١1؟١.‏ 

.578/١ الصحاح:‎ )5( 

(4) ينظر: المُْفَصّل: 1357. 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشانية ‏ 9/4 ١‏ 

















0-0 الاغتراض بالسماع 


قوصفا به)0). 

فاعتراض الرضي متعلقٌ ب(لْجّبات)؛ إذ إنه لم يغبت أن كانت لجبة اسمًا حتى 
يلمح أصلهاء فسيبويه عَلّل ذلك بتعليل آخرء يقول: «وقالوا شياةً لَحَبات فحرّكوا 
الحرف الأوسط؛ لأن من العرب من يقول: شاةً لّجّبة. فإنما جاءوا بالجمع على هذا 


واتفقوا عليه في الجمع200. وَالكِسَائِي يرى أن تحريك لجبات قياسيّ لورود 
لجبة © 


ومع التسليم بما ذكره الرضيّ في اعتراضه: إلا أنّ لابن الحاحب فيما قاله 
الجَوهّريّ سندًا ومتنا. 


بقى أن يقال: إنه يجوز على مذهب المُيدُّده؟) أن يقال: لجُبات وَرَيْعَات 


بالتسكين على القياس» وتابعه على هذا أبن الحالجبي0), 


"51/1 الكباب:‎ )1١١ 

(؟) الكتاب 3# 

(5) ينظر: مجالس ثعلب: 19/9؟ه. 

(4) ينظر: المقتضب: .١51/7‏ 

(5) ينظر: الإيضاح في شرح المُقصّل: .540/١‏ 








اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية 


دم 1 


١م‎ 

















5 : الاعتراض بالسماعم 


المسالة السادسة: 


قال ابن الحاجب في الجمع: (اوئحو شَيّطَانَ وسلطان على شياطين وسلاطين 
وسراحين» وجاء سراح الصّفة نحو غضبان على غِضَّابٍ وسكارى» وقد ضمت 
ع 2 عام 1 2 


يقول الرضي: «قوله (وقد ضمّت أربعة) لم أر أحدًا حصر المضموم في الأول 
في أربعة» بلى في المُمَصّل أن بعض العرب يقول: كُسَالىء وسكارى وغعجالى 
وغيارى» بالضمء ولا تصريح فيه أيضًا بالحصرء وقد ذكر في الكشاف في قوله 
تعالى: مإذريّةَ ضيعَاًا) أنه قرئ صَحَافَى وضبكَافَى كسكارى وسُكارى)2". 

وقد أكد ابن الحاحب الحصر في شرحه لمقدمته بقوله: لوقد حاءت أربعة 
اخختير فيها الضم وإن كان الأصل الفتح)0©. وكلام سيبويه لا يفيد حصرا إِذ يقول: 


ب 5 


ولا يكون وصفًا إلا أن د يكسم عليه الواحد للجمع نحو: عحالى» وسكارى 
وكسالى)9). 

ويقول أيضًا: «وقد يكسرون بعض هذا على فعَالى وذلك قول بعضهم: 
سُكارى وعُجَالى ومنهم من يقول: عَجَالى00"» وهذا لا يفيد الحصر. 

وليس في حديث الصرفيين0© ما يفيد الحصرء غير أنهم إن ذكروا وزن كُعَالَىء 
لا يذكر غير هذه الكلمات, إلا الأشموني”"2 فإنه ذكر عُضَابى؛ وقد رحّح وزن 


فعَالى في جمع نحو سكران على فَعَالى. 





10 الشافية: ؟ه, 2؛ وشرح الشاقية للرضي:‎ )١١( 

2 شرح الشافية: ا والآية في سورة التساء رقم 5 ونصٌ المْمَصّل: الويقول بعض العرب كُسَّالى 
وسكارى وغيارى وعُجالى بالضم» .١35‏ وينظر: الكشاف: 5٠05/١‏ 

() شرعم الشافية: .3١1١‏ 

(4) الكتاب: 5624/4 

(ه) الكتاب: "ره 514. 


(1) ينظر: شرح المُفْصّل لابن يعيش: 55/5؛ والتصريح: 14/7 ١؛‏ والأشموني: .١55/4‏ 





2 اعتراضات الرضى على ابن الحاجب في شرح الشافية 


١م١‎ 


١م‎ 























0 | : الاعتراض بالسماع 7 ١‏ 


5 
أما ضّعَافى فلم أحدها في كتب الصرف»ء وقد ذكرت في كتب القراءات0), 





(1) ينظبر: مختصر ابن خعالويه: 5؛ والكشاف: 45١4/١‏ وتفسير الفحمر الرازي: 4١99/8‏ وإعراب 
القراءات الشواذ: ١/١‏ الى ولا 





3 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية  ١/6‏ 




















9 الاعتراض بالسماع ‏ 5 


المسألة السابعة: 


قال ابن الحاجب في الوقف: «وإثبات الواو والياء وحذفهما في الفواصل 
20 والقوافي فصيحٌ» وحذفهما فيهما في نحو لم يغزوا ولم ترْمي وصنعوا قليل)0"©. 
يقول الرضي: «قوله (وحذفهما فيهما قايل) أي حذف الواو والياء في 
الفواصل والقوافي» وأنا لا أعرف حذف واو الضمير في شيء من الفواصل كما كان 
5 في القوافي» وحذف ياء الضمير في الفواصل» نحو ياي فَاعْبدُون2004. 
ذكر النحاة(؟» حذف واو الضمير ويائه في شيء من الفواصل كما كان في 
القوافي» وحذف يائه في الفواصل» ولو كان حذف ذلك قليلاً ومستقبحًا؛ لأن 
20845 الضمير اسم مستقلٌ برأسهء بحلاف الواو والياء في نحو: زيد يغزو ويرمي» 
والقاضي؛ وأما الواو في الفواصل فلم يذكر النحاة مغالاً واحدًا لهاء فلم يؤثر حذف 
الواو في الفواصل. ولهذا لو قال ابن الحاحب: (وحذفهما في الموافي» وحذف الياء 
0 في الفواصل قليل) لكان أولى وأدق. 
والمقصود بالفواصل: رعوس الآيات» ومقاطع الكلام». 


7١1/5 الشاقية؛ 4585 وشرح الشافية للرضئ:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 5/7.*؛ /ا .48 والآية رقم 5ه من سورة العنكيوت. 

(") ينظر: الكتاب: 1539//5 41845٠‏ والأصول: 3/4/9 دلالاء 6.8؛ وشرح المُفصّل لابن يعيش: 
8 والارتشاق: 45١١/١‏ وبغية الطالب: .1١86‏ 


(4) ينظر: شرح المُفصّل لابن يعيش: 7/8/9. 





|[ 5 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية م ١‏ 
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0 الاعتراض بالسماع 5 6/ ١‏ 


المسألة الثامنة: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: (وأما مَنحجَنيقٌ فإن اعد يجنقونا فَمَتْفَعِيلٌ 
وإلاً فإن اعتدٌ بمجانيق ففنعليلٌ» وإلاً فإن اعتدٌ بسلسبيل على الأكثر ففعلليلٌ» وإلاً 
ففعلنيل» ومجانيق يَحْتَوِلُ الثلاثة» ومنجنوثٌ مثله؛ لمجسيء منجنين؛ إلا في منفعيل» 
ولولا منجنين لكان فعللولاً كعضرفوط وخندريس كمنجنين)0©. 

يقول الرضي: (قوله: (وإلا) أي: وإن لم يعتد بمجانيق» فيه نظر؛ وذلك لأنه 
جمع منجنيق عند عامة العرب» فكيف لا يعتدٌ به؟ وفي الجمع لا يحذف من 
حروف مفرده الأصول إلا الخامس منهاء فقحذفهم النون بعد الميم دليل على 
زيادتهاء وليس مجانيق كجَتقونا حتى لا يعتِدٌ به؛ لأنّ ذلك حكاية عن بعض 
الأعراب» ومجانيق متفق عليه وكونه فتعليلاً مذهب سيبويهع وإنما حكم بذلك لأنه 
ثبت له بجمعه على مجانيق زيادة النون وأصالة الميم -كما ذكرنا- ولم يحكم 
بزيادة النون الثانية أيضًا لوحهين: أحدهما ندور فتنعنيل» بخلاف فنعليل كعنتريس» 
وهي الناقة الشديدة» من العترسة وهي الشدّة» والثاني أنّ الأصل أصالة الحروفء إلآ 
أن يقوم على زيادتها دليل قاهر)20). 

ويقول أيضًّا: «قوله: (فإن اعتدٌ بسلسبيل على الأكثر) يعني إن ثيت في 
كلامهم فعلليل بزيادة الياء فقط» وذلك أن أكثر التحاة على أن سلسبيلاً فعلليل» 
وقال الفرّاء: بل هو فعفليل» وكذا قال في دردبيسء وذلك لتجويزه تكرير حرف 
أصلي مع توسط حرف أصلي بينهماء كما مر"2» وفي قول المُصئْف هذا أيضًا نظرٌ 
وذلك لأن فعلليلاً ثابت» وإن لم ينبت أنّ سلسبيلاً فعلليل» وذلك نحو يُرقعيد لقصبة 


)١(‏ الشافية: “لا 94؛ وشرح الشافية للرضي: ؟/844. والمنحنيق: هي الآلة الني ثُرمى بها الحجارة: 
وهي ععرّبة» فارسيّة. الصحاح: 424/4 .١‏ والمتجنين؛ والمنجتون: الدولاب التي يُسقى عليها. 
الصحاح: 1/5١؟5؟.‏ 

(؟) شرح الشافية: 75/9 9ه8. 

() ينظر: شرح الشافية: .51/١‏ 


0-0 اعتراضات الرضيّ على اين الحاحب في شرح الشافية 5 6/ ١‏ 





























22 الاعتراض بالماع © ١1/8‏ 


في ديار ربيعة» وعَلْطميس للشابة. ولو لم يجمع منجنيق على مجانيق لكان فعلليلاً 

سواء ثبت بنحو برقعيد فعلليل أو لاء وذلك لأن حتقونا كما قلنا غير معتدٌ به 

+20 والأصل أن لا نحكم بزيادة حرف إلا إذا اضطررنا إليه: إما بالاشتقاق» أو بعدم 
النظيرء أو بغلبة الزيادة)200. 

ويقول أيضًا في منجنون: «قوله: (ومنجنون مثله) أي مثل منجنيق في احتمال 

201 الأوجه المذكورة» وذلك لكون منجنين؛ وهو لغة في منجنون؛ يحتمل الأوحه 

المذكورة: لكونه كمنجنيق, إلا أن إحدى اللامين فيه لا يد من الحكم بزيادتها إذا 

حكمت بأصالة الميم والنوت الأولى معًا أو بأصالة إحداهما؛ لأن التضعيف لا يكون 

3< أصلاً مع ثلاثة أصول دونه أو أربعة» كما مرّ في أول الكتاب7"©» ويسقط من الأوجه 

السبعة فتنعنيل وفعلنيل ومفعنيل» ويجيء فعلليل وفتعليل ومفعليل ومنفعيل» ويستبعد 

منفعيل» كما ذكرنا في منجنيق» ولم يجى حن في منجنين كما جاء جنق في منجنيق 

00-5 حتى يرتكب هذا الوزن المستبعد, ومُقَعَليل غريبء وفعلليل ثابت» كبرقعيد 

فمنجتين إِمّا فعلليل ملحق ببرقعيد بتكرير اللام والنوث الأولى أصلية فيكون كعرطليل» 

والعَرْطل والعَرُطليل: الطويل» وإما فنعليل ملحقٌ به أيضمًا بزيادة النون وتكرير اللام» 

2019 .... والأولى الحكم عليه بفغللول» وعلى منجنين بفعلليل؛ لعدم الدئيل على زيادة 

النون الأولى» والأولى الحكم بأصالة الحرف ما لم يمنع منه ماتع؛ وأما إحدى 

النونين الأخيرين فالغلبة دالة على زيادتهاء وجمع مُنجَنون ومنحنين على مناجين» 

( 18 كذا يجمعهما عامة العرب» سواء كان فنعلو لا أو فعللولا؛ لأنّ حذف إحدى التونين 

الأخبيرين لكونها طرقا أو قريبة من الطرف أولى من حذف النون التي بعد المي 

والظاهر أن الزائد من المكرر هو الثاني كما يجيء؛ إذ لو كان الأول لجاز مُناحن 


55 ومناجين بالتعويض من المحذوف وترك التعويضء» كما في سفارج وسفاريج)2. 





(1) شرح الشافية: 951/19 
(5) ينظر: شرح الشافية: ."35/1١‏ 
(5) شرح الشافية: ؟/90ه7, 564, 








5 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية ‏ ©/6/ ١‏ 























0 الاعتراض بالسماع كخم ١‏ 


ويقول أيضا: ل(قوله: (ولولا منجنين لكان فعللولا) يعني منجنين كمنجنيق 
فيحتمل جميع ما احتمله منجنيق من الأوزان؛ فلذلك يحتمل منجنون ما احتمله 
0٠#‏ مشحجئين » ولولا منجئين لكان منجنون كعضرفوط» وهذا قول فيه ما فيه؛ وذلك أنا 
ينا أن منجنيئا لا يحتمل إلا مُْلَليلاً على الصحيح وفنعليلا على زيادة النون الأولى 
كما أحاز سيبويه» وقد ضعّفناه» وكذا مَنْجَنُونَ فعللول على الصحيح: وفنعلول على 
21 ما أجازه سيبويه» وعلى كلا التقديرين هو ملحقٌ بعضرفوط؛ قما معنى قوله (ولولا 
منجتين لكان فعللولا) وهو مع وجوده فعللول أيضًا(©)؟. 
هذه المسألة طال فيها النقاش» وأشكل فيها الاختلاف؛ والاعتراض. 
5 واعتراض الرضيّ على ابن الحاحب فيها يتلخص في ثلاثة أشياء: 
الأول: أن كلام ابن الحاجب يوهم أن قومًا لا يعتدون بالجمع (مجانيق). 
الثاني: أن كلام ابن الحاحب ينص على أن ثبوت قُعْلَليل متعلقٌ بسلسبيل. 
؟ ١‏ الثالث: أن كلام ابن الحاحب قد سوّى بين منجشون ومنجنيق في احتمال 
الأوحه الواردة فيهما. 
أما الأوّل: فد اعتد عامة التحاة(' بالجمع مجانيق» واستدل به على زيادة النون» 
١‏ ولم يكن أحدٌ منهم قد استبعد الجمع» ولم يعتدٌ به» كما توهّم ابن الحاجب في ذلك. 
قد يصح ذلك في عدم الاعتداد بالاشتقاق الوارد عن العرب وهو قولهم: 
«كانت بيننا حروبٌ عُونٌ» تفقأ فيها العيون مرة ثم نحت وأخرى نرشّق)27), 
0 وما حكاه الفرَاء من قولهم: لحنقوهم بالمحانيق)0© فقد ذهب قومٌ إلى 
الاعتداد بها فكان أصول منجنيق: الجيمء والنون» والقاف. وذهب الأكتر إلى 


)١(‏ شرح الشافية: ؟ مه 
(؟) ينظر: الكقاب: 09/4"؛ وشرح الكتاب للسيرافي: 475/5 والمنصف: 4١49/١‏ وسقر السعادة: 


١0؟؛‏ وشَرّح المْمصّل لابن يعيش: 4١51/5‏ وشرح الملوكي: 4١54‏ والممتع: ١/87؟.‏ 
(5) المتصف: .149//١‏ 





0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 561 6/ أ 




















0-0 الاعتراض بالسماع /لايا/ ١‏ 


عدم الاعتداد بهاء واحتلف في سبب عدم الاعتداد» فمنهم من قال: (أنه مشتق مسن 

المنجنيق إلا أن فيه ضريًا من التخليط» وكان قياسه: مجنقوهمء وتمجنق70©. ومنهم 
م من قال: (إِذ لا تحقق لنقله عند أهل الإعراب واللغة» ولا يستعمله الفصحاى وهو 

غير مرضي عند سيبويه» ... لو قيل بهذا الاشتقاق واعتبر هذا القول لزع القول بوجود 

زيادتين متواليتين في أول ما ليس بجار على الأفعال» والناني باطل لأنه مما عدم في 
5 كلامهم)0". 


وأما الثاني: فقد ثبت فَعْلْليل بغير سلسبيل؛ إذ ورد نحو: برقعيد» وعلطميس»ء 
ودردييسء وحندريسء وعندليب7» ولذلك لا وجه لقول ابن الحاحب (فإن اعتد 
208 بسلسبيل على الأكثر ففعلليل)» وكان له أن يقول: وإلآً ففعلليل إن اعتدّ بأصالة الميم 
والنون. ويتبين من هذا أن وزن فعلليل غير ثابت عند ابن الحاجب إلا بسلسبيل. 
وأما الثالث: فإن منجنون ومنحنين لا يصمّ فيهما إلا أن تكون الميم أصلية 
30-1 والنون الأولى أصليّة» وإحدى النونين المتكررتين زائدة» فيكون وزنهما: فَعْلّدول 
وفعلليل» ويلحقان ب: عضرفوطءوسلسبيل» بزيادة إحدى النونين؛ وقد ثبت أصالة 
التون الأولى لثبوت مناحين؛ إذ لو كانت زائدة لقيل مجانين كما قيل في منجدوق: 
06 مجانيق» كما يصح على ضعفي أن تكون النون الأولى زائدة؛ وإحدى النونين 
الأحيرتين أيضًا زائدة لتكررهاء ويجمع على مجانين» وهو حلاف المسموع©). 
ولهذا ترجّح الرأي الأول» وضعف الثاني. 
( 18 أما الأوزان المحتملة الأخرى التي وردت في منجنيق؛ فإنها تسقط هناء 
كما بين ذلك الرضي في تعقيبه» فلا حاحة لقول ابن الحاجب: (ولولا منحنين 
لكان فعللول)؛ لأته كما بِيّن الرضيّ أن (متجنون) فعللول مع وجود متجنين» 


.١2107/١ المتصف:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية لليزدي: 776/1١‏ 

(5) ينظر: الكتاب: 705/4؛ والأصول: 877/8 وشَرّح المُفصّل لابن يعيش: 4155/5 والممقع: 
1 55 ؟؛ وبغية الطالب: 5؟١؛‏ والارتشاف: .31/1١‏ 


(5) ينظر: الككتاب: 505/4؛ وشترْح المْفصّل لابن يعيش: 4١51/5 2١40/5‏ وشرح الملوكي: .١55‏ 











اعتراضات الرضيّ على اين الحاحب في شرح الشافية ‏ /61/ ١‏ 

















00 1010101010111 


2 الاعتراض بالسماع ‏ لرا/ ١‏ 


فمنجنون فعللول» ومنجنين فعلليل» ولعل ابن الحاجب نظر إلى أن منجنين 

ومنجئون من نسق اشتقاق واحدء وما يسري على واحدٍ منهما من أحكام 
٠‏ يسري على الآخرء ففعلليل -عند ابن الحاحب- ليس ثابتا قطعًا بسلسبيل كما 

سبق بيانه- فرأى أن منجنين لا تكون على فعلليل؛ لأنه وزن لم يثيت» وإذا 

كان كذلك فالنون زائدة» وهذا أيضًا يسري على منجنون فلا يكون فعللولاً 
5 وهو مرحوح يما سبق بيانه. 





0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية 1/6/6 

















ا 


١/68 الاعتراض بالسماع‎ ٠ ٠ 5 


المسألة التاسعة: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: (وأمًا كتأبيل فمثل خترغبيل200. 


3 يقول الرضي: الوما يوجد في النسخ: (وأمًا كتأبيل فمقل خيزغبيل) الظِن أنه 
وهم إِمّا من الممصدف أو من الناسخ؛ لأن كنابيل بالألف لا بالهمزة» والألف في 
الوسط عنده لا يكون للإلحاق كما تقدّم)20. 


1 ما ذكره الرضيّ صحيحٌ؛ إذ إِنّ (كنابيل) بالألف وليست بالهمزة» كما في 
كتب الصرف”2© واللغة»: ولم يخالف في ذلك إلا ابن الحاحب في الشافية؛ 

والسخحاويٌ في سفر السعادة*» وقد تابعه على هذا شُرّاح الشافية"©»: ولم يعترض 

4 أحد غير الرضي» على حين أن ابن الحاجب نفسه ذكر (كتابيل) بالألف في شَرْح 
المُفَصّل7©. 


)١( (ً‏ الشافية: 4/ء وهو الهمزة؛ وشرح الشافية للرضي: 551/7 والموجحود في نص الشافية بالألف لا 
بالهمزة» وفي شرح الرضي بالهمزة. 

(؟) شرح الشافية: ؟/5557, 

(5) ينظر: الكتاب: 7514/4 "٠١‏ والأصول: 4710/9 وشرح الكتاب للسيرافي: 419/3 وتشسراح 
المُقَصّل لاين يعيش: 41/5 ١؛‏ والممتع: 55/١‏ ١؛‏ والارتشاف: 48/1. 

(5) ينظر: معجم البلدان: 8.0/5 ومعجم ما استعجم: 4١١78/4‏ وتاج العروس: .559/1١8‏ 

(ه) ينظر: سفر السعادة: .45/١‏ 

(5) ينظر: يغية الطالب: 4١55‏ وشرح الشافية لركن الدين: ؟49/8/5؛ والريزدي: 54/١‏ "؛ والنيسايوري: 
58 ؟؛ والحاريردي: 509/97؛ ومجموعة الشافية: 4١57/9 4775/١‏ والصافية: /1+غ. 

(0) ينظر: الإيضاح: .5914/1١‏ 











0 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية  ١/6/4‏ 

















١ 4 ٠  عامسلاب الاعتراض‎ 





المسألة العاشرة: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «ويلزمه نحو أَهْرَاق إهراقة)(©. 


يقول الرضي: «قوله (يلزمه نحو أهراق) ليس هاهنا شيء آخمر حتى يقول 
المُصنْف نحو أهراق. اعلم أن اللغة المشهورة أراق يريق» وفيها لغتان أخحريان: هَرَاق 
بإبدال الهمزة هاى يَهّريق -بإبقاء الهاء مفتوحة؛ لأنه الأصل يُوَريق: حذفت الهمزة 
1 لاحتماع الهمزتين في الحكاية عن النفس؛ فلمًا أبدلت الهمزة هاء لم يجتمع 
الهمزتان؛ فقالت: يُهرِيق مُهَرِيق مُهَرَاقَه والمصدر هَراقة» هَرِق» لا تَهرِقء الهاء في 
كلها متحركة» وقد حاء أهراق -بالهمزة ثم بالهاء الساكنة- وكذا يهريق إهْراقة 
1 مُهْرِيق» مُهْرَاق أهرقء لا تهُرق -بسكون الهاء في كلها- قال سيبويه: الهاء 
الساكنة عوض من تحريك العين الذي فاتها كما قلنا في أسطاع, وللمبرد أن يقول: 
بل هذه الهاء الساكنة هي التي كانت بدلاً من الهمزة: ولما تغير صورة الهمزة - 
١‏ واللغة من باب أفعل» وهذا الباب يلزم أوله الهمزةٌ- استنكروا لو أوله من الهمزة؛ 
فأدحلوها ذهولاً عن كون الهاء بدلاً من الهمزة» ثم لما تقرر عندهم أن ما بعد همزة 
الإفعال ساكن لا غير أسكنوا الهاء فصار أَهْرَاق» وتوهمات العرب غيرُ عزيزة» كما 


5 


01 > قالوا في مصيبة: مصائب -بالهمزة- وفي مَسِيّل: مُسْلآن)20. 
يعترض الرضي على ابن الحاحب في قوله (نحو) لأنها توحي بكثرة الكلمات 
التي تماثل (أهراق)» ولا يوحد في كلام العرب نحو من هذه الكلمة» التي تكون 
١4‏ الهاء فيها زائدة» وزيادة الهاء في هذه الكلمة في لغة واحدة منها؛ إذ فيها ثلاث 
لغات: هراق» وأهراق» بالإضافة إلى اللغة الأصلية المشهورة وهي: أراق. 


فهراق: الهاء بدلّ من الهمزة» وهو على وزن أفعل» قال سيبويه: (أبدلوا مكان 


)١(‏ الشافية: 4/ا؛ وشرح الشافية للرضئ: ؟/881. 
(؟) شرح الشافية: 2988/9 ملل". 





0-1 اعتراضات الرضي على اين الحاجب في شرم الشافية لل 











؟1 


5 الاعتراض بالسماع 


الهمزة الهاء0(') وورد على هذا كلمات أحرى نحو: هرحت الدابة: أي: أرحتها؛ 
وقالوا: هردت أن أفعل؛ أي: أردت أن أفعل» وقالوا: هنزت الثوب في أنزته0). 

وأما أهراق فالهاء هنا زائدة» وليست بدلأًء قيل: إنها زيدت عوضًا من حذفهم 
العين وإسكانهم إياها لما أسند إلى تاء الفاعل0»؛ لأن الأصل: أَرُوَقت أو أرقت 
وفي هذا تفصيلٌ ليس هذا مكانه. وإنما القصد أن قول ابن الحاحب (نحو) لا 
يستقيم مع أهرق» وأهراق؛ إذ لم يكن إلا هذا المثال» أما على هراق» فقد ورد أمثلة 
أخرىء لك الهاء فيها مبدلة من الهمزة» وهل تكون الهاء المبدلة زائدة أو لا؟ في 
ذلك عحملاف: 0 

فبعض الصرفيين2؟ يرى أن البدل يأحذ حكم المبدل منهء فإن كان الأصلي 
أصليّاء أذ حكمه» وإن كان الأصلي زائدًا أذ حكمه. وعلى هذا ستكون الهاء هنا 
زائدة في هراق» وهرحت الدابة ونحوهاء وعليه يتمشى قول ابن الحاحب (نحو) إن 
أراد ذلك. 


وبعضه”") لا يرى ذلك؛ لأنه يترتب على القول بالزيادة أن تكون الطاء في 
اصطبر زائدة لأنها بدلٌ من التاء وهى زائدة أيضّاء والدال زائدة فى ازدجحر؛ لأنها 
كذلك» والطاء والدال ليستا من حروف الريادة. وعليه فقول ابن اليحابجب رحو لذ 
يتمشّى مع هذا؛ لأنه لم يرد زائدًا إلا أهرقء» وهو فعل واحدء فلا حاحة إلى قوله 


(نحو). 


0١‏ الكتاب: 45/5 5؟. 

.5١ 4 ينظر: شرح الملوكي:‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب: 85/8 ؟, 

(5) ينظر: سر الصباعة: 501/9؟. 

(2) ينظر: شرم الشافية لليزديّ: 2*"1//١‏ فقد نقله دون نسبة. 

(5) ينظر: سر الصناعة: 455١/9‏ وشرح الملوكي: 8.4؛ والممتع: ١//7؟.‏ 


0 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية ١55‏ 
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١ 34 7  عامسلاب الاعتراض‎ 5 


المسألة الحادية عشرة: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن تعدّد الغالبُ مع ثلاثة أصول حكم 
بالزيادة فيها أو فيهما كحبنطيى؛ فإن تعيّن أحدهما رجح بخروجها كميم مريم 
ومدين وهمزة أيدع2000. 

يقول الرضي: اقوله (وهمزة أيدع) ليس بوجحه؛ أن فيعلا -بفتح العين- ليسس 
المعتل الي الم بحن إلا ين قال: 

* ما بال عيني كالشعيب العيّن >« 

وفيعل -بكسر العين- كثيرٌ فيه» كسيّدء وميّتء وبيِّنء مفقودٌ في الصحيح 
العين)20. 

زيادة الهمزة في (أيدع) متفق عليها0”» واحتلف الصرفيون في علة ذلك: 


فقال جمهور الصرفيين2©: إن الهمزة زيدت لأحد ثلاثة أسباب أو هي 


- 


وجدمعة : 
- زيادة الهمزة أولا أكثر من زيادة الياء ثانية. 
1 كثرة (أفعل) وقلة (فيعل). 


8 ع 30 2 ع ع 
*- دلالة الاشتقاق؛ إذ ثبت أنهم يقولون: يدّعت الشيء أَيَدَّعه تيديعا9») أي: 


)١(‏ الشافية: هلاء 4/!؛ وشرح الشافية للرضي: ؟/85,. 

(؟) شرح الشافية: ؟/؟9ا. والبيت من الرحز المشطور لرؤية بن العجاج. ينظر: شرح الشافية: ١/08غ)‏ 
وشرح شواهد الشافية: 57-51. 

(5 ينظر: الكتاب: 0844/9 780/4 745 /لا؛ والمقتضب: 5/78 9؛ ومسر الصناعة: 4115/١‏ 


والمنتصف: 1ه ٠؟؛‏ وسقر السعادة: 1/1 ٠؛‏ وشرحا لملوكي: * وشرّح المُفصل لابن يعيش: 1 
2 ينظر: الصحاح: شرت والمنتصف: ا ٠‏ وسفر السعادة: ل 


30 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية ‏ 5 4 ١‏ 

















١ 84 5“  عامسلاب الاعتراض‎ 0 


ويرى أبن الحابجبي: أن سبيا زيادة الهمزة هو خروحج (فيعل) عن الأوزان. 

وما ذكره غير صحيح؛ إذ ثبست: فيصل» وبيدرء وضِيْغْم وصَيّقلء وميكل» 
وخيّفق» وصِيّرف» وغيره(). والظاهر أن مراد ابن الحاجب هو قلة فَيِْعَلٍ لا أنه 
معدوم؛ لأنه قال في الشرح: «وفيعلٌ بعيدٌ» وأفعل كثير)0). إلا أن عبارته في الشافية 
لا تفيد ذلك» فقوله (رجتح بخروجها) تعني: خمروج فيل عن الأوزان. 


16 ينظر: المة ف 1 وشرح المُفصّل لابن يعيش:‎ )١( 
(؟) شرح الشافية: ه".‎ 


03 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية ‏ 45 ١‏ 

















الاعتراض بالسسااع 


المسألة الثانية عشرة: 


قال ابن الحاجب في الإعلال: «وكثر الإدغام في باب حَيِيَ للمثلين» وقد 
يَكسَرٌ القاء6(). 

يقول الرضي: «قوله (وقد تكسر الفاء) يعني في حبي المبني للفاعل؛» والظاهر 
كقولهم في الاسم في جمع قرن ألوى: قرون رلي» -بالضمٌ والكسر)20". 

الفعل (حَبِيَ) ورد في قوله تعالى: «ؤويحيا من حي عن ببنة)20 وفيه قراءتان: 

الأولى: َي بالإدغام» على الأصل؛ لأنه اجتمع حرفان متماثلان متحركان؛ 
وهذه قراءة أبي عمروء وابن كثير» وحمزة» وعاصهم؟») وهي اختيار سيبويه وجمهور 
الصرفيين!”): وسيبويه مع هذا يحيز الإظهار؛ يقول: «وذلك قولك: قد حَيَّ في هذا 
المكان» وقد عي بأمره» وإن شئت قلت: قد حَبىَ فى هذا المكان وقد عَيِىَّ بأمره 
والإدغام أكثر» والأخرى عربية كثيرة)0). 

الثانية: حَبِي بالإظهارء وهي قراءة نافع وأبي يحعفر » والبرّي» ويعقوبء وأبي 
بكر» وحلف20) وفيها وججهات: 


أحدهما: أن الماضي حمل على المستقبل وهو يحياء فكما لا يدغم في 
المستقبل لم يدغم في الماضي» وليس شد ومد كذلك» فإنه يدغم فيهما جميعًا. 


117/9 الشافية: /91؛ وشرح الشافية للرضئ:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: .١١17/9‏ 

(5) الآية: *2 من سورة الأنفال. 

(5) ينظر: التيسير في القراءات السبع: 44 والإقناع: 108/7 وتحبير التيسير: 4١١‏ وإتحاف فضلاء 
البشر: 017 ؟. ْ 

(ه) ينظر: الكتاب: 95/4؛ والمقتضب: 4١88/١‏ وإملاء ما من يه الرحمن: 8.07. 

(5) الكتاب: 4/4 5. 


١ 5: 
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2 الاعتراض بالسماع 


الوحه الشاني: أن حركة الحرفين مختلفة, فالأولى مكسورة والثانية مفتوحة» 
واختلاف الحركتين كاخعتلاف الحرفين(2. 


الصرفيين أو القراء'» كسر فاء هذا الفعل إذا أدغم» فما ذكره الرضي صحيح. ولعلٌ 
الرَمَحشَّري حين قال: ا(وقد أجروا نحو حيي وعيي مجرى يقي وفني فلم يعلوه 
ألوى)2 كان دليله القياس لا السماع؛ مع أنه قياس فعل على اسم في موضع لا وججه 
تشابه بينهماء وقد اعترض ابن الحاجب على الرَمَحْشَرِيّ في هذا القياس إذ يقول: 
لاوكسرها في لَيّ أظهر لاستثقال الضمة قبل الياء الساكنة» وليس كذلك حي لأنها 
فتحة» والفتحة قبل الياء غير مستكرهة)20). ومع أنه اعترض على الرَمَحْسَرِي في هذا 
القياس إلا أنه اعتمده هنا. وقد تابع كثير من شُرّاح الشافية”© ابن الحاحب في هذا 


دوك اعتراض. 


.5037 ينظر: إملاء ما من به الرحمن:‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني السرآن للفراء: 44١1/١‏ ومعاني القرآت للرحاج: ؟/8١4؛‏ وإعراب القرآن للنحاس: 
847+ والإقناع في القراءات السبع: 25/9 5؛ والنشر: 4807/7 والإتحاف: /009؟. 

وم المفصل: لوي 59م 

(5) الإيضاح: 5177/7. 

(5) ينظر: بغية الطالب: 88 ١؛‏ وركن الدين: 5١ل‏ !؟ !؛ واليردي: 9/١٠38غ6ء‏ والجاربردي: ؟أر5هلا؛ 


والنيسابوري: 8ه5؛ والصافية: 449؛ ومجموعة الشافية: 45لا 1514/5 
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لخم اب 1 1 
2 الاعتراض بالسماع 


ملحق في الاعتراض بالسماع 

يضاف إلى المسائل التي سبقتء مسائل أر وردت في مباحث مختلفة» غير 
أنها تفيد في هذا المبحث» وهي: 

-١‏ المسألة الثانية في مبحث التعليل: غير أن في هذه المسألة شيئًا آخير يتعلق 
بالسماع؛ وهو قول ابن الحاحب: «وشدٌ رَحُبْتَك الدار أي: رَحُبت يك4» فاعترض 
الرضي على هذا المّروي» وأنه سّمع عمن ليس بحجّة كما ورد في المسألة؛ فلا 
حاحة إلى جعله شاذًا؛ لأنه لا يعتدٌ به من حهة السماع(©. 

*-- المسألة الرابعة في مبحث العيارة» ولها جحانب يتعلق بالسماع؛ إذ ينص 
الرضي على أنه لم يرد عن العرب غير الألفاظ التي أوردها ابن الحاحب» ولهذا فلا 
حاجة إلى قوله (ونحو)”"). 

4- المسأنة الأولى في مبحث الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجحب نفسه. غير 
أن لها جائًا آخر يتعلق بالسماعء وهو أن أفعلان وفعلوان قد ورد عليهما بعض 
الألفال مما يخرجحهما عن كونهما نادرين7”. 

ه- المسألة الثانية في مبحث الأحكام؛ ولها علاقة بالسماعء وذلك أن الرضي 
اعترض على ابن الحاجب في جعله ضِم (مذ) واحبّاء ورأى أنه جائرٌ لأنه ورد عن 
العرب أنهم يكسرون ذال (مذ) عند ملاقاة الساكن» وإن كانت هذه اللغة قليلة, إلا 
أنه اعتدٌ بها الرضي» ولم يعتد بها ابن الحاجب أو لعله لم يطلع عليهاء أو رأى أن 
هذا المختصر غير حدير بضم مثل هذا القليل. 


)١(‏ ينظر ص74 من هذا اليحث. 
(؟) ينظطر ص97 من هذا البحصث. 
(؟) ينار ص 4,؟ من هذا البحث. 
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المبحث الفالث: 


الاعتراض بالقياسر 



































الاعتراض بالقياس 4# ١‏ 


مقدمة في القياس 
القياس من المصطلحات التي كثر تداولها في العلوم الإنسانية المختلفة؛: على 
نحو ما هو في اللغة» أو أصول الفقهء أو النحو والصرف. 
فالقياس لغة: التقدير. يقال: «قاس الشيء يقيسه قَيْسَا وقياساء واقتاسه وقيّسه 
إذا قدّره على مثاله)7١)؛‏ ويقال: (ابينهما قِيسُّ رمح وقاس رمحء أي قَدرُ رمح00©. 
وفي اصعطلاح النحويين والصرفيين: اعبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصلء 
وقيل: هو حمل فرع على أصل بعلة» وإجراء حكم الأصل على الفرع؛ وقيل: هو 
إلحاق الفرع بالأصل بجامع» وقيل: هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع)20. 
وهي حدود متقاربة كما أشار إلى ذلك أبو البركات الأنباري؛ الذي ذكر ظ 
تعريفًا آخخر في كتابه الإغراب يقول فيه: «هو حمل غير المنقول على المنقول إذا ظ 
كان في معناه)90). 
يقول السيوطي: الوهو معظم أدلة النحوء والمعوّل عليه في غالب فسائله)©». ظ 
ولهذا فإن إنكار القياس لا يكون؛ (لأن النحو كله قياس» ولهذا قيل فى حله: 
النحو علم بالمقاييس المستتبطة من استقراء كلام العرب)2"00. 
أركان القياس: 
يقول أبو البركات الأنباري: اولا بد لكل قياس من أربعة أشياء: أصل» وفرعء 


وعلةق وحكم)؛ وهو بهذا يشير إلى أركان القياس» فذاكر أنها أربعة وهي: 


.1 819/5 اللسان:‎ )١( 





(؟) الصحاح: 9548/9 

(؟) لمع الأدلة: 35. 

(5) الإغراب في جدل الإعراب: ©4. 
(ه) الاقتراح: ,7١14‏ 

(5) لمع الأدلة: ة. 

(90) لمع الأدلة: 7 . 





اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية 4/6 ١‏ 


























١ 441  سايقلاب الاعتراض‎ 








-١‏ الأصل (المقيس عليه)؛ وهو ما اطرد من المسموع عن العرب. 
-١‏ الفرع (المقيس) وهو الذي لم يرد في شأنه سماعٌ عن العرب. 
7 +- العلة. وقد قسم الزجحّاحي22 العلل إلى ثلاثة أقسام: تعليمية: وقياسية 
وحدلية نظطرية. وهي في العمق على نحو من هذا التدرج. 
*- الحكم. وهو ستة أقسام: واب» وممنوع» وحسن» وقبييح) وعملاف 
25 الأولىء وجائز على السواء”. 
أقسام القياس: 
يختلف العلماء في أقسام القياس» وذلك لاعشلاف نظرتهم إلى القياس» 
83 فمنه7) من يرق أنه كلاثة أقسام» وهي: 
-١‏ قياس العلة: وهو حمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق عليها الحكم في 
الأصل. 
١‏ - قياس الشبه: وهو حمل الفرع على الأصل لضرب من الشبه غير العلة اتني 
عُلّق عليها الحكم في الأصل. 


ه ١‏ يحتج به كثير من العلماء. 


وواضمٌ أن هذا التقسيم يعود إلى أدلة القياس» وهو مُرتبُ على درجة قوته في 
الاحتجاج بك, 


١/1‏ وبعضهه2» يقسم القياس إلى أربعة أقسام» وهي: 


515 ينظر: الإيضاح في علل النحو:‎ )١( 

1١5 وأصول التحو العربي:‎ 4١78 ينظر: الاقتراح:‎ )1١( 
.١١٠ ينظر: لمع الأدلة:‎ )5( 

(4) ينظر: الاقتراحم: 777. 
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-١‏ حمل فرع على أصل» ويسمّى قياس المساوي. 
؟- حمل أصل على فرع؛ ويسمى كسايقه. 
7 «- حمل نظير على نظير» ويسمّى قياس الأولى. 
- حمل ضدّ على ضِدّ ويسمى قياس الأدوت. 
وهذه الأقسام الأربعة هي لقياس العلة. 
1 ويظهر تفسيم ثالث للقياس237» على أنه قسمان: 
-١‏ القياس الأصلئ: وهو إلحاق اللفظ بأمثاله قي حكم ثبت لها باستقراء 
كلام العرب» حتى انتظلمت منه قاعدة عامة كصيغ التصغير والنسب والجمع. 
3 ؟- القياس التمثيلي: وهو إعطاء الكلمة حكم ما ثبت لغيرها من الكلم 
المخالفة لها في نوعهاء غير أن بينهما مشابهة من بعض الوجوه» كما أحاز الجمهور 
ترحيم المركب المزحي قياسًا على الأسماء المنتهية بتاء التأنيث. 
١‏ وبين أن هذه التقسيمات إنما هى تنوّعات للقياس لا تتعارض فيما بينهاء وإنما 
هي توضيح لأوحهٍ مختلفة في القياس. 
اختلاف العلماء في نظرتهم إلى القياس: 
١‏ تختلف نظرة العلماء إلى القياس» وذلك لأسبابي» منها0): 
-١‏ توفر الاستقراء التام لعالم دون توفره التام لآخر؛ ومن هذا أن يقل الشيء 
وهو قياس» ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس كما أشار إلى ذلك أبن ججحني 9 
١0‏ وذلك أنه سمع في النسب إلى شنوءة: شنئئ» ولهذا قاسوا عليه: قنوية» وحلوبة» 
وركوبة مع أنه لم يرد إلا شنوءة» وحاز القياس عليه لأنه جميع ما جمساع ولمويأت 


.77 ينظر: القياس في اللغة العربية لمحمد الخضر حسين:‎ )١( 
طق ينظر : القياس في اللغة العربية: م4 ومناهج الصرفيين: ا‎ 
.1١ ه١ ينطر: الخصائص:‎ )9 
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ما يناقضهء أما ما هو أكثر منه وليس بقياس فقد ورد: ثقفي في ثقيف» وقرشي في 
قريش» ومُلّمِي في سليمء فقال ابن جني: «فهذا وإن كان أكثر من شنئي قإنه عند 
سيبويه ضعيف في القياس» فلا يجيز على هذا في سعيد: سَعَدِي)20. 

9 - اعتماد عالم على مجموعة من الشواهد لفتح باب القياس» وعدم اعتمادها 
لدى عالم آخخر؛ لأنها لم تبلغ الحذ الذي يسمح بفتح باب القياس» ولهذا فإن 
الكوفيين يقيسون على المثال الواحدء والمثالين» في حين أن البصريين لا يقيسون إلا 
على الأكثر» وأمًا الأقل فهي نوادر تحفظ ولا يقاس عليها. 

-٠‏ احتلافهم في قبول الشواهد عن طريق السند» فحين يتشدد عالم في قبول 
ناقل لغة أو راوي شعرء لا يقبل عالمٌ ذلكء إما لأمانة الناقل أو ما شابه ذلك» 
واحتلافهم فى شرط نقل المتواتر والآحادء فقد ذهب قوم إلى أن شرط نقل المتواتر 
أن يبلغوا سبعين» وذهب آعرون إلى أن شرط ذلك أن يبلغوا أربعين» وذهب آخرون 
إلى أن شرطه أن يبلغوا اثني عشرء وغيرهم إلى أن يبلغوا حمسة. وحديرٌ بالقول إن 
الاعتلاف في هذا يؤدّي إلى الاحتلاف في القياس» ويخخاصّة في الركن الأول من 
أركان القياس وهو المقيس عليه. 

وكات الرضي معت دلا وهو يستخحدم القياس؛ إذ لا يقيس دون سماع» كماأته 
يقدم السماع عليهء ويعتمد القياس فيما تقرّر من الأصول الصرفية والنحوية المطردة 


التي أيدها السماع: وأقرتها النصو 


ومع هذا لم يتوسع في القّيأس يحيث يصبح المثال الشاذ قياساء وإلماأ يتحرى 
الدقة فى هذل ويستقري النتصوص الواردة: ويجمع بين المتشابهات. 


وأكثر اعتراضه على ابن الحاجحب كان من قبيل القياس المطرد الذي استقر عند 
الئحاة قبله. ا 


.1١15/5 ينظطر: الختصائص:‎ )١( 
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9 الاعتراض بالقياس 


المسألة الأولى: 


قال ابن الحاجب في أبنية الماضي الغلاني المزيد فيه: «وللمزيد فيه حمسة 
وعشرون: ملحقٌ بدحرج نحو شَمُلل وحوقل وببطر وقلنس وقلسى» وملحق بتدحرج 
نحو تجلبب وتجورب وتشيطن وترهوك وتمسكن وتغافل وتكلم...2(0. 

يقول الرضي: «قد تقدم أن نحو تكلّم وتغافل ليس ملحقاء وإن كان في جميع 
تصاريفه كتدحرج» وفي عد النحاة تمدرع وتمندل وتمسكن من الملحق نظرٌ أيضاء 
وإن وافقت تدحرج في جميع التصاريف» وذلك لأن زيادة الميم فيها ليست لقصد 
الالحاق» بل هبي من قبيل التوهم والغلط» غلنُوا أن ميم منديل ومسكين ومِلرعة فاع 
الكلمة كقاف قنديل ودال درهم» والقياس تدَرّع وتندّل وتسكن كما يجيء في باب 
ذي الزيادة» وهذا كما تُوهم في ميم مُسييل الأصالة فجمعوه على مُسلان وأمسلةء 
كقفزان وأقفزة في جمع قفيز» فتَمدْرَع وتَمَندّل وتمُسْكن -وإن كانت على تمفعل 
في الحقيقة- لكن في توهمهم على تفغلل)0. 

أشار الرضيّ في أول حديثته أنه سبق الحديث عن تكلم وتغافل؛ إذ يقول عند 
حدينه عن الإلحاق بالألف: «ولمًا لم يؤد الأمر إلى تحريك الألف وسَّلًا في الفعل 
حكم لرمَحْشَريّ وتقبله المُصنف بكون ألف نحو تغافل للإلحاق بتدحرج؛ وهو 
وهم؛ لأن الألف في مثله غالية في إفادة معنى كون الفعل بين اثنين فصاعدًاء ولو 
كان للإلحاق لم يدغم نحو تمادٌ وترادٌ كما لم يدغم نحو مهدد كما بِيّنَاه ولو كان 
الألف في تغافل للإلحاق لكان في مصدره واسمي فاعله ومفعوله أيضاء فلم يصح 
إطلاق قولهم: (إن الألف لا تكون للإلحاق في الاسم وسطا وكذا نحو تكلم ليس 
التضعيف فيه للإلحاق بتدحرج كما اذّعيا؛ لوضوح كون التضعيف لمعنى» وما 
غرهما إلا موافقة البناءين لتدحرج في تصاريقه)2©. 
)١(‏ الشافية: 117؛ وشرح الشافية للرضيّ: 717/١‏ 


(؟) شرح الشافية: .38/١‏ 
() شرح الشافية: ١/8ه.‏ 
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ويشير الرضي إلى قول ابن الحاحب فسي موضع آحرء وهو قوله: (ولا يقع 
الألف للإلحاق في الاسم حشوً! لما يلزم من تحريكها)('» فقال الرضى معلقًا على 
ذلك: (إنما قال: في الاسم احترازًا عن تفاعل فإنه عنده ملحقٌ بتفعلل كما ذكر من 
قبل» وهو ممنوع كما ذكرناء لكون الزيادة مطردة في معنى» أعني لكون الفعل بين 

أكثر من واحدء ولثبوت الإدغام في نحو تساراء وتمادًا)20. 

1 والمسألة هذه فيها مذهبات» يمكن إيجازهما فيما يلي: 
المذعب الأول: يمثله الرمَحسَرِي7"©» واين الحاحب7©»؛ وابن عصفور( في أحد قوليه. 


يقول الرَمَحَشَري: (وأبنية المزيد فيه على ثلاثة أضرب موازن للرباعي على 
: سبيل الإلحاق وموازن له على غير سبيل الإلحاق» وغير موازن له؛ فالأول على ثلانة 
أوجه: ملحق يدحرج نحو شملل وحوقل وبيطر وقلنس وقلسىء وملحق بتدحرج 
نحو تجلبب وتجورب وتشيطن وترهوك وتمسكن وتغافل وتكلم ... ومصداق 
١‏ الإلحاق اتحاد المصدرين)20. وقد تابعه على هذا السياق ابن الحاجب؛ فهو يرى أن 
الإلحاق يكون بالألف في الأفعال دون الأسماء إذ يقول: «ولا تقع الألف للإالحاق 

في الاسم حشواء لما يلزم من تحريكها)". 


م١‏ المذهب الثاني: ويمثله جمهور النحاة#0) وفي مقدمهم سيبويه. 
)١(‏ الشافية: 4٠7١‏ وشرح الشافية للرضي: 89./9. 
(؟) شرح الشاقية: ؟/لإللاس الال 
(*) ينظر: المُفصّل: 7174 
(8) ينظر: الشافية: /11) 9/0 


(5) ينظر: الممتع: .١548/1١‏ 


(5) المُفَصّل: 70/4 , 
الشافية: لا, 


(8) ينظر: على التوالي: الكتاب: 890/4؛ والأصول: 4/7 #5؛ والمنصف: 75/١‏ 45 والختصائص: 419/١‏ 


والممتع: 4500/١‏ وشُرّح المُفصّل: +/لا 5/90 ه١1‏ 45/4 4١‏ وشرح الملوكي: 4١74‏ وشرح الكافية 
الشافية: 4055/4؛ وبغية الطالب: ؟1؛ والارتشاف: 11/1١15-1١؛‏ وشرح الشافية للتيسابوري: لا 


والصاربرديٌ: 45/١‏ ؟/4 ؟ه؛ ومسمرعة الشافية: 9/١‏ موىق 51/9 ,١17/1‏ 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجحب في شرح الشافية الل 
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وأصحاب هذا المذهب يرون أنه لا يكون الإلحاق بالألف في كلمة (تغافل) 
ولا بالتضعيف في كلمة (تكلم) ولا بالميم في كلمة (تمسكن)» وحجّتهم في ذلك: 
أن حروف المدّ لا تقع للإلحاق في الاسم والفعل إلا طرفاء ولو كانت الألف 
للإلحاق لفك الإدغام فى نحو: تساراء وتمادّاء كما أن الألف والتضعيف يفيدان 
معنى مطْردَاء وأمّا تمسكن فالميم ليست للإلحاق؛ إنما هي من قبيل التوهم كأنه 
1 توهم أن ميم مسكين فاء الكلمة فبني الفعل على ذاك» فالميم في تمسكن ومثلها 
تمدر ع تحار جحة عن القياس» والقياس: تسكن وتدرع. 
والسيرافيّ يحالف في تمسكن ويعدّها للالحاق20. 
3 واحاصل المسألة أن ابن الحاجب قد رج بمقالته هذه عن أصول الإلحاق 
المعلومة22 ومتها: 
-١‏ ألا تطرد الزيادة في إفادة معنى؛ فالألف والتضعيف في هذين المثالين 
١9‏ يفيدان معنى مطردًا؛ فتغافل يفيد معنى التظاهر وهو معنى مطرد في تفاعل؛ وتكلم 
يفيد معنى المطاوعة؛ والتضعيف يكون -دائمًا- لمعنى. 
؟- ألا تكون الزيادة من حروف المدّ إل طرفا. مع أنه اختلف في هذا الأصل 
١5‏ إلى أربعة مذاهب إلا أن مذهب الرَمَححْش ري وابن الحاحب أضعفها. 
*«- زيادة الإلحاق لا تكون صِدرً إل بمساعد: وتمسكن إذا تجرّد من الثاء 
فإن مَسْكن لا تلحق بدحرج بالميم لأنها في الصدر يلا مساعد. 


14 ولهذا فاعتراض الرضئ كان قوياءٍ لأنه اعتمد على القياس فى باب الإلحاق. 


.7519//١ ينظر: شرح أكتاب سيبويه:‎ )١( 
.51 85٠ 45 (؟) ينظر: أبنية الإلحاق في الصحاح -دراسة وتحليل:‎ 
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الاعتراض بالقياس 2ه * 





المسألة الثانية: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: ا ومراجل فعالل لقولهم: ثوب ممرْل)00. 


0 يقول الرضي: «قوله (ومَراحل فعَالِل) كان ينبغي نظرًا إلى غلبة الزيادة أن 
يحكم بزيادة الميم؛ لكونه في الأول وبعده ثلاثة أصول؛ لكن سيبويه حكم 
بأصالتهاء لقول العجاج: 

1 * بشيّة كشيّة الممَرحَلُ0) بهي 

والممرجل: الثوب الذي فيه نقوش على صور المّراجل» كالمُرَحّلٍ: أي الذي 
فيه كصور الرحال. قال: 
1 * على إثرنا أذيالَ مِرْطٍ مُرحّل20 ب« 


عرو و 


ولا يَيْعْد أن يقال: إن المِرْحّل مِفعَلء ولزوم الميم أوهم أصالتها كما في 
مسكين: فقيل: مَمَرحل كما قيل: مُمَسكن وأيضًا إنما قال ممَرحل جوف اللبس»؛ 
١‏ إذ لو قال مَرجَل لم يعرض اشتقاقه من المِرحل00). 


الأول: مذهب سيبويه”» ومن تابعه)»: وهو أن ميم مراجلء أصلية؛ وإن 
2208 كانت في موضع يكثر فيها الزيادة» وما ذلك إلا لثبوتها في تصريفه وهو: المُمّرجل. 
لأنه لو لم يكن كذلك لزم أن يكون مُمَفْعَلاً وهو معدوم النظير في كلامهم؛ فيقبت. 

أنه مُمَعْلْل؛ وهذا يستلزم القول بزيادة الميم في مراحل؛ لوضوح الاشتقاق بينهما. 


)١(‏ الشافية: ١/!؛‏ وشرح الشافية للرضي: ؟0/9؟. 

(7) ينظر: ديوان رؤّبة: 55+ وهو من شواهد سيبويه: 0311/4 وشرح شواهد الشافية: 88/؟. 

(5) ينظر: ديوان امرئ القيس: .١4‏ وهو في الديوان: على أثريئا ذيل مرطٍ مُرَخَل. ولا شاهد فيه على هذا. 
(4) شرح الشافية: 37 91" 

(5) ينظر: الكتاب: 891/4. 

(5) ينظر: الممتع: 48/١‏ ؟؛ والصحاح: 1818/5. 
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الثاني: مذهب أبي عمرو بن العلا11ي والرضيء» أن ميم (مراحل) زائدة 
وذلك لثلاثة أمور: 

الأول: أن زيادة الميم في أول الكلمة إذا اجتمع معها ثلاثة أحرف أصول» 
تطرد زيادتها"©. 

الناني: أن قولهم (مُمرحل) قليل لم يسمع منه إلا هذاء وإذا ثبت فإنّه يحمل 
على ممسكن, ونحوه. 

الثالث: دلالة الاشتقاق تدلٌ على زيادتها؛ إذ ثبت أن المِرْحَل هو: المشط؛ 
لأنه يرجل به الشعر2"©» فيقطع هذا بزيادتها؛ إذ لا يحكم بزيادةٍ في كلمة:؛ وأصالة 
في كلمة من الاشتقاق نفسه. 





.591/15 ينظر: تاج العروس:‎ )١( 
.؟141//١ (؟) ينظطر: سر صناعة الإعراب: ١/؟4؛ والممتع:‎ 
.*؟؟/191١ ينظر: اللسان:‎ )59 
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2 الاعتراض بالقباس > اه “ 


المسألة الرابعة: 


قال ابن الحاجب في إعلال الواو والياء بقلبهما ألا ؤهصسا عينان: ااوطائي 
ويَاحَلٌ شَاذ)20). 

وقال أيضًا في إعلال الواو والياء بحذفهما وهما فاءان: «وشذّ في مضارع 
وجل يحل وياحل ويبحل)2". 

يقول الرضي: (قوله (وطائي وياحل شاذ) قد ذكرنا حكم طائي في باب 
النسبء وكذا ذكرنا أن نحو ياجل مطرد؛ وإن كان ضعيقاء وكذا ذكرنا أن بعض 
الحجازيين يقلب الواو الساكنة ألقًا قياسًا في مضارع نحو ايتعد وايتسر)(". 

ويقول أيضًا حول نص ابن الحاجب الثاني: «وبعضهم يقلب الواو الواقعة بين 
الياء المفتوحة والفتحة ألقا؛ لأنّ فيه تُقلد لكن ليس بحيث يحذف الواو لهء فيقول 
في يوجل: ياجحل» وبعضهم يقلبها ياء؛ لأن الياء أعفّ من الواو» وبعضهم يستشنع 
قلب الواو ياء لا لعلّة ظاهرة» فيكسر ياء المضارع ليكون انقلاب الواو ياء لوقوعها 
بعد كسرة» وليس الكسر فيه كالكسر في ذِعْلم وتَعْلَمُ؛ لأن من كسر ذلك لا يكسر 
الياء؛ فلا يقول: يعلْم. وظاهر كلام السيرافيّ وأبي على يدل على أن قلب واو نحو 
يَوْحل ألقا أو ياء قباس» وإن قلّ؛ قال السيرافي: يقلبون الواو ألقًا في نحو يُوْجَل 
ويَوْحَل وما أشبه ذلك: فيقولون: ياحل وياحل» وقال أبو علي: أما قعل يُفْعَل نحو 
وَحل يَرْجَل ووجل يَرْحَّل ففيه أربع لغات» وهذا حلاف ظاهر قول المُصسّف أعني 
قوله: (وشد في مضارع وَحل كذا وكذا) فإنه مفيدٌ خصوصية الوجوه المذكورة 
بهذا اللفظ)0). 





.46/# الشافية: 45 وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(5) الشافية: 440 وشرح الشافية للرضي: 84/5. 

قله شرح الشافية: 0 

(4) شرح الشافية: 241/9 5. وينظر: المسائل الحلييات: 8؟ 3 154. 
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“١ . 2.  سايقلاب الاعتراض‎ 2 


إذا كانت الواو فاءً في فِعْل على وزن (فعل) فإن مضارعه يجيء على قياسه من 
الصحيح وهو (يفعل) ولا تحذف الواو؛ لأنها لم تقع بين ياء وكسرة نحو (وحل 
يوحل000. وهذا هو القياس والكثير الوارد. غير أنه ورد عن العرب ثلاث لغات 
ثم 
20 


أخحر("). 
1 5 2 
-١‏ يَاجَل: بقلب الواو ألغا. 
؟- يحَل: بقلب الواو ياءً. 
-٠*‏ يبجل: بقلب الواو ياءء وكسر ياء المضارعة. 
وهذه اللغات الثنلاث منهم من قواها وجحعل القياس عليها جائرًا. ومنهم من 
ع 
حعلها شاذة لا يقاس عليها. 
فسيبويه يفهم من حديته عن هذه اللغات أنها قوية يعتّدٌّ بها؛ إذ يقول: (وأما 
وجل يوجل ونحوه فِإن أهل الحجاز يقولون: يوَْلء فيجرونه محرى علمت» 
وغيرهم من العرب سوى أهل الحجاز يقولون في تؤجل: هي بَيْجَل وأنا إيُحَل ونحن 
نيجل ....200. 
والمُبرّد يرى أن هذه اللغات جائزة على بُعد©»» وإن كان القياس غيرهاء لكنه 
لم يجعلها شاذة. وابن جني يفهم من حديثه عنها أنها غير شاد عنده؛ وإنما هو 
قياس على لغة20؟, وابن يعيش جعلها قليلة غير مطردة0). والجاربردي يرىفى أنه يمكن 
أن يقال: (القلب في هذه الصورة على لغة من يقلب حرف العلة الساكنة المفتوح ما 





. 419/7 ينظر: الممتع:‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب: 5 258: 407 والمقتضب: 450/١‏ والمنصف: 47١4/١‏ والمفصل: ه/ام؛ 
وشرحه لابن يعيش: ١٠١/517؛‏ وشرح الملوكي: 55؛ والممتع: 4875/5 وبغية الطالب: 1١87‏ 

وم الكتاب: 111/4. 

(5) ينلر: المقتضصب: 0/١‏ 5. 

(0) ينظر: المنصف: 7/1١؟.‏ 

(5) ينظر: سَرْح المُفَصّل: 18/٠١‏ 3. 
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5 الاعتراض بالقياس 


قبلها ألقاء فإنه ذكر الواحدي في الوسيط في تفسير قوله تعالى: إقالوا إن هذان 
لساحران#» أنه قال ابن عباس رضي الله عنه هي لغة بلحارث بسن كعبء ثم قال: 
إحماع التحويين على أن هذه لغة حارئية» وذلك أن بلحارث بن كعب وعتعمًا 
وزبيدًا وقبائل من اليمن يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب والفض على لفظ 
واحد .... وذلك أنهم يقلبون كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ....)(2. 


ا 4 ا 3 : 
وقد تابع ابن الحاجب أبن الناظه20, واليزدي”2 5 وركن الديه0) وعيرهم من 
شراح الشافية). 


ومن المعلوم أن القياس والسماع هما سبب كثير من الخلاف بين أهل النحو 
والصرفء فالاحتلاف فيهماء بين موسّع في دائرتهما أو مضيّقٍ ينشأ من هنا 
الخلاف. 

وفي الحقيقة إنه ينبغي أن ينظر إلى عدد الكلمات التي وردت على هذا النحو 
فالصرفيون لا يتحدثون إلا عن (وجل)» وإذا أراد آخر أن يتوسّع ذكر معه (وحل) 


ولعله هو (وجل) مع حصول تحريف فيه. ولذا فليس في كلام العرب ما يكفي 
لتر كيب القاعدة» فيجوز القياس2©0. 


(1) شرح الشافية: ا 
والواحدي: هو على بن أحمد ين محمد الواحديّ النيسابوري» إمام مفسّرء صف البسيط والوسيط 
والوحيز في التفسيرء توفي سئة 454ه. ينظر: بغية الوعاة: 842/59 .١‏ 

(5؟) ينظر: بغية الطالب: 895 1. 

(5) ينظر: شرح الشافية: 4179/9 . 

(5) ينظر: شرح الشافية: 25/9 381 118519 

(2) ينظر: مجموعة الشافية: 77/1؟؛ و1317/5؛ والتيسابوري: #و, دوم 

(1) ينطر: القياس فى اللغة العربية - محمد الخضر حسين: 42 . 
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ملحق في الاعتراض بالقياس: 

ثمة ثلاث مسائل وردت في مبحث آخبرء ولها علاقة من جانب آخر بهذا 
المبحث» وهي: 

-١‏ المسألة الرابعة في مبحث الأحكام حيث أورد ابن الحاجحب صيما وقِيمًا 
فى باب الشذوذ وأخحرجها الرضي من ذلك بدعوى قياسيتهاء فالقياس هنا من حيث 
مساواة صِيّم وقيم ب(عتي وحث) التي قلبت الواو إلى ياء قياسًا لأنها في الطرف 
فأعطي ما قبل الطرف حكم الطرف قصار قياسيًا على مذهب الرضي» وللخصم أن 
يمنع إعطاء ما قبل الطرف حكم الطرف فيصبح القلب شاذا كما أشار إليه ابن 
الحاج0؟)2 , 

؟- المسألة الثانية في مبحث التعليل» ولها حانب يتعلق بالقياس» وذلك أن ابن 
الحاحب حرج قولهم (رحبتك الدار) على الحذف والإيصال بقوله: (رحيت بك)؛ 
ويرى الرضي أن تخريجها على التضمين أولى وأقيس؛ لأن عامل التضمين عامل 

2 
قياسى» وباب الحذف والإيصال شاذ عتد النحاة9). 

*- المسألة الأولى في مبحث الترتيبء إلا أن لها جانبًا يتعلق بالقياس» ويتمثل 
ذلك في محاولة الرضيّ أن يضبط مصادر فَعَل اللازم بقياس» مع مراعاة السماع في 
هذا الباب؛ فهذا القياس يخالف ما ذكره الفرّاء من أن قياس فَعَل مما لم يسمع 
مصدره فعول» وقد انتقد الرضي هذا القياس» رأى أن يضبط بما ذكر؛ وهى محاولة 

7 8 0-7 
منه لربط السماع والقياس» وعدم إهمال أي متهما على حساب الآخر؛ وهو توفيق 


جيد20, 


)١(‏ ينظر: ص15؟7 من هذا البحث. 
(؟) ينظر ص753 من هذا البحث. * 
(؟) ينظر ص/5707 من هذا البحث. 








2 الاعتراض بالقياس | ١‏ 1 “ 











المبحث الرابع: 


الاعتراض بالاشتقاق 
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5 الاعتراض بالاشقاق “ا ١‏ ؟ 


مقدمة في الاشتقاق 

معنى الاشتقاق: 

في اللغة20: أقرب أصل للاشتقاق هو الشّقٌ الذي يدل على. نصف الشيء» أو 
حانب منه» أو ناحية. وذكر اللغويون معاني متعددة للفظ الاشتقاق» ومنها: 

--١‏ بنيات الشيء من المرتجل. 

؟- الأحذ في الكلام وفي الخصومة يمينا وشمالا مع تراك القصد. 

+- أغحذ الحرف من الحرف. وهو أقرب معنى إلى المعنى الاصطلاحي. 

وفي الاصطلاح: الاشتقاق في اصطلاح الصرفيين هو أحذ كلمة من غيرها 
لتدل على ذات وحدث له ارتباط بتلك الذات20. 

وقد ذكر كثيرٌ من النحاة والصرفيين تعريفات أخرىء إلا أنها عامة» يدخل فيها 
المعنى اللغوي والنحوي والصرفي» ومن ذلك تعريف عبد الله أمين: (أذ كلمة من 
كلمة أو أكثر مع تناسب بين المأحوذ منه في اللفنظ والمعنى جحميعًا)0©. 

وذكر ابن عصفور تعريمًا قال بأنه للاشتقاق الأصغر وهو الذي يعني الصرفيين: 
وهو: اعقد تصاريف تركيب من تراكيب الكلمة على معنى واحد أو معنيين 
متقاربين)297. 

وفي المزهر: (الاشتقاق أذ صيغة من أخعرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية 
وهيئة تركيب لها)». ومع هذا الاختلاف في التعريف إلا أنه اعشلاف لفظليّ في 
غالبهء ولا ينبني عليه كثير حلاف فى حقيقة الاشتقاق. 
)١(‏ ينظر: الصحاح: 50/4 ١؟؛‏ واللسان: 1854/٠١‏ 


(؟) ينظر: التبيان في تصريف الأسماء: “28. 
(؟) الاشتقاق: .١‏ 


(4) الممتع: .59/١‏ 
(8) المرهر: ١4/1؟.‏ 
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غير أن نظرة اللغوبين إلى الاشتقاق أعم من نظرة الصرفيين والنحويين؛ إذ إن 
الاشتقاق عند اللغويين هو أذ كلمة من غيرها سواءٌ دلت على ذات وحدث معًّا أو 
لاء أما عند النحويين فهو: أذ كلمة من غيرها لتدلٌ على حدث وذات مع علاقة 
تربط بينهما؛ لأن النحويين يشترطون أن تكون الذات ميهمة:؛ والصرفيون لا 
يشترطون هذاء وعلى هذا تحتلف أنواع المشتقات عند كل متهم فعند النحويين 
أربعة وهي: اسم الفاعل» واسم المفعول؛ والصفة المشبهة»؛ واسم التفضيل» وعند 
الصرفيين ستة يضاف إلى ما سبق عند النحويين: أسماء الزمان والمكات» واسم الآلة. 

أما عند اللغويين فهو أعمٌ؛ إذ إنه يشمل حتى بعض أسماء الأعيان التي تعود 
إلى بعض الجذور لها كعقار للحمر من العقر("©. 

أقسام الاشتقاق2)0: 


ينقسم الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: وهو ما كان التناسب بين الأصل والفرع في المعنى والافظ ممع ترتيب 
الحروف الأصول فيهمالء ويسمى : الاشتقاق الصغير. 
الثاني: وهو ما كان التناسب فيه بين الأصل والفرع في المعنى واللففل من غير 
ا 5 ع 5 
ترتيب الحروف الأصول» ويسمّى الاشتقاق الكبير؛ أو الإبدال اللغوي. 
الثالث: وهو ما كان التناسب فيه بين الأصل والفرع في المعنى وحدهء ويكون 
أكثر حروفهما من نوع واحدء وباقيها من مخرج واحد أو من مخخرحين متقاربين. 


ويسمى: الاشتقاق الأ كبر. 


على أن + بعضهو20 يد حل النحتثت ضمن مباحث الاشتقاق فيعلٌ الأقسام أربعة. 


.87 ينظر: التبيات في تصريق الأسماء:‎ )١( 
3 ودروس التصريف:‎ "0١ ينظر: لدم ائص: ا والممتع: والمزهر: وى‎ 3) 
.” ١ والاشتقاق لعيد الله أمين:‎ 


(5) ينطر: الاشتقاق لعبد الله أمين: ١غ‏ ؟. 
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والنوع الأول هو الذي يعنى به الصرفيونء ويتبادر إلى الذهن عند الإطلاق» 
أعني إطلاق الاشتقاق» وهو النوع القِياسي» وأما الأنواع الأأخرى فإنها تعتمد على 
السماع» ولذا لم يحفل به العلماء القدامى اعتمادًا منهم على أن القول في ذلك إلى 
حفظة اللغة ونقلتها عن العرب20©. ولهذا قال ابن جني حين عقد بابّا في الاشتقاق 
الأكبر: لهذا موضع لم يسمه أحدٌ من أصحابناء غير أن أبا علي حرحمه الله- كان 


يستعين به: ويُخلِد إليه مع إعواز الاشتقاق الأصغر لكنه مع هذا لم يسمّه)20. 


والاشتقاق الأصغر من الأدلة الى يعرف بها الزائد من الأصلى»ء وقد عذده 
الصرفيون أَوّل الأدلة20. 

والرضي يعد الاشتقاق كغيره أول أدلة الزيادة» وهو يحاول دائمًا أن يتلمس 
للكلمة اشتقاقاء ولا يلجأ إلى الأدلة الأخرى إلا إذا أعوزه الاشتقاق: وكان أكثر 
اعتراضه على أبن الحاجب هن هذا الياب. 


(؟) الخخصائص: ١992/9‏ . 
(5) ينظر: الممتع: 2754/1١‏ ٠4؛‏ والشافية: ٠/٠؛‏ والمغني في تصريف الأقعال: 58؛ ودروس التصريف: 
ع 4 
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المسألة الأولى: 


5 1 ادك . 
قال ابن الحاجب في التصغير: «ويرد نحو بابو وناسي وميزان وموقظ إلى 
6 7 م 
صله لذهاب المقتضي؛ بحلاف قائم وتراث وأدّد)20. 


ا 
5 . 0 5 ار ع 5 5 م 
يقول الرضي: اقوله (وادد) هو أبو قبيلة من اليمنء وهو أدد بن زيد بن ظ 
كهلان بن سبأ بن حميرء وأ أبو قبيلة» وهو أَدُ د بن طابخة بن إلياس بن مضرء يعني 
أنه في الأصل وُدّد بالواو المضمومة: واستتقل الابتداء بها فقلبت همزة كما في أحوه 
وه 3 ع 
واقتتء وإبدال الواو المضمومة ضمة لازمة همزة فى الأول كانت أو فى الوسط 
قياس مطرد لكن على سبيل الجواز لا الوجحوبء ولا أدري على أي شيء دعاهم إلى 
دعوى انقلاب همزة أدد عن الواو» وما المانع من كونه من تركيب (أدد) وقد ججاء 
منه الإدٌ بمعنى الأمر العظيم؛ وغير ذلك)20©. 
وما ذكره الرضى من كون (أدد) إنما هو من أَدّدء وليس من وددع يؤيده أمران: 
الأول: ١‏ 
دريد» الذي قال: «أُحْسيب أن الهمزة فى 3 واوّا؛ لأنه من الود أي الحب: فقلبوا 


1 


ن اصحاب المعاح.0) لم يشر أَحَُ منهم إلى أن أصله (وُدد) غير ابن 
5 2 5 2 8 8 
الواو صمزة؛ لاتضمامهاء نحو أقتّت وأرخ)©)؛ وهو متابع لسيبويه في معدا الذي 
ع م َه الع 0« ع ع عه 7 
يقول: (ونحو الف ادج إثما هي بدل من واو ودد» وإثمأ أدد من الود وإثما هو 
زفق 
اسم) : 


نى: أن الكلمة كلمة عَلَمٌ مِمّا يجعل معرفة أصلها واشتقاقها صعبّاء ولذا تحاموا 


.7١5/١ الشافية: *7؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 55/١‏ /11؟., 

(*) ينظر: الصحاح: 4١/5‏ 45 واللسان: 7/١7؛‏ والقاموس المحيط: 1/.؟؛ والتاج: 8+5/4. 
(5) الجمهرو: 4١ 5/١‏ وينظر: اللسان: 79 ١لاء‏ والتاج: 79/6 

(5) ينظر: الكتاب: 25/7 





2 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية 1 ١‏ ' 














“9 1١ 7  قافتشالاب الاعتراض‎ 52 


بياك اشتماق الأعلام لعدم وجحود الدليل» صحيحٌ أن سيبويه(!) ذكر أن العرب تقول 
(وة) في (أ) لكنها قد تكون لغة لا من قبيل الإبدال. 
وابن دريد قاس (أد) علما على (أقدت) و(أرخ) افعالا» وهو قياس لا يستقيم. 
ومع هذا فالصرفيون”'2 يقولون قول سيبويه في القلب: وخالف في أصل ذلك 
الرضي» وهو رأي قوي لما ذكرناه. 


. 154/6 ينطر: الكتاب:‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصول: 9/9 5؛ شرح المُقصّل لابن يعيش: 14/5؟١؛‏ وشرح الشافية لركن الدين: 4/١‏ ه؛ 
والخضر اليردي ١//1؟1؛‏ والنيسابوري: 54؛ والجاربردي: 505/1؟؟: ومجموعة الشافية: لح 
0 
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المسألة الثانية: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن فْقِد فبخروججها عن الأصولء كشاء 
تتفل وترتب)00. 

يقول الرضي: «التنفْل ولد التعلب» يقال: أمر تَربُب: أي راتب ثابت من ركب 
رتوبًا: أي ثبت» وما كان له أن يعدّه في المفقود اشتقاقه؛ إذ اشتقاقه ظاهر كما 
قلنا)2"0, 

لا سلاف بين النحاة(© واللغويين؟ في أن التاء في (ترتب) زائدة» وأن 
الاشتقاق يشهد بذلك. وإنما الخلااف في الاستشهاد بعدم النظير على زيادة التاء مع 
د الاشتقاق المحقّق يشهد بذلكء والاشتقاق مقدمٌ في الاستدلال على الزيادة من 
عدم النظير. 

ولعلّ الاشتقاق لم يثبت عند ابن الحاحب فلهذا ذكره في عدم النظير» مع أن 
غيره» ذكر أن التاء زائدة في ترتب لوجهين: أحدهما: الاشتقاق» والشاني: عدم 
النظير. ولا يمتنع اجتماع دليلين8 » غير أنه لا يَصحٌ أن يقدّم عدم النظير مع إمكان 
حمله على المقدّم عليه وهو الاشتقاق» الذي هو أصرح وأقوى أدلة الزيادة. 


امس 


عالت هد 


ولا يسوغ قول من أراد أن يحد مسرغًا لابن الحاجبي بقوله: (المراد من 





)١(‏ الشافية: 4/؛ وشرح الشافية للرضي: ا 

(؟) شرح الشافية: 753/9 ودلا 

(5) ينظر: الكتاب: 5/4 ١8؛‏ وسفر السعادة: 01110//١‏ 4175 وشرح الْمُمَعمّل لابن يعيش: 99/5 ؟؛ 
والارتشاف: ١/5؟.‏ 

(4) ينظر: الصحاح: 171/١‏ وفيه: (وأمرٌ راتب» أي دائم ثايت» وأمرٌ ترب على تفمَل بضم الناء وفشح 
العين» أي ثابت)؛ وتاج العروس: 18/9. 

(5) ينظر: شرح تصريف ابن مالك لابن إياز: 5. 

(5) ينظر: حاشية ابن جماعة على الحاريردي: 4/1١‏ 71. 
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2 الاعتراض بالاشتقاق 


ذكره هنا بيان أنه يخرج عن الأصول بتقدير أصالة التاء من غير نلر إلى اشتقاق)70١)‏ 
وذلك أن الاشتقاق إذا دَلَّ على زيادة حرف ماء لم ينظر إلى غيره. 

وثمة اعتر اح ضّ حر للرضي يتعلق بهذه المسألة؛ إذ يقول: لاوكان ينبغي أن لا 
يذكر المُصنف ههنا إلا ما يرج عن الأصول بأحد التقديرين دون الآحر؛ لأنه يذكر 
بعد هذا ما يخترج عن الأصول بالتقديرين معّاء وهو قوله (فإن خرحتا معًا) وتتفل 
ترب يخرج عن الأصول بكلا التقديرين؛ إذ ليس في الأوزان الاسميّة تفل وفعلل 
وكذا كتشأل؛ لأن فللا وفشلألا وفعلا نوا وكذا كََيْئل؛ لأن للد وفطلا 
نادرات»)» وكذا خنفساء؛ أن َقلّلاءِ وفتعلاء غريبان» وكذا النجوج؛ أن فعنلو لا 
وأفعنولاً شاذان)0©. 

ويقصد بقوله (بأحد التقديري بن أي بتقدير أصالة الحرف» وتقدير زيادته ددن 
الأصول على تقدير كون الحرف أصلا. وما أورده ابن الحاجحب من أمثلة يندرج 
تحت ما يحرج بأحد التقديرين. 

وقد قسم | لمصنف عدم النظير ثلاثة أقساء(): 

الأول: أن تحرج الكلمة عن الأصول بتقدير الأصالة. 

الثاني: ألا تحرج هي بل تخرج زنة أخرى لها عنها. 

الثالث: أن تحرج تلك الكلمة عن الأصول على تقديرَي الأصالة والزيادة معًا. 

ولهذا فإن القسم الأول يدل في الشالت: وإفراده له لا معنى له وإن كان 
الجاربرديّ قد حاول أن يجد مسوغًا لذلك» فقال: «وغاية ما أمكننى فيه أن يقال: 


مراد المُصّدف أن ييّن أنه إذا عرج اللفظ عن الأصول بتقدير أصالة حرف فإنه 


.١85 0/97 شرح الشافية لزكريا الأتصاري:‎ )١( 
(؟) شرح الشافية: ؟/85.‎ 
ينظر: شرح الشافية للجاريردي: ؟550/5.‎ )5( 
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يحكم بزيادة ذلك الحرفء مثل لذلك بما يحرج على تقدير الأصالة ولم يعبأ 
بخروحه على تقدير الزيادة أيضًا فإنه ليس منظورً! فيه ههنا)007)؛ وهو -كما يبدو- 
غير قوي» وقد حظي هذا القسم بالاعتراض أيضًا من اليزدي("2 وابن جماعة0©. 


)١(‏ شرح الشاقية: ؟591/5. 
(؟) ينظر: شرح الشافية: 5151/١‏ 
(؟) ينطر: حاشية ابن جماعة: ١//9؟١؟.‏ 


2 إعتراضات الرضئ على ابن الحاجحب في شرح الشافية ين 
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2 الاعتراض بالاشتقالق 


المسألة العالفة: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن حرّحتا معًا فزائدٌ أيضاء كنون ترحس 
وجنطأوء ونون خُندَسٍ إذا لم يقت دب إلا أن تشدّ الزيادة)(©. 

يقول الرضي: ل(والجددب: ضرب من الجراد وهو من الجدب» واشتعقاقه 
ظاهر؛ فلم يكن لإيراده فيما لا اشتقاق فيه وبحه)("). 

ويقول أيضًا: (قوله (ونوك حتدب إذا لم يثبت جخحدّب) يعنى إذا بست 
جد دب -بفتح الدال- قلا يحرم حتدب بأصالة النون عي الأصول» والأولى أن 
حْندَيا فنعل ثبت ححدب أو لا؛ للاشتقاق؛ لأن الحراد يكون سبب الجَدبء ولهذا 
سمي حرادًا لجرده وحه الأرض من النبات)20. 

لا لاف في أن النون زائدة في جندب عند من لم يتبت لديه ُحدب» وإنما 
الخلاف فى سيب زيادة هذه النوت, وهو على وجحهين: 

_ 0 2 ع ارام 

الأول: أنه لم يثبت فعلل» وعلى تقدير أصالة النون يكون وزن (جندب) فعلل» 
وهذا يؤدي إلى عدم النظير» فحكم على النون بالزيادة2. 

الثاني: أن الاشتقاق يدل على زيادة النون20©. يقول ابن فارس: «اومن ذلك 
قولهم للجرادة جندّب» فهذا نونه زائدة وهو من الجَدّب)2. 

وكان سيبويه قد ذكر الوجهين:؛ فقال فى الوجه الأول: #والنون من جُندَبِ 
وعنصل وغنظب زائدة؛ لأنه لا يجيء على مثال فعلل شي إلا وحرف الزيادة لازم 


)١(‏ الشافية: 4/!؛ وشرح الشافية للرضي: ؟/51. 

(؟) شرح الشافية: 9507/9 7557 

(5) ينظر: الكتاب: ١/4‏ ؟؛ والممتع: 495/١‏ والمنصف: .١178/1‏ 
(5) ينظر: الكتاب: 4991/5 وشرح الملوكي: 48107 واللباب: ١/35؟.‏ 
(5) معجم مقابيس اللغة: ١/17ه,‏ 
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2 الاعتراض بالاشتقاق 


لهء وأكثر ذلك التون ثابتة فيه)('©. وقال في الوجه الثاني: «وأما جُندَب فالنون فيه 
زائدة؛ لأنك تقؤل: َدُّبِ» فكان هذا بمنزلة اشتقاقك منه ما لا نون فيه؛ وإتما 
جعلت جُنْدَيًا وغُنصلاً وحتقسًا نوناتهنّ زوائد؛ لأن هذا المثال يلزمه حرف الزيادة 
فكما جعلت النونات فيما كان على مثال احرنجم زائدة؛ لأنه لا يكون إلا بحرف 
الزيادةه كذلك جعلت النون في هذا زائدة»". 


1 ع # 8 - 5 8 5 ع . 5 ع 

وهو يشير أيضا إلى دليل من أدلة الزيادة وهو الغلبة واللزوم» أي غلبة أو لزوم 
زيادة النون ثانية فى مثل هذا المثال. 

ومن المعلوم أنّ الاشتقاق مقدّم في أدلة الزيادة» ولن يستدلٌ بعدم النظير إلا 
أحد شحخصين: إما شخحصٌ لم يبت لديه الاشتقاق» وإمّا من رأى أن الاشتقاق غير 

والاشتقاق قوي هنا؛ لأنه مشتق من الجّدْب؛ فالأرض تجدب مع الجرادء 
فلهذا سمي الصغير من الجراد: حندب؛ ولو لم يكن فيه إلا شبهة الاشتقاق لكان 
يكفى دليلك وتقدمًا مع عدم النظير. 


89.6 الكتاب:‎ 0١ 
(؟) الكتاب: 9/5؟7,. وينظر: شرح الكناب للسيرافي: 5/5. وقد عد البون زائدة.‎ 
.503/9 (؟) ينظر: شرح الشافية:‎ 
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المسألة الرابعة: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن تعدّد الغالب مع ثلاثة أصول حُكم 
بالزيادة فيها أو فيهما كحبنطى؛ فإن تَعيِّنَ أحَدُهُما رمح بخروجهاء كميم مَرْيَم 
ومين وهمزةٍ أيدع» وياء تِيْحَانء وتاء عزويتي» وطاء قَطَوْطّى ولام اذلولى؛ دون 
ألفهما لوجود فعَوْعل وافعوعل» وعدم فَعَوْلَى وافولى)07. 

يقول الرضي: «قوله (وطاء قطوطّى) لأنّ فعوعلاً موحود كعثوثل» وهو 
المستر ني » ونحن قد عرفنا زيادة طاء قطوطى بالاشتقاق؛ لأنه بمعلى القَطوان» أي : 
الذي يتبختر في مشيه؛ وكذا اذلولى افعوعل» كاعشوشبء وفَعَولَى وافعولى غير 
موحودين)200. 

الرضي هنا يرى أن اللاء زيدت بدليل الاشتقاقء لا بالغلية كما ذكر ابن . 
الحاجحب؛ لأن الطاء ليس من حروف الزيادة حتى يمكن أن يكون من الغوالب»: 
وإنما زيادة الطاء في قعلوطى عرفت من طريق أمر وهو الاشتقاق» وكذلك عدم 
النظير. 

والاشتقاق واضح الدلالة على زيادة الطاء الثائية المكررة بدليل قولهم: القَطُوان 
وهو الذي يقارب المشي من كل شيءء وكذلك: القطُو: وهو مقاربة الخطو مع 
النشاطء يقال منه: قطا في مشيته يقطوء واقطوطى مثله فهو قَطُوانء وقطوطّى 
أيضما0 . 


ع 


اما وزنه: فإنه يتردد وزنه بين ثلاثة: فعوعل» وفعلعل» وفعولى. 


745/7 الشافية: 8/اء 4/!؛ وشرح الشاقية للرضي:‎ )١( 
,7919/9 (؟) شرح الشافية:‎ 
.19 ١/5٠ ينظر: اللسان:‎ )59( 
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أما فعوعل: فهو رأي سيبويه وبعض الصرفيين0"©» وذلك أن تكون الواو والطاء 
الثانية زائدتين» وأما فعلعل فقد نسب الرضي”(" هذا الرأي إلى المَبَرّدء وقد سار على 
هذا ابن عصفور7"؛ والعكبري”؟»» وذلك بأن كررت فيها العين واللام» فأصلها من 
قطوطوء فقلبت الواو الأخعيرة ألقا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقد أَنُبت سيبويه في 
موضع آخر أن تكون قطوطى من باب صمحمح أي فعلعل7*. 
1 وأما فعولى: فقد أنكره سيبويه؛ ققال: «ليس في الكلام فعولى 006 وقدأثبت 
غيره فعولى: نحو عدولى0". 
ويترحح وزن فَعلْعّل لأمرين: 
: الأول: أن ثبت زيادة الطاء والواو عن طريق الاشتقاق. 


الثاني: أن حمله على باب صمحمح أولى من الحمل على باب عثوثل؛ لأنْ 


الأول أكثر. 


4971/5 ينظر: الكتاب: 1/5١لاء دلا 4479/79 والأصول: 4554/7 وشرح الكناب للسيرافي:‎ )١( 
.4901/١ والصحاح: 575/5 ؟؛ وسقر السعادة:‎ 

(؟) ينظر: شرح الشافية: .557/١‏ ولم أجد رأي المُبرّد في المقتضب أو الانتصار أو الكامل. 

(5) ينظر: الممتع: ١/85؟.‏ 

(5) ينظر: اللياب: 48/5 7 

(ه) ينظر: الكعاب: 5284/4 

(1) ينظر: الكتاب: 591/4. 

(/) ينظر: سفر السعادة: 4554/١‏ والمخصص: 8/1١2‏ ١؟.‏ 


0-0 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية :7 ؟ 














5 ش الاعتراض بالاشتقاق 


ملحق في الاعتراض بالاشتقاق: 

ومن المسائل التي وردت في غير هذا المبحث ولها علاقة من جانب آخر 
بهذا المبحث» مسألتان: 

-١‏ المسألة الرابعة فى مبحث التعليل» وفى هذه المسألة حانب آعر من جهة 
الاشتقاق؛ إذ إن أفعوان مشتقّ من فعوة السمء وأرض مفعاة» ولهذا كان على وزن 
أفعلان00. 

آات المسألة الثانية فى مبحث النقبير وعلمف وهذه المسألة لها تعلسق 
بالاشتقاق» حيث إن ابن الحاجب قضى بزيادة التاء في عزويت لأنها من الغوالب» 


على حين أن الرضيّ عد الزيادة فيها للاشتقاق20. 


)١(‏ ينظر ص ه75 من هذا البحث. 
(؟) ينظر ص777 من هذا البحث. 
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المبحث الحتامدد: 


الإعتراض بالنظير وعدماه 
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١م‎ 


٠ 03‏ الاعتراض بالنظير وعدي 


مقدمة في النظير وعدمه 


معنى النظير: 


2 


في اللغة: قال الجوهري: «ونظير الشيء: مغله» وحكى أبو عبيدة النِظرَّ والنظير 
بمعنى واحد)() فهو بمعنى المثيل والشبيه. 

وعدم الشيء: فقده0), 

في الاصطلاح: استعمل هذا الدليل في الزيادة ولهذاقال ابن عصفور في 
تعريف النظير: هو: (أن يكون في اللفظ حرف لا يمكن حمله إلا على أنه زائد ثم 
يُسمع في ذلك اللفظ لغة أخرىء يُحتمل فيها ذلك الحرف أن يُحمل على الأصالةء 
وعلى الزيادة» فيقضى عليه بالزيادة» لثبوت زيادته في اللغة الأخرى التي هي نظيرة 
هذه)270. ومثل بنحو: تتفل» فإن فيه لغتين: تفل وتتفل» فمن فنح الفاء فلا بذ أن 
تكون الناء زائدة؛ إذ لا نظير لدَِغْلّل)» ومن ضمٌ الناء أمكن أن تكون الماء أصلية لأن له 
نظيرًا وهو (فَلّل) كبرئُن» إلا أنه يقضى عليها بالزيادة لنبوت زيادتها في لغة من فتح التاء. 

وأما عدم النظير فهو: «أن يكون الحرف إن قدر زائدًا كان للكلمة اثثي يكون 
فيها نظي وإن قدّر أصلاً لم يكن لها نظي ر أو بالعكس6©». ولهذا ينبغى أن يحمل 
على ما لا يؤدي إلى عدم النظير. وذلك نحو: عزويت» فإن لناء تكون زائدة؛ لأنه 
لو قدّر أصالتها لأدى ذلك إلى عدم النظير» وهو فعويل. 

الاستدلال بالنظير وعدمه: 


قال أني: ن جني : ((أما إذا د الدليل فإنه يذ يصب إيجاد النظير» وذلك مذهصب 
الكتاب» فإنه حكى فيما جاء على فيل (إبلة) وحدهاء ولم يمنع الحكم بها عنده أن 


)١(‏ الصحاح: ؟851/5. 

(9) يتظر: الصحاح: .١9485/8‏ 
(؟) الممتع: /اه. 

(4) الممتع: 8ه. 


5 1/ 


لاا؟_ 























1١5 


5 ْ الاعتراض بالنظير وعدمه الإ * 9 


لم يكن لها نظير؛ لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به؛ لا للحاحة 
إليه» فأما إن لم يقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير)("». ومشل ابن جني على 
ذلك ينحو عزويت. وعلى هذا فإنه دليلٌ على النفي لا على الإثبات؛ ولهذا قال ابن 
يعيش: (إذا قام الدليل فلا عبرة بعدم النظيرء أمّا إذا وحد فلا شك أنه يكون مؤنساء 
وأما أن يتوقف ثبوت الحكم على وجوده فلا2(0» غير أنهم استدلُوا يزيادة التاء في 
تتفل بضمٌ الناء لمجيء لغة نظيرة لها وهي تتفل بفتح التاءه ويمكن أن يجاب على 
هذا بأن جعل التاء في تتفل أصلية يؤدي إلى عدم النظير» ولهذا كان الاحتجاج علسى 
النفي لا على الإثيات. 

ومرتبة الاحتجاج بعدم النظير تالية للاشتقاق» والتصريف» والكثرة واللزوم. 
ولزوم حرف الزيادة للبناءه وكون الزيادة لمعنى. هذا ما أشار إليه ابن عصفور, 
غير أن ابن الحاحب ذكره قبل الغلية0)» وهو ما اعترض عليه الرضي» وكان له أثرٌ 
في احتلاف الرأي والحكم والترحيح والاختيار. وسيأتي تفصيل ذلك في مكانه0». 





.١ 51/١ الغتصائص:‎ )١( 
شرح المُفصّل: ع‎ )5( 
.4١ 259/١ ينظر: الممتع:‎ )5( 
ينظر: الشافية: .17م‎ )5( 


(5) ينظطر: شرح الشافية: 568/5؟؛ وص 475 من هذا البحث. 
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كا الاعتراض بالنظير وعدمه 2 ٠”‏ يا 


المسألة الأولى: 


5 واه 8 2م ّ 7 

قال أبن الحاجب شي دي الزيادة: وام فعل بدليل الأمُومة» وأحيب ببحواز 
0 مشاه ار قمع" لقا سر مم 5 يم ع بم ارس | ام 
أصالتهاء بدليل تأمهت,» فتكون أمهّة فعلة كأبهةٍ ثم حذِفت الهاء أو هُمَا أصلان 
كدمْت ودمثرء وثّرةٍ وثرثارء ولولو ولأل00©. 

يقول الرضي: (أشار المصّنف بقوله: (أحيب بجواز أصالتها) إلى أن أصل الأم 

03 5-0 لاما ب 03 8 2 
يجوز ان يكون أمهة قيجحدلفب الهاع التى هى لام وقدر تام التأئنيث» كما فى قدر وثار» 

3 5 : 8 .]2 جَ 5 . 1 5 ع 
ولا يتمشى مثل هذا العذر في لفظ الأمومة؛ إذ هو فعولة بلا علافء ولا يجوز أن 
يكون فمُوعَة؛ بحذف الهاء التي هي لامء والأصل أَمُومَهّة؛ إذ فعُوعَلَّة غير موجود؛ 
فهذا الحواب منه غير تام؛ بلى قوله (أو هما أصلان) جواب آعير أقرب من الأول مع 
بعدة؛ أن نحو دمت ودمثرء ولؤلق ولآل من الشاذ النادرء والمتنازع فيه لا يُحمل 
ع 8 عم 

على الشاذء فالأولى القول بزيادة الهاء فى الأمهة والأمهات)20. 
الزيادة» وتبع ابن جني كثيرٌ؟) في ذلك»؛ والذي في كتب المُبَررّد حلاف ذلك» ففي 
المقتضب يقول: «فأمًا أمّهات فالهاء زائدة؛ لأنهامن حروف الزوائد؛ تزاد لبيان 
الحركة في غير هذا الموضع فريدت26). 

ولعل اين جني وهم في هذا يشول: لأوقد اخخرج ابو العباس الهاء مسن حروف 
الزيادة» وقال: إنما تأتى منفصلة لبيان الحركة والتأنيث»26؛ فالنص الذي ذكره 


.5805 525/5 الشافية: لالاء 4ل وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 785/9 

(7) ينظر: سر الصناعة: 55/1١‏ 5/9 ه. 

(4) ينظر: شرح المُفصّل لابن يعيش: 58/4 ١؛‏ والممتع: ١/7707؛‏ وشرح الشافية لركن الدين: 8/79 ١٠٠١؛‏ 
واليزدي: ١/555؛‏ والجاربردي: 2272/5 وغيرهم. 

(2) المقتضب: 2159/7 

(5) سر الصناعة: ؟/57. 
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للميره قريب مما هو في المقتضب وهو قوله: «والهاء تزاد لبيان الحركة ولخفاء 
الألف000). والصُ كما هو واضح يدل على القول بزيادة الهاءء فإن فهم من هذا 
النص الدلالة على أصالتهاء فلم لم يُفهم من قول سيبويه: «وأما الهاء فتراد لتيئين بها 
الحركةء 2 وبعل ألف الم فى الندبة والتداء...900) الأصالة أيضاء ولعل القائل 
بالأصالة غير المُبرّدء إلا أنه لم يُعرف. 

ولم يكن اعتراض الرضي على ابن الحاجب في هذا المدحل؛ غير أنَّ له علاقة» 
وهو مبنيّ عليه. إذ إِنَّ الهاء في (الأمهات) فيها ثلاثة آراء: 

الأول: القول بالأصالة. 

الثانى: القول بالزيادة. 

الثالث: القول يأن الأمٌ والأمهة أصلان مختلفان. 

أما الأول: فعلى أن الهاء محذوفة من الأمٌ وأصلها: الأمّهةء والقائل بأصالة 
الهاء هو صاحب العين؛ لا كما نسب ابن جني ذلك إلى ابن السرّاج0©» يقول 


صاحبي العين: (والهاء فيه أصليّة ولكن العرب حدذفت تلك الهاء إذا أمنوا 1 


اللبس0©». واستدل على هذا بأنه قد جاء عن العرب قولهم: تأمّهتء وهذا يدل على 
أن الهاء أصلية. رغم أن هذا القول ليس موجودًا في العين كما عزوه إليه» والذي في 
العين هو قوله: «تأمّم فلان أمّا: أي اتخد لنفسه أما)(؟». وابن السراج ليس هو القائل 
بأصالة الهاء؛ إذ إنه يرى زيادتها ويجوّز أصالتهاء فيقول: «فأمًا أمّهات فوزنها 
فعلهات» يدلك على ذلك أنهم يقولون: م وأمهات» فيجيئولن في الجمع بما لم يكن 
في الواحد. وقد حكى الأمفش على جهة الشذوذ أنّ من العرب من يقول: (أمّهة) 
فإن كان هذا صحيحًا فإنه جَعَلّها فعّلة وألحقها بجُدّب» ومن لم يعترف بجُحدّب 


.501/١ المقتضب:‎ )١( 
(؟) الكتاب: 5/4؟؟.‎ 

(5) ينظر: سر الصتاعة: 5514/9, 
(4) العين: 57/4 


عل 


5 
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١ ج‎ 


١8 





ولم يثبت عنده أن في كلام العرب فَعلَلاً وجب عليه أن يقول: أَمّهَةٌ فُْلَهِتّ كما 
قال: إن حُنديًا فنعَلٌ ولم يقل: فملّل)0©. وواضح أنه يقول بالزيادة» إلا على فرض 
بوت مدب فتكون الهاء أصلية» والقول بالزيادة لعدم النظير. 

وأما الثاني: فجمهور الصرفيين2"0 على ذلك؛ ومما يدل على زيادة الهاء في 
أمّهة قولهم: أمٌ بين الأمومة» ولو كانت أصلية لفبتت في المصدر. 

وأمّا العالث: فقد ذكره ابن الحاحبء ولعله له فتكون الأم على وزن: فَعْلء 
وتكون: الأمّهة على وزن فعَلة وهو من تداحل الأصول الثلاثية والرباعيّة» كدمث 
ودمثرء وسبط وسبطر. وهو كثير جدّاء كما أشار إلى ذلك ابن حني”2"؛ وأشار 
الرضيّ إلى هذا بأنه شاذء ولذا لا يحمل المتنازع فيه على الشاذء وابن حني أشار 
إلى أن تداععل الأصول الثلاثية مع الرباعية كثير جدّاء ولم تكن ثمّة قاعدة خرحت 
عنها هذه الأصول حتى تكون شاذة» فإطلاق الرضيّ على هذا بالشاذ غير مستقيم؛ 
ولو قال: قليلة لأمكن قبول ذلك» ومع هذا فيبقى القول بزيادة الهاء هو أقرب الآراء 
وأرححها لثلاثة أمور: 

الأول: أن الهاء حرف زيادة متفق عليه؛ فلا مانع من أن يكون زائدًا هناء 
بخلاف بعض الأمثلة التي وردت في أصلين مختلفين كسبط وسبطرء فالراء ليست 
حرف زيادة» فالقول بالأصلين فيهما أولى. ظ 

الثاني: دلالة النقل الصحيح على زيادة الهاي وهو قولهم: (أَم بيلة الأمومة) فقد 
ثبت هذا القول من طريق ثعلب» كما نقل ذلك ابن جني» وقال: الوحسبك به ثقة)©). 


)١(‏ الأصول: لال 

(؟) ينظر: الكتاب: "/٠4؛‏ والمقتضب: 4١53/6‏ والأصول: 8/9؛ وسر الصناعة: 8/9 هسارده؛ 
والمفصل: 704 واللباب: ؟/76؟؛ وشرح ابن معط: 4١90/7‏ وشرح المُمَصّل لابن يعيش: ١٠د‏ 
والإيضاح: 4888/7 والممتع: 4811/١‏ والنصريح: ؟/9م؛ والأشموني: 5003/5 

(5) ينظر: الخخصائص: هه 

(4) سر الصباعة: 24/9 , 
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7 الاعتراض بالنظير وعدمه 1 


الثالث: دلالة القياس في أن الزيادة أفشى وأكثر من الحذف» فالحمل على 
الزيادة أقوى من الحمل على الحذف27. 

وابن الحاحب يرى زيادتها بدليل أنه يقول: «وإنما يلزمه نحو أنّهات)70), 
وقوله في الإيضاح: الوزيدت الهاء في بجمع َم عو المحقق في زياده الهاء)0)؛ ولذا 
فاعتراض الرضي هنا لم يكن مجديًا؛ لأنه يتفق مع ابن الحاجحب في القول بالزيادة. 


)١(‏ سر الصناعة: ؟51//9. 
(؟) الشافية: /ا/ا. 
(5) الأيضاح: ايم 
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١ ه‎ 


1١م‎ 


المسألة الثانية: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن تعدّد الغالب مع ثلائة أصول حُكم 
بالزيادة فيها أو فيهما كحبنطٌى؛ فإن تَعَيِّنَ أَحدُمّما رُمّح بخروجهاء كميم مَرْيم 
ومَدّيّن» وهمزةٍ أيدع, وياء تَيَحَانَء وتاء عزويت)2©. 

يقول الرضي: «قوله (وتاء عزويت) ليس التاء في نحو عفريت من الغوالب 
كما ذكرنا؛ فلم يكن للمصنف عدّها منها؛ فحن إنما عرفنا زيادة تاء عزويت دون 
واوه بشبوت فعليتي كعفريت» دون فعويل00©. 

ويقول أيضًا في زيادة التاء: (قوله (وفي نحو رغبوت) يعني إذا كانت التاء في 
آحر الكلمة بعد الواو الزائدة وقبلهما ثلاثة أصول قصاعداء وسيبويه لم يجعل ذلك 
من الغوالب» فلهذا قال في سبرُوت فعلول» بل جعلوا الزيادة في مثله إنما تعرف 
بالاشتقاق كما في جَبَرُوت وملكوت؛ لأنهما مسن الجبر والملك»: وكذا الرغبوت 
والرحموت والرهبوت؛ وكذا لم يجعل سيبويه التاء في الآعمر بعد الياء -إذا كان 
قبلها ثلاثة أصول كعفريت- من الغوالب» فعفريت عنده عرف زيادة تاقه باشتقاقه 
من الجفر -بكسر العين- وهو الخييث الداهي)2. 

التاء في عزويت زائدة بلا حلاف7*») وذلك لأنه لا يخلو من أن تجعل التاء 
زائدة» أو الواو أصلية» أو يجعلا أصليبنء أو زائدين؛ فجعلهما أصليين يؤدي إلى 
كون الواو أصلاً في بنات الأربعة» وهذا لا يكونء وجعل الواو زائدة؛ والناء أصلية 


يؤدي إلى بناء (فعويل) وهو غير موحودء وحعلهما زائدين معّا يؤدي إلى أن يبقى 





)١(‏ الشافية: 4لا 41/5 وشرح الشافية للرضي: 87/7؟؛ وعزويت وردت في إللسان بالعين المهملة» 
وقال: «(وفسره تعلب بأنه القصير». اللسان: 514/18 

(5) شرح الشافية: ؟/9وم/ لقم 

(؟) شرح الشافية: ؟71/3/9. 

(5) ينظر: الكتاب: 895/4؛ والأصول: 247/7 ؟؛ والمنصف: 4١59/١‏ وسر الصتاعة: 9 اه ا؛ 
والمفصل: 25؟؛ وشرحه لابن يعيش: 4١80/4‏ وسفر السعادة: 4807/١‏ والممتع: .79/19//١‏ 
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2 الاعتراض بالنظير وعدمه > باب 


الاسم المتمكن على حرفين؛ وهذا لا يكون» فلم يق إلا جعل التاء زائدة والواو 
أصلية؛ ويكون وزنها: فعليتء ولها نظائر كعفريت(2). 

ولهذا فزيادة التاء لعدم النظير في عزويت؛ وللاشتقاق في رغبوت. 

والقضية هنا هي: اعتراض الرضيّ على ابن الحاجب في جعله عزويناء ورغيوتًا 
فيما تعدّد فيه الغالب» والتاء ليست غالبا عند جمهور الصرفيين» فسيبويه يرى أن 
التاء لا تراد إلا بئبت27: وسار على هذا ابن السرّاج وغيره0©: وقد حالف في هذا 
الرَمَحْشَريّ فذكر أن التاء قد اطّردت زيادتها أولاً وآحيرً(ة», ومعلوم أن الاطراد هو 
ما لا يحتاج إلى دليل» والظاهر أن ابن الحاحب قد تابع الرّمَحْشَرِيّ في هذاء مع أنه 
في شرحه على الشافية ذكر أن سبب زيادة التاء دون الواو هو (وحود فعليت وعدم 


فعويل)) هذا في عزويتء أما رغبوت فالاشتقاق يدل على زيادة التاء. 





)١(‏ ينظر: الممتع: شه وشرح الشافية للجاريردي: ؟//71". 

(؟) ينظر: الكتاب: 6ه 81 

() ينظر: الأصول: 4759/9 وشرْح الْمُمَصّل لابن يعيش: 4١2٠/8‏ والممتع: 777/١‏ وما بعدها. 
(5) ينظر: المْقَصّل: ل 

(4) شرح الشافية: ه"أ. 
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لح ود الال 1 
2 الأعتراض بالنلير وعذدمه 


المسألة التالعة: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن تعدّد الغالي مع ثلانة أصُول حُكم 
بالزيادة فيها أو فيهما كحبنطى؛ فإن تعيّن أحدّهما رُحّح بخروجها كميم مَرْيم 
ومديّن... وأول ‏ يٍُ والتضعيف دون الثانية)(١).‏ 

يقول الرضي: «قوله (وأول يَهيْرَ والتضعيف) في يَهْيْرٌ ثلاثة غوالب: التضعيف» 
والياءانء فهو إما يَفْعَلُ أو فَعْيْلٌ أو يَفيَعْل والثلاثة نوادرء ففي عد المُصتف له فيما 
يخرج بأحدهما عن الأوزان دون الآخر نظرء بلى إنه يقبله سيبويه» فإنه لم يبال 
بتشديد الراء وجَعله كالمخفف اللام» وقال: يَفعَلٌ ل موحود كيَرْمَعٍ ويلمع وفعيل 
معدوم, والحق أن يقال: إن يَفعَلّ من الأوزان الثلاثة المذكورة؛ إذلو جعلناه قَيْعَدٌ 
لم يكن فيه شبهة الاشتقاق؛ إذ تركيب (ي ه ر) غير مستعمل» فهو إما يَفْعَلُ من 
المي أو يَفيَغْل من الهرٌ والتضعيف في الأسماء أغلب زيادة من الياء المتحركة في 
الأوّل» وأيضًا يَفعَلّ قريب من الوزن الموجود وهو يَرْمَع ويلمع» وأيضًا فإن يَفِعَلٌ 
ابس وإن كان في الأفعال» كيحْمَرٌ يلاف يَفيمْلٍ000. 

اليهير عند أكثر الصرفيين7© مخفقة الراء» ووزتها يَفعَل نحو يرمع ويلمع؛ ثم 
تشدد الراء» ويقابلها حيكذ تشديد اللام في (ِيَفْعَلَ)» فعلى هذا الوزن موجودٌ تقديبّاء 
وفي الأفعال حقيقة نحو يحمرٌ. أما اين الحاجب فلعله نظر إلى وحود يفعلّ حقيقة 
في الأفعال» وتقديرًا في الأسماء فحمل عليه وأخرج ما عداه؛ وله فيما ذكر سيبويه 
سند قوي» يمكن له أن يبني عليه؛ إذ يقول: الفأمًا يَهَيْرٌّ فالزيادة فيه أولاً؛ لأنه ليس 
في الكلام فَعْيْل وقد ثقل في الكلام ما أوله زيادة» ولو كانت يهير مخففة الراء 





.5/5/5 الشافية: +/ا» 49/3 وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: ؟/.58. 

(5) ينظطر: الأصول: د "!؛ والمنصف: 4١40/١‏ والممتع: 4١١1/١‏ وسفر السعادة: ؟أرقره؛ 
والارتشاف: ١/45؛‏ والمزهر: 9/؟71. 
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الاعتراض بالنظير وغدمه ا 6ه © 


كانت الأولى هي الزيادة؛ لأن الياء إذا كانت أولاً فهي بمنزلة الهمزة؛ ألا ترى أن 
يَرْمَعًا بمنزلة أفكل؛ لأنها تلحق أولا كثيرا0(©. ويقول السيرافي: (ومنه: يهيرى 
2 ويهيرى من ذوات الثلاثة؛ لأنهم يقولون يَهيّر ويَهِيّرٌ فيُعلم أن الياء الأولى زائدة؛ لأنها 
بمنزلة الياء في يرمع ويعمل ولا تجعل الثانية زائدة لأنا لو جعلدا الياء الثانية زائدة 
لجعلنا الأولى أصلية وصارت الكلمة على فَْيّل وليس في الكلام فعيل إلا حرف 
005 زعمواأله مصنوع وهو ضهيد200: وواضح أنهما لم يجعلا يهِيرٌ مناظرا ليرمع» وإنّما 
الياء مناظرة للياء في يُرْمع؛ فتكون زائدة عنده لأمرين: 
الأول: شبهها بالياء الزائدة المتفق عليها في يرمع. 
. الثاني: عدم ثبوت فعيلء فلو قيل بزيادة الياء الثانية لأدّى ذلك إلى وزن 
معدوم. 
والرضيّ يرى أن شبهة الاشتقاق هي التي دلّت على الزيادة في (يَهْين)؛ والحقٌّ 
١‏ أن ما ذكره الرضيّ يجمع بين الأدلة التي تقوّي زيادة الياء الأولى وكونه على وزن: 
(يفعل). 


1/4 الكتاب:‎ 0١ 
.58 2514/5 شرح الكتاب:‎ )5( 
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المبحث السادسو: 


الإعتراض بالرأة النحو 
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كك ظ الاعتراض بالرأي التحوي 


مقدمة في الرأي البحوي 

تبرز هنا قضيتات: 

الثانية: الاجحتهاد. 

أما الإجماع فإئه لا يمكن أن يجعل دليلا فى الاعتراض؛ لأن الاعتراض يخلو 
منهء والإجماع دليلٌ من أدلة الاحتجاجء وهو ينقسم إلى قسمين7"©: | 

-١‏ إجماع العرب» يقول السيوطى: (وإجماع العرب أيضًا ححة ولكن أنى 
لنا بالوقوف عليه)2"0): والمنقول عن العرب لا يدحل هنا فى رأي الجمهور؛ إذ هو 

5301 إجماع النيحاة والصرفيين: وهو إذا لم يحالف المنصوص» والمقيسس 
على المنصوص» وقد عقد ابن جني له بايا في الخصائص بعنوات: القول على إحساع 
أهل العربية متى يكون حجة؟ فقال: «اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة 
إذا أعطاك حصمك يده ألا يحالف المنصوص» والمقيس على المنصوص)20. 

وذكر في هذا الباب أنه يجوز مخالفة الإجماع إذا حالف ذلكء غير أنه 
استدرك بقوله: (إلآ أننا -مع هذا الذي رأيناه وسوّغنا مرتكبه- لا نسمح له بالإقدام 
على مخخالفة الجماعة التى قد طال بحثها وتقدّم نظرهاء وتعالت أواخمر على أوائل» 
وأعجارًا على كلاكلء والقوم الذين لا نشك في أن الله -سبحانه وتقدست 
أسماؤه-- قد هداهم لهذا العلم الكريم؛ وأراهم وحه الحكمة في الترجيب له 


| والتعظيم» و جعله يبر كاتهمء وعلى أيدي طاعاتهم» تحادمًا للكتاب المتزرل» وكلام نبيه 


0 2 5 و ب 
المرسل» وعونا على فهمهماء ومعرفة ما أمر به أو نهى عنه التقلات منهماء إلا بعد 


6 ينظر: مناهج الصرفيين: 5-81 5 ]5 )؛ وقد يجمع د. هتداوي فيه جمعًا موفمًا. 
فيك الاقتراح: الو آل 
(؟) الخصائص: اإكخا. 
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١م‎ 


0 الاعتراض بالرأي النحوي 


أن يناهضه إتقاناء ويثايته عرفاناء ولا يخلد إلى سانح مماطرهء ولا إلى نزوة من 
نزوات تفكره. فإذا هو حذا على هذا المفال» وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال» 
أمضى الرأي فيما يريد الله منه» غير معازٌ به ولا غاض من السلف -رحمهم الله- 
في شيء منه فإنه إذا فعل ذلك سُدّد رأيى وشيّع خاطره؛ و كان بالصواب مكنة ومن 
التوفيق مظِتّة)0). 

وكلام ابن جني هذا كلام العالم المحقّق المدققء الذي قد هيّأه الله لعلوم 
العربية فغاص في أعماقها واستخبرج الدرر والكنوز الثمينة» وهو دليلٌ على أن احترام 
كلام العلماء الأوائل» وتقدير آرائهم؛ وتثمين أقكارهم وأصولهم المستنبطة التي 
أطالوا فيها النظرء وأداموا فيها الفكر من مثنة التوفيق والصواب لهؤلاء العلماء. 

والمتتبع لكتب الملاف النحوي يجد الإجماع دليلاً من أدلة النحاة في 
الاحتجاج» كالإنصاف لابن الأنباري» وإ لم يذ كره دللا في كتابه لمع الأدلة0". 

وإجماع النحويين لا يكون حجة عند ابن حني فيما يتحاكم فيه إلى النفس 


والحس؛ إذ يقول: «وذلك أن هذا موضع إنما يتحاكم فيه إلى النفس والحسء ولا 


يرجع فيه إلى إجماع ولا إلى سابق سنة ولا قديم ملة» ألا ترى أن إجماع النحويين 


في هذا ونحوه لا يكون حبة؛ لأن كل واحد منهم إنما يردك ويرججع بلك فيه إلى 


التأمّل والطبع لا إلى التبعية والشرع00©. وهذا كثير من مسائل التصريف التى تعتمد 
على الحس والطبع. 

وأما الاحتهاد: (فهو تفريغ الوسع فى تحصيل المقصود)2©): ولهذا لا يقال 
لمن عرف الحكم بالنص: إنه اجتهد. 


,.١40/١ الخصائص:‎ )١( 

(5) ينظر: أصول النحو العربي: 81. 
(؟) الخصائص: 7/7؟5, 

(؟) الكافية في الحدل: /2. 
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2 اللاعتراض بالرأي التحوي 


ويشترط للمجتهد في اللغة: أن يكون مدركًا محيطًا بقضايا اللغة وما فيها من 
أصول وقياس. يقول ابن فارس: (إن لعلم العرب أصلاً وفرعًا: أما الفرع فمعرفة 
الأسماء والصفات؛ كقولنا: رحلٌ وفرسٌ وطويلٌ وقصيرء وهذا هو الذي يبدأ به عند 
التعلم. 

وأما الأصل فالقول على موضوع اللغة وأوّليتها ومنشعهاء ثم على رسوم العرب 
في مخخاطباتهاء وما لها من الافتنان تحقيقًا ومجارًا. 

والناس في ذلك رحلان: رجحل شغل بالفرع فلا يعرف غيره» وآخر جمع بين 
الأمرين معّاء وهذه هي الرتبة العليا؛ لأنّ بها يُعلم مطاب القرآن والسئة» وعليها أهمل 
النظر والفتيا)20. 

وابن فارس بهذا يرسم خط قويًا لمن يستطيع أن يجتهد ويفتي في اللغة. 

والاحتهاد هو أساس الرأي النحوي؛ إذ الرأي هو «طلب الحق بضربوٍ من 
التأمل)7'») وكذا فإن الرأي النحوي والصرفي أحد دعائم الإحماع» والاجتهاد 
أساسه؛ إذ إجماع النحاة والصرفيين عبارة عن آراء قد اتفقت اتجاهاتهاء وتوحّدت 
آراؤهاء وقد تكون عبارة عن تأييد تال لسابق» ومناصرة له» واقتساع منه بعد طول 
تأمل وتدبر بما توصل إليه ويبقى التأييد متتاليًا متتابًا حتى تصبح المسألة في حيّز 
الإجماع. 

غير أن الذي يثير التساؤل هو: إلى أي زمن يبقى الإجماع فيه دليلاً؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل تتذكر كلام ابن جني السابق الذي تحدّث عن 
العلماء الذين سبقوه» وهو يعيش في القرن الرابع؛ ولعلّه أراد بهؤلاء العلماء الذين 
عاشوا مع اللغة قي عصر ازدهارها وقوتهاء ويومَ أن كانت في موطن الاحتجاجء 





.54 2” الصاحبي:‎ )١( 
(؟) الكافية في الحدل: 8ه.‎ 
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2 ش الاعتراض بالرأي النحري 


وهؤلاء العلماء من أمثال الخليل» ويونس» وسيببويهء والمبردء والفراء» والكسائي: 
الذين كانت آراء كل واحدٍ منهم تمثل مدرسة بكاملها. 

وعلى هذا فالمقصود بالرأي النحوي هو: رأي العلماء الذين عاشوا في زمن 
صفاء اللغةع واستطاعوا أن يستنبطوا أحكامهم من معيتهاء وأن يعتمدوا في ذلك على 
الاستقراء والتتبع؛ أما الذين جاءوا متأحرين فإن دراساتهم عتمدت في غالبها على ما 
سنه السابقون» واتجهت إلى التحليا يل والتأمل والاعتراض أحيانا على كلام السا 

كنا أ يقصد به ملحي جداعة من الحاة كاعري والكر قير وق ل 
رأي الرضي نفسه واجتهاده, فهو يعتدّ برأيه ويعترض به ولا أدلٌ على ذلك من 
قوله: هذا ما قالواء وأنا لا أرى منعًا من أن يزاد للإلحاق» لا فى مقايلة الحرف 
الأصلي 2200 في باب الإلحاق؛ ولو كان هذا الرأي مخخالقا لما عليه الجمهور. 


ولا غرابة أن يحظى جمهور النحويين والصرفيين بتقدير آرائهم؛ وتثميسن 
أفكارهم؛ لأنها حرجت بعد دراسة واستقراء» كما أن دراسة اللغة مثلها مثل أي 
دراسة لا بد أن يكون لها أصول ومصطلحات وقواعد كلية ينبني عليها جزئيا 
وفروغ» وبموجبها يتفاهم ويتباحث أرباب العلم الواحد» وعلى سبيل المثال: عندما 
اتفةٍ ق الصرفيون على الميزان الصرفي» واتفقوا على الفاء والعين واللام له؛ إنما هو في 
أصله تحك كم وتواضع غير اعتباطي» إلا أن هذا التحكم تفرضه طبيعة الدراسة والعلم؛ 
لذن الاتفاق على مثل ذلك فد وق وجهداء فالأخحذ يرا ي الجمهور هنا واحب» 
والخره وج عنه يؤدي إلى الخلط والاضطراب. 

ومما يتصل بهذا الحانب الاحتجاج بقول المخالف والمقصود به أن يجمع 
النحاة أو الصرفيون على أمر ثم يخالف عالمٌ فينشئ رأيًا حديدًا مخخالقًا به من سبق» 
فيحتج عليه بأنه رأي مخالف لما عليه الجمهور؛ وقد أشار ابن حني22 إلى هذاء 

أنه يصح المحالفة ما لم يلو بنص أو ينتهك حرمة شرع. 
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وكان الرضي يحتج باراع التيحاة ومذاهبهم متى اتضح لديه الدليل» وتبيدت 
الحجة؛ فلم يكن موقفه منهم موقف التبعية؛ إذ لم يعاصر مذهب نحوي معين لأن 
؟ صاحبه فلانٌ من التحاقع وإثما لأن الدليل والححة ثقف معه. 


فقد وقف مع البصريين في أغلب اختياراته» ومع هذا لم يكن متعصبًا لهم ولا 

لأحد من نحاتهم. وقد اعتار أيضًا بعض آراء الكوفيين وأيدهم فيهاء ولهذا فهو 

1 مستقل الرأي والتفكيرء قوي الاجتهادء وهو ينهج المنهج العلمي فبي مناقشاته 

وآرائه» ويميل إلى السهولة والتيسير في كثير من اختياراته وآرائه» ويبتعد عن التعقيد 
والتكلف(1». وفي المسائل القادمة شواهد على ذلك. 


)١(‏ ينظر: الرضي الأستراباذي: 59؟. 
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2 الاعتراض بائرأي النحوي ‏ #” 5 * 


المسألة الأولى: 


قال ابن الحاجب في بناء المرّة والنوع: «والمَرة من الثلاشي المجرّد الذي لا 
تاء فيه على فَعْلَةه نحو ضَرَبَة وقتلَ وبكسر الفاء للنوع نحو: غيرْبة وقثلة وما عداه 
على المصدر المستعمل؛ نحو إناخة» فإن لم تكن تاءٌ زدتهاء ونحو أتيته إتيانة ولقينه 
لقَاءة شاذ)0). 


يقول الرضي: «اعلم أن بناء المرّة إما أن يكون من الثلاثي المجرّد أو غيره؛ 
والثلاثي المجرّد إما مجرد عن التاء أو لاء فالمجرّد عنها تجعله على فَعْلّة بفتح الفاءء 
وحذف الزوائد إن كانت فيه» نحو حرجت نخحرجة ودحلت دخحلة. 

وذو التاء تبقيه على حاله؛ نحو دريت دراية ونشّدت نشدة؛ ولا تقول دَريَة 
ونَشدَةٌء كذا قال المُصَدْف؛ ولم أعثر في مصنف على ما قاله» بل أطلق المصنفون أن 
المرّة من الثلاثي المجرد على فَعْلة). 

المرة: هو اسم يدل على حدوث الفعل مرة واحدة. 

وفي كونه مصدرًا كلام؛ فبيعض الصرفيين لا يعدّه مصدرًاء وإتما هو شبيةٌ 
بالمصدر؛ لأنه من عوارضه؛ فابن السراج يذكره في باب المصادر التي تضارع 
الأسماءيء ثم يقول: «التتي ليست بمصادر)(". 

والخحضر اليزدي يقول: «من عوارض المصدر أن تقصد إلى واحدة من المرات 
من حقيقته)20. 

وتحرز النحاة من إطلاق لفظ المصدر عليه؛ لأنهم ينظرون إلى المصدر أنه 
الأصل» والمرة والهيئة ليست كذلك. 





(1) الشافية: 214 وليس فيها قوله (وبكسر الفاء للنوع نحو: ضيرّبة وقتلة) ؛ وشرح الشافية للرضي: 
ارا 

1١١9/8 الأصول:‎ 59 

(5) شرح الشافية: .١١/1١‏ 
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5 الاعتراض بالرأي الدنحوي 


أما الاعتراض في هذه المسألة» فخلاصته أن ابن الحاجب ذكر أن المرة تكون 
من الثلاثي على نوعين: 

الأول: على (مَعْلّة): وذلك إذا كان مصدره الأصلي مجردًا من التاء. 

الثاني: على المصدر المستعملء» إذا لم يكن مجردًا من التاء. 

والذي عليه الصرفيون27 أن الثلائيً يكون على (فغلة) حكمًا واحدّاء ولم يكن 
غير ابن الحاجب يقول حلاف ذلك» ومن تابعه من شرَاح الشافية9). 

فسيبويه يذكر أن الثلائىّ يكون على فثلة أبدًا إذ يقول: (إذا أردت المرة 
الواحدة من الفعل جعت به أبدًا على فَعْلَة على الأصل)2. 

ولقد حاولت أن أتلمّس ريا سابقاء بنى ابن الحاجب رأيه عليه فلم أحدء 
ولعله ينفرد به عن غيره: فيكون بهذا اعتراض الرضي صحيحًا مقبولاً؛ لأن ابن 
الحاحب وحيدٌ في هذا القول» حتى الرَمَحَشَرِيَ الذي يتابعه كثيرًا ابن الحاحب لم 
يَشُدَ عن الجمهور”". 

وفي الحقيقة إن المصدر الأصلي لثلاثي الذي يكون بالتاء قليلٌ جدا؛ إذ لم يكن 
منه إل مصدر الفعل اللازم (قعل) الدال على لون تحو سمر سُّمْرة©؛ ونحوه» ومع هذا 
فليس مبررًا لابن الحاحب ما قال» فإذا كان بمقدور الصرفي أن يغير المصدر البعيد عن 
بنيته إلى أن يصبح على فلة» ويحذف الزوائد» أفليس من الأولى أن يغيّر الحركات 
فقطء أو قليلاً من التغيير ليصبح الوزن على (فغلة)» وهو عمل يسيرء أقلّ كلقة من التغيير 
والحذف في المرة من خرج: فإن المصدر الأصلي: خروب» ليصبح للمرة تحربحة. 


؛71١/9؟ ينظر: الكتاب: 54/ه8؛ والأصول: 3/7 ١٠؟؛ والمفتاح في العسرف: 55؟ وشرح الأشموني:‎ )١( 
والتصريح: ؟/لا/ا؛ وغيرها.‎ 

(؟) ينظر: ركن الدين: 08/١‏ ه؛ والعضر اليزدي: 4١١4 41١/١‏ والتيسابوري: +48 والجاربردي: 
5 ومجموعة الشافية: 59/١‏ 5/95 5. 

(5) الكتاب: 5/5 2. 

(4) ينظر: المُفْصّل: 7179 7177. 


(5) ينظر: التييان في تصريف الأسماء: .54١‏ 
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المسألة الثانية: 


قال ابن الحاجب في التصغير: (وَيْرَدٌ نحو بابو وناب ومِيران وموقظلٍ إلى 

م أصله لذهاب المقتضي؛ بحلاف قائم وثراث وأَدَدِ وقالوا عَيَيْدٌ لقولهم أعياد)(". 
يقول الرضي: «أقول: اعلم أن الاسم إما أن يكون فيه قبل التصغير سبب قلب 
أو حذف أو لا: فإن كان فإما أن يزيل التصغير ذلك السببء أو لا؛ فما يزيل 
005 التصغير سبب القلب الذي كان فيه نحو ياب وناب» ونحو ميزان وموقظ؛ ونحو 
طي ولي» ونححو عطاء وكساءء ونحو ذوائب وماء وشاء عند المُبَرّد وق ونحو 
قائم وبائع» ونحو أدؤر والتور", ونحو مُتلج ومتعد .... فالقسم الذي أزال التصغير 
5 سبب القلب الذي كان فيه اخمتلف في بعضه: هل ينتفي المُسَبّبٍ لزوال السبب أو 
لا؟ واتفق في بعضه على أنه ينتفي ذلك بانتفاء سببه .... وما اتلف في هذا القمسم 
في رحوع الحرف المقلوب فيه إلى أصله باب قائم ونائم؛ وباب أدؤر والنور) 
0205 بالهمزة» وباب مُتعده قال سيبويه في الجميع: لا ترد إلى أصولها في التصغير» بل 
تقول: قويدمء وأديثرء بالهمزة بعد الياء فيهما .... ولعلٌ ذلك لأن قلب العين همزة 
في باب قائل» وقلب الواو تاء في مُتعد -وإن كانا مُطّردِين- إلا أن العلة فيهما 
١ 6‏ ليست بقويّة؛ إذ قلب العين ألقًا في قائم ليس لحصول العلة في جوهره؛ ألا ترى أن 
ما قبل العين أي الألف ساكنٌ عريق في السكون, بخلاف سكون قاف أَقُوم؛ ومع 
هذا لم يكن حرف العلة في الطرف الذي هو محل التغيير كما كانت في ردا فلا 
00 جرم ضعف علة القلب فيه ضعفا تان حتى صارت كالعدم؛ لكنّه حمل في الإعلال 
على الفعل نحو قالء فلمّا كانت علة القلب ضعيفة لم يُنَالَ بزوال شرطها في التصغير 





.؟١5/١ الشافية: ؟؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) هكذا ضبطت بضم النون في الأولى» والفتيح في الثانية؛ ومعناها: دحان الشحم الذي يلزق بالطست» 
وهو الغنج أيضّاء والمرأة النفور من الريية؛ ولم ترد في اللسان إلا بالفتح» وأصلها: النوورء فقابست الواو 
همرة حوارًا لكونها مضمومة ضمًا لازماء فإذا صغر زال سبب قابها همزة لأنها تقع ثائيا في المصغر. 
ينظر: اللسان: 44/5 ؟؛ وحاشية محققي شرح الشافية: 19/1؟. 
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ت الاعتراض بالرأي التحوي 


بزوال الألف .... فلما ضعفت علتا قلب عين نحو قائم وفاء مُتعد صار الحرفان 
كأنهما أبدلا لا لعلة) فلم يبال يزوال العلتين في التصغينء فقيل: قويكم بالهمزة 
ومتيعد بالتاء وحذف تاء الافتعال» كما في تصغير نحو مرتفع. 

وحالف الجرمي في الأول» فقال: قويل وبُويْع بترك الهمزة لذهاب شرط العلة» 
وهو وقوع العين بعد الألف» وقد اشترط سيبويه أيضًا في كتابه في قلب العين في 
اسم الفاعل ألفا ثم همزة وقوعها بعد الألفء واتفق عليه النحاة» فلا وجه لقول 
. - ع 2 ل 
فِعْل معَلّء فإن هذه العلة إنما تؤثر بشرط وقوع العين بعد الألف باتفاق منهم)22. 

53 5 د + 5 - 5 عل . 5-3 

الحابجبي لهاء يقول أبن الحاجب هناك: (فتحو قائم العلة في قلب الواو والياء همزه 
كونه اسم فاعل من فعل معتل وذلك موجود في مكبره وفي مصغره فلذلك يقال: 
وهذا ما ينفيه الرضي الذي لا يعارض في بقاء الهمزة في المصغرء وإنما في علة بقاء 
القلب. 

وقد أجمع النحاة”2 على أن تصغير نحو قائم وبائع: قم وبويشعء بأثبات 
الهمزة» إلا الحرميّ» فإنه لا يقلب هنا العين ألقا بل يردها إلى أصلها؛ لذهاب 
المقتضيء الذي يتفق عليه النحاة. غير أن استمرار قلب العين همزةٌ فى المصغر ليس 
ليقاء العلة كما ذهب إليه ابن الحاحبء وإنما مشاكلةً للتكسير؛ إذ يقال: قوائم 
وبوائع» فالهمزة قوية فتبقى» ذكر ذلك سيبويه؛ إذ يذكرون9©) أن التصغير والتكسير 





.5؟5-905/1١ شرح الشافية:‎ )١( 

(9؟) شرح الشافية: .٠١‏ 

07 ينظر: الكتاب: */5غ؛ والأصول: 25/7؛ والمفصل: 7١5؛‏ وشرحه لابن يعيش: 179/8 7 ا؛ 
وشرح الكافية الشافية: 14 وشروح الشافية جميعًا. 


(5) ينظر: أسرار العربية: 55؛ والارتشاف: ١/5/9‏ 
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5 الاعتراض بالرأي النحري ١‏ 17ج * 


من وادٍ واحد. لكن ابن مالك لم يرض بهذه العلة؛ وإنما العلة عنده هو الليس إذ 
يقول: «والصحيح ما ذهب إليه سيبويه؛ لأن قويّما يوهم أن مكبيره قَوْيم أو قوام أو 
قَوَام» وقويئم لا إيهام فيه فكان أولى)0"). 

والإيهام الذي ذكره ابن مالك هنا موجودٌ في قَوْيم وقِوام وقوّام إذ تصغيرها: 
قَويّم فما ذكره ابن مالك لا يستقيم. 

ومع أن الجمهور قد انساق مع سيبويه ولم يخالفه أحدٌ إل الجرمي» في بقاء 
القلب» إلا أن رأي الجحرميّ جديرٌ بالتأمّل والتديّرء وبخاصة أنّ مسائل الصرف إنما 
يتحا كم في معظمها إلى النفس والحس ولا يرحع فيها إلى إحماع ولا إلى سابق 
سْنة كما ذكر ذلك ابن جنبي7©. فوجود الواو والياء والهمزة في وسط الكلمة 
يضعفها بقوة ثقلهاء على حين وجود الواو ثم الياء مشددة يعطي للكلمة سهولة في 


١555/4 شرح الكافية الشاقية:‎ )١( 
(؟) الخصائص: 9/؟؟.‎ 
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5 الاعتراض بالرأي النحوي ‏ رع * 


المسألة الغالثة: 


قال ابن الحاجب في النسب: «وتحذف اليا الثانية في نحو سيّد وميّت 
ف من 0 ع ال 5 لوه 5 م لالء اراس #8 الس و سكا 5 
ومهيم من هيم» وطائي شاذ؛ فإن كان نحو مهيم تصغير مهوم قيل مهييمي 
بالتعويض)200. 


يقول الرضي: (قال جار الله9'؟ وتبعه المُصتف: إنك إذا نسبت إلى هذا 
المصغر المدغم فالواحب إبدال الياء من الواو المحذوفة؛ فتقول: مُهَييمِينٌ لأنك لو 
جوزت النسب إلى ما ليس فيه ياء البدل وهو على صورة اسم فاعل من هَيّمّ فإن لم 
تحذف منه شيئًا حصل الثقل المذكورء وإن حذفت التبس المنسوب إلى هذا 
المصغر بالمنسوب إلى اسم الفاعل من هيم فألزمت ياء البدل ليكون الفاصل بين 
الياعين المشددتين حرفين: الياء الساكنة والميم؛ فتتباعدان أكثر من تباعدهما حين 
كان الفاصل حرفاء فلا يستثقل اجتماع الياعين المشددتين في كلمة حتى يحصل 
التقل بترك حذف شيء منهما أو الالتباس بحذفهء وكذا يتبغي أن ينسب على 
مذهبهما إلى مصغر مهم اسم فاعل من هيّم: أعني بياء العوض» وهذا الذي ذكرنا 
في تصغير مُهَيم مهو أعني حذف أحد المثلين مذهب سيبويه في تصغير عَطوّدا؟) 
على ما ذكرنا في التصغير©» أَمّا المبرّد فلا يحذف منه شيعًا(©؛ لأن الثاني وإن كان 
متحركا يصير مدة رابعة فلا يختلٌ به بنية التصغير كما قال سيبويه في تصغير مُسَرْوَل 
مُسَيريل» فعلى مذهبه ينبغي أن لا يجوز في تصغير مُهُوُم ومُهِيّم إلا مُهَييم بياء ساكنة 
بعد المشددة كما تقول في تصغير عَطْوّد: عطيّيد لا غير» فعلى مذهبه لا يجحيء أنه 


إذا تسب إلى مصغر مهوّم أو مهيّم يجب الإبدال من المحذوف؛ لأنه لا يحذف شيئًا 





)١(‏ الشافية: 9؟؛ وشرح الشافية للرضي: ؟/7*. 

(؟) هو أبو القاسم محمود بن عمر اليّمَحْسَرِي. ت.7ده. ينظر: المُفَصّل: 02*. 
(5) ينظر: الكتاب: 459/9 . 

(4) ينظر: شرح الشافية: 867/1؟. 

(5) ينظر: المقتضب: 44/19 ؟. 
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حتى يبدل» قلا ينسب هو أيضًا إلى المصغر إلا مُهيّيِميء لكن الياء ليس بعوض كما 
ذكرناء ومذهب سيبويه وإن كان على ما ذكرنا من حدّف إحدى الواوين قي نحو 
عطوّد إلا أنه لم يقل ههنا أنك لا تتسب إلى المصغْر إلا مع الإبدال كما ذكر جار الله 
بل قال: إنك إذا نسبت إلى مهيّيم الذي فيه ياء ساكنة بعد المشددة لم تحذف منه 
شيئاء قال: لأنا إن حدفنا الياء التي قبل الميم بقي مهيم والنسبة إلى مُهِيِّم توحب 
حذف إحدى الياعين فيبقى مُهَيّميء كما يقال في حُمَيّر: خُميْري؛ فيصير ذلك 
إخعلالاً به» يعني يختل الكلمة بحذف الياءين منهاء فاخماروا ما لا يوحب حذف 
شيئين» يعني إبقاء الياء التي هي مدة؛ ليتباعد بها وبالميم الياءان المشددتان أكثر 
فيقل استثقال تجاورهماء هذا قوله» ويجوز أن يكون سيبويه ذهب ههنا مذهب 
المُبرّد من أن النسبة إلى مثله لا تكون إلا بالمد؛ إذ لا يحذف من الكلمة شيعء قلا 
يكون الياء في مهيّميٌ للتعويضء ويجوز أن يكون ذهب ههنا أيضًا إلى ما ذهب إليه 
في عطوّد أعني: حذف أحد المثلين وجواز التعويض منه» وتركه إل أنه قصد إلى 
أنك إن نسبت إلى ما فيه ياء العوض لم تحذف منه شيًا حرف إجحاف الكلمة 
بحذف الياءين» وإن نسبت إلى المصغر الذي ليس فيه ياء العوض حذفت الياء 
المكسورة وقلت: مُهَيمِيء كما تقول في المنسوب إلى اسم الفاعل من هيّمٍ وفي 
المنسوب إلى حُمَيّر إذ لا إححاف فيه إذن» ولا يبالى باللبسء وثاني الاحتمالين في 
قول سيبويه أرحح؛ لغلا يخالف قوله في عَطْرّدء وعلى كل حال فهو مخخالف لما 
ذكر جار الله والمّصّنئف)20©. 


ّم فالأول: مهيّيسي ولثاني: مهي 


والخلاف الذي ذكره الرضيّ يحص الياء الي قبل الميم في مُصغر مهوّم 
(مهيّيمي) فقد قسنّم نظرة التحاة لهذه الياء ثلاث نظرات: 


96 شرح الشافية: 9م 4ل‎ )١( 
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الأولى: نظرة سيبويه: وقد اضطرب الرضيّ في تحديد هذه النظرة» ورأى أنه 
يستمل أحد أمرين: إما أنه ذهب ملحب المبرد من أن النسبة إلى مثل هذالا تكون 


قحب مفعيه في عرد فقصد إلى أ إن يب إلى ما فب با الدوض الم تحتف 
منه شيعا وف إجحاف الكلمة بحذف الياءين. ورجح الرضي الاحتمال الثاني. 

الثانية: نظرة المَبَرّدا وهي أن هذه الياء ليست عوضًا أو بدلاً؛ لأنه لا يحذف 
في ذوات الأربعة شيئاء وإنما تقلب هذه الياء إلى حرف مد. 

الغالئة: نظرة الرَّمَحَشَرِي0"© وابن الحاحب ومن تابعهما(” إلى أن هذه الياء ياء 
عوض وبدل من الياء المحذوفة» ومن الواجب هذا الإيدال. 

ومراد الرضيّ بهذا التقسيم أن يبيّن أن الرَمَحْشَريّ وابن الحاحب مخالفان لما 
عليه سيبوية والميرد. 

فسيبويه يقول: «وإذا أضفت إلى مهم قلت: همي لأنك إن حذفت الياء 
التى ي تلي الميم صرت إلى مثل أُسَيّديّ فتقول: * مهيمي» فلم يكونوا ليجمعوا على 
الحرف هذا الحذف كما أنهم إذا توا عيضموز لم يحذفوا الواو) لأنهم لو حذفوا 
الواو احتاحوا إلى أن يحذقوا 7 آخر حتى يصير إلى مثال التحقير» فكرهوا أن 
يحملوا عليه هذا وحذف اليا ... فكان ترك هذه الياء إذ لم تكن متحركة كياء 
تويم: وفصلت بين آخمر الكلمة والياء المشدّدة» فكان أحبّ إليهم مما ذكرت لك» 
وخفً عليهم تركها لسكونهاء تقول: مهيَيْمِيّ فلا تحذف منها شين وهو تصغير 


ميه)(؟) 


شُ 


.؟1١17 ينظر: الانتصار:‎ )١( 

(؟) ينظر: المُفصّل: 788. 

(؟) ينظر: ركن الدين: ١/555؟‏ والحضر اليزدي: 4١1717/١‏ والنيسابوري: 03177 والجاريرديٌ: 2514/١‏ 
وقره سنان: ؟555؟» ومجموعة الشافية: ١للم 4١ ١‏ لالرالاء 9لا 

(5) الكتاب: 99/9/87 90/7 وينظر: التعليقة: 4907/76 والختصائص: 79/97 
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وأما المُبَرّد فيقول ردًا على سيبويه في تصغيره لعطوّد: «ولا يتبغي ذلك؛ ولكن 
نشبت الأولى لأنها ملحقة» ونثبت الثانية؛ لأنها كذلك وهي تابعة: والملحق بمنزلة 
الأصلي فينبغي له أن يحذف واو مسرول؛ لأنه ملحق بمدحرج]0"). 

وأما الرَمَحْشَرِيّ فنصّه: (وأمًا مهيّم تصغير المهرّم فلا يقال فيه إلا مهتيمي على 
التعويضء والقياس في مهيم من هيّمه مُهيّمِيّ بالحذف)2. 

وإذا دققنا النظر فيما سبق» يتبيّن أن الْمُبَرّد ينفرد في عطوّد وما شابهها بعدم 
حذف الواو الأولى أو الثائية؛ بل يبقيهما ويقلب الثانية إلى ياء مد. ولذا فالياء في 
عطّيد التي تلي الدال ليست ياء عوض أو بدل وإنما هي الواو وقد قلبت ياء مُد. 

أما سيبويه فإنه يذكر في تصغير عَطْوَّد: عُطيّد وعُطَبّيد. وهذا يدل أن الياء 
الثانية ياء بدل لإقراره بحذف إحدى الواوين وهي الأولى» فلم ببق إلا أن تكون الياء 
التي تلي الدال في عطييد ياء بدل. أما في مهيّيمي فإنه يقول: «فلا تحذف منها 
شيئا) وهذا النص ريّما أنه هو الذي جعل الرضيّ يضطرب في تفسير كلامه مع قلة 
نصوصه. ولهذا فحمل قوله (فلا تحذف منها شيئًا) على عدم حذف إحدى الياعين 
المدغمتين في النسبء والتعويض بالياء؛ لأن الياء هذه لم تكن لازمة في التصغير 
حتى يُطلق عليها حذقًا. وبهذا يظهر لنا أن الرَّمََشَريّ وابن الحاحب لم يخالفا 


سيبويه في شي ء» لا كما ذهب إلى ذلك الرضى 


)١(‏ الانتصار: 117 ؟. 

(1) المُفَصّل: .5١8‏ وينظر: الإيضاح: 23٠ 588/١‏ وفيه: #وفرقوا بين ميم مصغرًا ومكبرًا عند الدسبة 
إليه فأجروا مهيّمًا المكبّر على القياس بالحذف» وزادوا ياءٌ ساكنة في المصكْر بعد المشددة فرقًا ينهساء 
وكات إجراء المكبر على القياس أولى؛ لأنه حذفُ فيما لم يحذف منه شيءٌ» ولو عكسوا لحذفوا قيما 
حذفوا منه قبل التسب»4. 


لمحن 


5١ 
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المسألة الرابعة: 


قال ابن الحاجب في النسب: «وما كان على حرفين إن كان متحرّك الأوسط 


أصاة والمحذوف هو اللام ولم د يُعوض همزةٌ ة الوصل» أو كان المحذوف فاء وهو 


معتل الام وجب رذه كوي وأو وسَنَهِي في سنت ووشوي في شِيَق) وقال 


الأفش وَشِي على الأصل)20). 

يقول الرضي: «وقال المُصّنف: إن الردّ إلى المنتى والمحموع إحالة على 
جهالة فأراد أن يضبط بغير ذلك» فقال: إن لم يكن العين حرف علة نظِر فإن 
كان في الأصل متحرك الأوسط ولم يُعَوّض من اللام المحذوفة همزة وصل 
وحب ردَّها لئلا يلزم في النسب الإجحاف بحذف اللام» وحذف حركة العينء 
مع أن الحذف في الآخر الذي هو محل التغيبر أولى» فمن ثُمّ لم يجز إلا أبو 
وأخويء وإن كان في الأصل ساكن العين جاز الرد وتركه نحو عدي وَغَدَويّ 
وجري وحِرّحي؛ إذ لا يلزم الإححافء وكذا إن عوض الهمزة من اللام جاز رد 
اللام وحذف الهمزة وحاز الاقتصار على المعوض نحو ابني ويُنوي» واستيّ 
وستهي. قلت: الذي التجأ إليه حوفا من الردّ إلى جهالة ليس في الإحالة عليها 
بدون ما قال التحاة؛ لأن كثيرًا من الأسماء الذاهبة اللام مخحتلف فيها بين النحاة 
هل هو فَعْلٌٍ بالسكون أو فعل كيد ودم)70. 

اشترط ابن الحاجب شروطًا ثلاثة لوجوب رد المحذوف وهي: أن يكون 
المحذوف اللام» وأن تكون الكلمة متحركة الأوسط في أصله؛ ولم يُعَرّض همزة 
وصل. 


ب 





.70/7 الشافية: ١45؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )1١( 

(؟) شرح الشافية: 58/5 5. وكلام ابن الحاحب المعترض عليه في الإيضاح 4591/١‏ إذ يقول: «قال 
الشيخ: وقد ضبط بعضهم بأن كل موضع رد في التثنية وجب الرد في النسبء ... وليس بجيد؛ لأنه رد 
إلى عماية». 
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على حين أنه لم يشر إلى ما اشترطه النحاة('» وهو أن يجبر المحذوف اللام 
بردها في التثنية أو جمع السلامة» وكأنه أراد أن يحدد شروط ما يرد في التثنية 
والجمع إلى أصلهء وهو ما تحققت فيه الشروط التلاثة السابقة. ولكنه لم يبتدعهاء 
وإنما استنبطها من حديث النحاة كسيبويه والمبرد عند حديتهما عن النسب إلى دم 
فسيبويه يرى9 أنه (قَمْل) أي ساكن الوسطه والمبرد يرى7" أنها (فَعَل) محرك 
الوسطء وينبني على ذلك النسبء ومن الملاحظ أن شْرَّاح الشافية9؟» متابعون لابن 
الحاجب» فلم يكن أحدٌّ منهم مشيرا إلى أقوال النحاة غير الرضيء وإشارته هنا قوية؛ 
لأن ابن الحاجب لو ذكر مع الشروط الثلاثة ما قاله النحاة لكان أولى. وقد اعترض 
ابن الناظه”*© على اين الحاحب بنحو (دم) فإنه يرى أنه محرّك الوسط بدليل قولهم: 
(دَمَيان) في التثنية» فعلى رأي ابن الحاحب يجب رد المحذوف في السب على 
هذاء والأمر حلاف ذلك؛ إذ جوز سيبويه التسب إليه على الأمرين» هذا قوله» ومن 
المعلوم أن سيبويه20 جوز إليه النسب على الوجهين لأنه ساكن الوسط لا كما ذهب 
ابن الناظم وبهذا يندفع اعتراضه لسقوط الاستدلال. والله أعلم. 


(1) ينطر: الكتاب: 5/9ه"؛ والمقتضب: 7/8 ١1-لاه 4١‏ والتبصرة: 255/5 514؛ والتوطعة: /1؟8؛ 
والكافية الشافية: 5/4 4١98‏ والارتشاف: :585/١‏ والهمع: 7107/5١؛‏ والتصريح: 4900/9 وغيرها. 
وكلها متابعة لسييويه في ذكر شرط الره إلى المثنى والمجموع. 

(9) ينظر: الككتاب: 31/77 5 

79) ينظر: المقتضب: 9ه 1 اه 1 

(4) ينظر: ركن الدين: ١/549؛‏ والحضر اليزدي: 8/١‏ ١؛‏ والنيسابوري: 4170 والحاربردي: 984/١‏ 
هم ؟؛ ومجموعة الشافية: 118/1 41515 5لا 

(5) ينظر: بغية الطالب: 58 55. 

(5) ينظر: الكتاب: 551//9. 
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المسألة الخامسة: 


قال ابن الحاجب في الدسب إلى المركب: (والمركب يُنسب إلى صدره 
كبَعْليْ وتأَبْطىّ وحمسى فى حمسة عشر علماء ولا ينسب إليه عددّاء والمضاففُ إن 
كان الثاني مقصوذا أصلا كابن الزبير وأبي عمرو قيل: زَجَيْرٍي وعَمْرِي) وإن كان 
كعبد مَنَافَمٍ وامرئ القيس قيل: عبديّ ومرئي)0"©. 


5 


يقول الرضي: ااققول المُصسَئف (وإن لم يكن الثاني مقصودًا في الأصل كما 
في عبد القيس وامرئ القيس فالنسبة إلى الأول) مردود بما مرّ من الاعتراض على 
قول الْمبرّد)20). 

وردّه على المَبَرّد هو قوله: «وللخصم أن يمنع ويقول: بم علمت أن القيس 
ليس شيئًا معروفًا مع جواز أن يكون شيئًا معروفًا إما قبيلة أو رجلاً أو غير ذلك 
أضيف إليه امرؤ وعبد في الأصل للتخخصيص والتعريف كما في عبد المطلب وعيد 
العرّى وعبد اللات)20, 


الأصل فى باب النسب إلى المركب عمومًا هو السب إلى الأول وحذف 
الثاني سواء كان م ركيًا إستاديًا أو مرحيًا أو إضافياء مع أنه ورد غير ذلك. 
أمّا الإضافي الذي هو حديث الباب» فيكاد ينعمّد عليه الإجماع لولا مخالفة 


امريد( والرَمَخشرية») وابن الحاحب, على أنه ينسب في الأصل كما سبق إلى 


الأول ولا يُعدل عن ذلك إلا بما يوحب العُدولء وذلك في موضعي.©: 


)١(‏ الشافية: ؟54؛ وشرح الشافية للرضي: ؟/1/. 

(؟) شرح الشافية: ؟75/9. 

(59) المصدر السايق: ؟1/هل/ا. 

(4) ينظر: المقتضب: 4177# .١‏ 

(6) ينظر: المُفصّل: .5٠١‏ ْ 

(5) ينظر: شرح المفصّل لابن يعيش: 48/5 والتصريح: ؟/877؛ والأشموني: .١151/4‏ وقد ذكروا ثلاثة 
مواضعء لكني رأيت أن أضم الأول والثاني في واحد. 
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الأول: أن تكون الإضافة كتية» ومعرفا صدره يعجزه. 
الثانى: أن ياف الليس. 


فالأول كقولهم في: أبي بكرء وأم كلثوم: وابن الزبيرء وابن عباس: بكري 
كلثومئ» وزبيري» وعباسى. وقد قال بعض النحاة في ذلك: (أن يكون الأول علمًا 
بالغلية) احترارٌ من مثل: غلام زيد» فإنه ليس لمجموعه معتى مفرد فينسب إليه. 

وأما الثالث فكقولهم في: عبد مناف. وعبد الأشهل: منافي وأشهلئ. 

أما المَبّرّد فيقول: «اعلم أن الإضافة على ضربين: 

أحدهما: ما يكون الأول معروفًا بالثاني» نحو قولك: هذه دار عبد الله» وغلام 
زيد» فإن نسبت إلى شيء من هذا فالوحه أن تنسب إلى الثاني؛ لأن الأول إنما صار 
معرفة به. وذلك قولك في ابن الزبير: زبيري» وفي غلام زيد: زيدي. 

والوجه الآخعر في الإضافة: أن يكون المضاف وقع علمّاء والمضاف إليه من 
تمامه» فالباب النسب إلى الأول» وذلك قولك في عبد القيس: عبدي)0"©. 

وابن الحاجب قد تابع امير في هذاء وإن حاول أن يتجدب بعض ما وقع فيه 
المُبَرّده فذكر أن الثاني في أمثال هذه الكنى في الأصل مقصودهء وذلك أن هذه 
الكنى على سبيل التفاؤلء ذكر ذلك دفعًا لما ألزم به المُبَرّد من النسب إلى الأول في 
الكنى لأنهم يكنون الصبيان بنحو أبي مسلم وأبي جعفر قبل أن يوجد لهم ولد بهذا 
الاسم فليس المضاف إليه على هذا معروفا؛ إذ هو اسم على معدوم”©» ألرمه بهذا 
السيرافيٌ؛ إذ يقول: «ويلزم المَبَرّد في الكنى أن يضيف إلى الأول لأنّ الشاني غير 
معروف معين كأبي مسلم وأبي بكر وأبي جعفرء وليست الأسماء المضاف إليها أبو 
بأسماء معروفة مقصود إليها ولا كنى الناس موضوعة على ذلك؛ لأن الإنسان قد 


.9١ 21/9" المقتضب:‎ )١١ 
ينظر: شرح الشافية للرضي: ؟/5/,.‎ )5( 
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يُكنى ولا ولد له00©. 

وبعد: فإن ما ذكره الرضي يعد مستقيمًا ومسايرًا لما عليه النحاة» يقول 
سيبويه: افأما ما يحذف منه الأول» فنحو ابن كراع؛ وابن الزبير» تقول: زبيري 
وكراعي» تجعل ياءي الإضاقة في الاسم الذي صار به الأول معرفة» فهو أبين وأشهر 
إذْ كان به صار معرفة)20» ويقول في موطن آخحر: «وأما ما يحذف منه الآخر فهو 
الاسم الذي لا يعرّف بالمضاف إليه ولكنه معرفة كما صار معرفة بزيد» وصار الأول 
بمنزلته لو كان علمًا مفردًا؛ لأنّ المجرور لم يُعير الاسم الأول به معرفة؛ لأنك لو 
جعلت المفرد اسمه صار به معرفة كما يصير معرفة إذا سمّيته بالمضاف؛ فمن ذلك: 
عبد القيس» وامرؤ القيس» فهذه الأسماء علامات كزيد وعمروء فإذا أضفت قلت: 
عبدي وامرئي» ومَرئي فكذلك هذا وأشباهه)20. وهذا يدل على أنه لا يسب إلى 
الثاني ويترك الأول إلا فيما صار الثاني مُعرفًا للأول. كما سبق أن ذكرناء ولهذا إذا 
تكافاً الأول والثاني في التعريف فإنه يُقدّم الأصللى وهو حذف الثاني والنسب إلى 
الأول؛ لأن التسب يطلب الأعرفء فإذا وُحد الأعرف توجّهت النسبة إليه9). ومن 
الملاحظ في هذه المسألة أنها حظيت باعتراض شُرَاح الشافية2”0» ولم يكن الرضي 


وحدة فى هذا 


(1) شرح الكتاب: 19//4؛ وينظر: شرح الشافية للرضئ: ؟/ه7. 
(؟) الكتائب: را 

(؟) المصدر السابق: 5/9 لا؟. 

(5) ينظر: شرح الكتتاب للرماني: 79.1١‏ 

(©) ينظر: ركن الدين: 5315/1؛ والحاريرديٌ: 9.4/١‏ .لا 
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المسألة السادسة: 


قال ابن الحاجب في النسب بغير الياء المشددة: «(وكثر مجيء فَعَال في 
005 الحرف كبتات وعوّاج وثوّاب وجَمّالء وحاء فاعل أيضًا بمعنى ذي كذا كتامر 
ولابن ودارع ونابل» ومنه #عيشة راضية وطاعم وكاس200. 
يقول الرضي: قال الخليل: وقالوا طاعم كاس على ذا: أي على النسبة: أي هو 
005 ذو كسوة وذو طعامء وهو مما يذم به» أي ليس له فضلٌ غير أن يأكل ويلبس» قال: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 2 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي9) 
ولا ضرورة لنا إلى جعل طاعم بمعنى النسبة؛ بل الأولى أن تقول: هو اسم 
5 فاعل من طعم يطعم مسلويًا منه معنى الحدوثء» وأما كاس فيجوز أن يقال فيه ذلك؛ 
لأنه بمعنى مفعول: كماء دافق» ويجوز أن يقال: المراد الكاسي نفسه والأظهر هو 
الأول؛ لأن اسم الفاعل المتعدي إذا أطلق فالأغلب أن فعله واقع على غيره4©. 
١‏ أجمع النحاة”*؟ ما عدا الرضي على أن (طاعم)؛ وركاس) لمعنى النسبء» ولم 
يفرقوا بينهماء فهما بمعنى: ذو طعام وذو كسوة. 
ولا وجه لما ذكره الرضي» من أن طاعم يختلف عن كاسء في أن (طاعم) 
001 يحمل على أنه اسم فاعل مسلوب من الحدوث,؛ وذلك لأن حمله على النسب أقوى 
من و ججمهين: 





(1) الشافية: ؟4؛ وشرح الشافية للرضي: ؟/85. و#عيشة راضية#: آية رقم )1١(‏ من سورة الحاقة» 
ورقم () من سورة القارعة. 

(؟) قائله: الحطيعة؛ يهجو به الزبرقان بن بدرء ولما سمع الزبرقان قول الحطيكة: (دع المكارم - البيت) 
استعدى عليه عمر بن الستطاب. ينظظر: ديوانه: م١١؛‏ وشرح شواهد الشافية: .١٠١‏ 

(5) شرح الشافية: ؟/84. 

(5) ينظلر: الكتاب: 8 9."؛ والمقتضب: #/ ا وشرح الكتاب للرماني: ١/517؟؛‏ والتبصرة: 
5+ والمفصل: 41١7‏ وسفر السعادة: 4094/5 وشرْح المُمَصّل لابن يعيسش: 4١5/5‏ والتصريح: 
5 والأشموني: 4/٠٠؟؛‏ وشروح الشافية: وغيرها. 
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الأول: أن حمل طاعم على معنى» وحمل كاس على معنى آخمر مع إمكان 
حملهما معًا على معنى واحد يخحلٌ بالمطابقة في بيت الحطيئة» وبالمعنى الذي يريد 
أن يؤديه وهو التأكيد على الذم بأمرين معًا. 

الثاني: أن حمل الكلمة على اسم الفاعل مجردة من الحدوث؛ حمل غير 
مسوّغ؛ إذ إن اسم الفاعل يدل على الحدث والحدوث معًا('»: ولم ينبت أن تجرّد 
اسم الفاعل عن واحدة منهما -فيما بحثت-. ويؤيد هذا ما ذكره الحسين الرومي 


يقوله: في قولهم كاس من باب لابن وتامر؛ لأن الكاسي من كسوت زيدًا حبّة 2 


يقتضي مفعولين فلو أريد ذلك لاحتل المعنى لأن الكاسي في (طاعم كاس) بمقابلة 
الطاعم» وهو آكل الطعام فكذا كاسي وجب أن يكون معناه ذا الكسوة أي اللابس» 
ليطابق الثاني الأول» وإذا أريد غير ذلك انتفت المطابقة:» وانتفاؤها منشّف» فيحمل 
الكاسي على النسب ومعناه ذو كسوة؛ حمل الطاعم على معنى ذو طعام ولا يصح 
أن يدعي فيهما أسماء فاعلين ! ذ ليس مرادهم في استعمالهم لها أن ثمة فعلً هو لدم 
وكساء فلذا وجب العدول إلى معنى التسب)20). 


.56/7 ينظر على سبيل المثال: التصريح:‎ )١( 


(؟) مجموعة الشافية: 1١75/1١‏ 
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المسألة السابعة: 


قال ابن الحاجب في الجمع: ا(ويجمع الجميع جمع السلامة للعقلاء الذكور» 
وأما مونثه فبالألف والتاء لا غير» نحو عَبُلات وحلواتي وحذرات ويقظات إل نحو 
غَبْلة وكمّشة فإئه جاء على عبال وكماش» وقالوا علج في جمع عِلْجة)(©. 


يقول الرضي: «أقول: قال سيبويه: يجمع فعلة نحو حَسَّنةٍ على حسانء ولا 
يجمع على فِعَال إلا ما جمع مذكره عليه» كما تقول في جمع حَسّن وحَسّنة: 
حِسَان» ولما لم يقل في جمع بَطّل بطال لم يقل في جمع بَطّلة أيضّاء فكلٌ صفة 
على فكَّل جمعت على فِعَال يجمع مؤنثها أيضًا عليه فهذا الذي قاله سيبويه مالف 
قول المُصَنف200. ظ 


قلت: لم يتنبه لهذه الإشارة من سيبويه غير الرضي)» وهي أن قعلة إذا كانت 
صفة ومذكرها يحمع على فِعَال فإنها تجمع عليه أيضّاء وإذا كان المذكر لا يجمع 
على فِعَال فإن المؤنث يتبعه. وذلك محفوظ في كلمات مقل: حسن وحسنة؛ لأن 
النحاة”" لا يَعدونَ جمع الصفة (فَعل) على فِعَال مُطَردًا. 

واعتراض الرضي هنا على ابن الحاحب في قوله: (وأما مؤنثه فبالألف والشاء لا 
غير) أي مؤنث فَعَلء وسيبويه يقول: (وأما ما كان من فَعَل على أفعال فإن مؤنقه إذا 
لحقته الهاء جمع بالتاء نحو: بطلة وبطلاتء من قبل أنّ مذكره لا يجمع على فِعَال 
فيكسسّر هو عليه)0». وواضحٌ أن سيبويه يعد (قمّل) مِمّا يجمع على فِعَال؛ إذ يقول: 
الوأما ما كان فُعَّلاً فإنهم يكسرونه على فِعَال كما كسروا الْقَعْل واتفقا عليه كما 


1785/8 والعبلة: التامة الخلق. ينظر: الصحاح:‎ .١75/1 الشافية: 44؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 
.84/+ والكمشة: الصغيرة الضرح من الإبل. ينظر: اللسان:‎ 

(؟) شرح الشافية: ؟/714١.‏ 

(5) ينظر: شرح المُمقَصّل لابن يعيش: 55/5؛ والمساعد: 7/؟4؛ والهمع: 48/5 (الكويت) ؛ 
والتصريح: 4١6/9‏ والأشمونيى: 174/54 

(4) الكتاب: 574/8 555. وينظر: التعليقة: ١١8/5‏ 
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أنهما متفقان عليه في الأسماءء وذلك قولك: مّسّن وحسان وسبّط وسباط» وقطط 
وقطاط)7') ومع هذا فهو قليل لم يُعأرد بدليل قوله: ومع ذا إنهم ريّما كسّروا الصفة 
كما يكسرون الأسماء0(". أما ابن مالك فقد عدّه مقيسًا؛ إِذ يقول: (وفِعّال أيضًا 
مقيسٌُ في فَعَل وفعّلة ما لم يُضاعفا أو تعتلٌ لامُهُماء وذلك نحو: حمل وجمالء 
ورقبة ورقاب06©. وأمئلته من الأسماء. 





.١١8/4 الكتاب: 558/9 559. وينظر: التعليقة:‎ )١( 
.145 01/4 (؟) شرح الكافية الشافية:‎ 


من 


م 
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المساألة الثامنة: 


قال ابن الحاجب في الوقف: «وكذلك قلب ألف نحو خُيْلَى همزةٌ أو واوًا أو 
202 

يقرل الرضي: «قوله «أو واوًا أو ياءً) اعلم أن فزارة ونامًا من قيس يقلبوت كل 
ألف في الآخر ياء» سواء كان للتأنيث كحبلى» أو كمثنى» كذا قال النحاة؛ وص 
الصف ذلك بألف نحو حُبلى» وليس بوجه)2©. 

قلب الألف في.الوقف ياءً أو واوًا أو همزة لغة لقبائل معينة» وليس لغة جميع 
العربء ولذلك فهي قليلة؛ وله ثلاثة أوجه: 

الأول: قلب الألف ياءٌء وهي لغة لفزارة» وناس من قيس. 

الثاني: قلب الألف واواء وهي لغة لبعض طبّى7©. 

الغالث: قلب الألف همزة وهي لغة لبعض طيئىع0). 

وهذه الألف عامة أي سواء كانت أصافٌ أو للتأنيث, أو للإلحاق؛ ولم يُشْر 
أحد من النحاة إلى أنها خاصة» بل كانت أمثلتهم تدل على أنها عامة©»» بدليل أن 
سيبويه مثل بقول بعض العرب في أفعى -والألف فيها للإلحاق-: أفعي» وفي حبلى 
-والألف للتأنيث-: حبلي» وفي مثنى -والألف أصل-: مثني©. 





)١(‏ الشافية: 455 وشرح الشافية للرضي: ؟/585؟. 

(؟) شرح الشافية: 785/5. 

(5) ينظر: الهمع: 785/5 ربيروت) . 

(5) ينظر: الكتاب: 4١/4‏ ١؛‏ والأصول: ازربم والمقصل: ٠71؛‏ وصَرّح المُمَصّل لابن يعيش: 8//ابا؛ 
والتسهيل: 7748؛ وشرح الكافية الشافية: 15814/5؛ والارتشاف: ١/8919؛‏ والمساعد: 4/ .م 
والهمع: 885/8 (بيروت) ؛ وبغية الطالب: .1١1 44٠٠١‏ 

(8) ينظر: الكتاب: 61/4 ١؟.‏ 


55١ 
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ولم ينص على أن هذه الألف مختصة بالتأنيت غير ابن الحاجب07), ومن تايعه 


من شراح شافيته(") غير الخحضر اليزديّ(2) الذي اعترض على ذلك. 





.511/5 ينظر: شرح الشافية: لالأ؛ والإيضاح:‎ )١( 

(1) ينظر: ركن الدين: 451-48155/5؛ والنيسابوري: 5 ١٠7؛‏ والجاربرديٌ: 4714/1١‏ 455؛ وقره سنان: 
0١‏ ومجموعة الضافية: 8/1/ا 41 1714/95 

(5) ينظر: شرح الشافية: 7075/1. 
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المسألة التاسعة: 


قال ابن الحاجب في الوقف: «وحذف الياء في نحو القاضي وغلابي حركت 
أو سكنت وإثباتها أكشضر عَكْسَّ قاض» وإثباتها فى نحو يا مُري اتفاقي)200, 
يقول الرضي: «وأمًا ياء المتكلم الساكنة فإن كاتت في الفعل فالحذف 


حس 4 لأن قبلها نون عمادٍ مشيرًا بهاء كقوله تعالى: ربي أكرمن 4 #ربي 
5 


هَانن20 وإن كانت في اسم فبعض النحاة لم يجوّز حذفهاء والوقف على الحرف 
الذي قبلها بالإسكان؛ نحو (غلام) كما جاز في المنقوص؛ حذرًا من الالتباسء 
وأحازه سيبويه0” اعتمادًا في إزالة اللبس على حال الوصل» فعلى هذا قول المُصَنف 
(حرٌكت أو سكنت) وهمٌ؛ لأنها إذا تحركت لم يوقف عليها بالحذفء بل 
بالإسكان كما نص عليه سيبويه وغيره)©). 


الخحلاف هنا في ياء المتكلم المتحركة وصلاء وفي الوقف عليها عند جمهور 
النحاة(2) وحهانء وزاد اين الحاحب202 ومن تابعه(؟) وجها ثالما: 


الوحه الأول: إثبات الياء ساكنة» فيقال: هذا غلامئ يا زيد. 


الوحه الثانى: إلحاق هاء السكت مع الياء المتحركة» فيقال: هذا غلاميه. 


)١(‏ الشافية: 55؛ وشرح الشافية للرضي: ؟/0”. 

(؟) الآيتان رقم ١ 2١5‏ من سورة الفحر. 

5) ينظر: الكتاب: 865/74 1. 

(4) شرح الشافية: #آ.. "ع 1.". 

(5) ينظر: الكتاب: 2185/4 4١57‏ والتبصرة: 470/7 والمفصل: 454٠‏ وشَرح الْمُفصّل لابن يعيش: 
9ه والتسهيل: 8؟؟؛ والارتشاف: 4897/١‏ والهمع: 88/9 (بيروت) . 

(5) ينظر: الإيضاح: 7110/7/7 814 

(7) ينظر: شرح الشافية لركن الدين: ؟/850؛ والحاربرديً: 85/1١‏ 4؛ واليزدي: ١85/1؟.‏ 
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الويحه الثالت: ولم يذ كره غير ابن الحاجب» ومن تابعه: وهو حذف الياي 
والوقوف عليها بغير ياء» مستدلا بقوله تعالى: فإفما آتاني الله0, وهذه الآية 
احتلف في قراءتها على أربعة أوجحه2): 


-١‏ إنبات الياء في الوصل والوقف» وهذه قسراءة قالون20)؛ وحفص©, وأبي 


عمرو”) مع الاختلاف في هذه الرواية عنهم في الوقف؛ ورويس” بلا حلاف. 


؟- إثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف. وهذه رويت عن ورش”2 وأبي 
جعفر 40 ش 
- حذف الياء في الوصلء» وإثباتها في الوقف» وهذه رويت عن رواح0). 
4- حذف الياء في الوصل والوقف. وعليه الباقون. 
والذي عليه العلاف بين الرضي وابن الحاحب هو الوجه الشاني» ولم يرو إلا 
عن ورش وأبي جعفرء ومع أنها لغة قليلة إلا أنها لا تتكر. 


)١(‏ الآية رقم 5” من سورة الدمل. 

(؟) ينظر: الإقناع: 4779/5 وتحبير التيسير: /59 4١‏ والنشر: 88/5 !؛ والإتحاف: 89 

() قالون: هو أبو موسى عيسى بن مينا المدني أحد رواة نافع مات سنة ٠5‏ اه. (ينظر: الإقناع: 
6/0 . 

(4) حفص: هو أبو عْمر: حقص بن أبي داود سليمان الأسدي الكوفي» وهو ثقة في القراءة» توفي سنة 
اه (الإقباع: 1179/1 . 

(5) أبو عمرو: هو ابن العلا أحد القراء المشهورين» عالم بالغريب والعربية والقرآن والشعرء مات سنة 
4ه (لإقباع: 5-55١‏ 4) . 

(1) رويس: هو محمد بن المتوكل البصري المعروف برويسء أحذ القراءة عرضًا عن يعقوب الحضرمي. 
توفي سنة 6لااف. (النشر: 180/1) . 

(/) ورش: هو عثمان بن سعيد المصريء؛ أحد رواة نافع» توقي بمصر سنة /151ه. (الإقناع: )08/1١‏ . 

(4) أبو جعفر: هر إمام قراء المدينة يزيد بن القعقاع المدني» توفي سنة ٠.‏ اه. (النشر: )1074/1١‏ . 

(5) روح: هو ابن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي» مقرئ جليل» من رواة يعقوب الحضرمي. توفي سنة 
94؟ه. والتشر: )141//١‏ . ش 
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2 الإعتراض باتراي النحوي 


المسألة العاشرة: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «والنون كيرت بَعْدَ الألف آحرّاء وثالشة 
ساكنة نحو شرنبث وعُرْنَيِ واطردت في المضارع والمطاوع00©. 

يقول الرضي: «قوله (والمطاوع) يعني انفعل وافعنلل وفروعهما من المصدر 
والأمر والمضارع؛ وعندي أن حروف المضارعة حروف معنى لا حروف مبنى 
كنوني التثنية والجمعء والتنوين على ما تقدّم في أَوّل شرح الكافية»2. 

يمثل الرضيّ مذهيًا وحده» بعدّه حروف المضارعة حروف معنى لا مبنى» 
كالتنوين: ونوني التثنية والجمع» وذلك أنه يرى أن هذه النون حرف مضارعة:؛ ولا 
تكون للمضارعة هذه الحروف إلا باعتبار معانيهاء فأكرمت في أوله همزة وليست 
للمتكلم لثبوتها مع الغائب والمخاطبء فلا يكون الفعل بسببها مضارعً0. 

وقد أشار إلى زيادة هذه النون في هذه الأفعال جمهور الصرفيين9©»» وعلى 
رأسهم سيبويه الذي يقول: «ولا تلحق الدون أولاً إل في اتفعل06©. بل وصل 
ببعضه() أن يجعل دلالة الحرض على معنى كحروف المضارعة وألف اسم الفاعل 
من أدلة الزيادة: كالأشمو ني. 

وابن الحاجب كان دقيقًا في عبارته حين قال (واطردت) إذ إِنّ المطّرد هو 


الذي لا يحتاج إلى دليل» بعكس النون في غيرها. 





)١(‏ الشافية: “لا وشرح الشافية للرضي: 5/5/ا. 

(؟) شرح الشافية: «/باس بلاط 

(5) ينظر: شرح الكافية للرضي: .١8/4‏ 

(8) ينظطلر: الكتاب: 85/4 ؟؛ وسر الصناعة: 444/5 والمفصل: 768؛ وشرحه: وده ؟: والممتع: 
لاه ؟؛ والارتشاف: .43/١‏ 

(م الكتاب: 785/4 

(5) ينظر: الأشموني: 4/؟855؟. 
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2 الاختراض بالرأي الدحوي 


وأحسن ما يقال في هذا: إن الحرف الدال على المعنى إن كان مما يتغير به 
وزن الكلمة ومعناها فهو من حروف الزيادة» وإن لم يكن كذلك فليس من حروف 
الريادة0©. ش 

فتكون بهذا حروف المضارعة حروف زيادة؛ لأنها تغيّر الوزن بعملاف التنوين 
ونوني التثنية والجمع؛ فهي لا تغيّر وزنا. 

ومما يدفع ما ارتاه الرضي: أنه لا ينكر كون حرف المطاوعة حرف زيادة ولا 
ينكر الميم التي في اسم الفاعل والمفعول ونحوها حروف زيادة» وكلها يشبه 
حروف المضارعة. 

كما أنّ حروف الزيادة تفيد معنى» ولا يسلَّم بأن حروف الزيادة مجرّدة من 
المعنى» فقد سلم الرضيّ بزيادة السين في استفعل مع إفادتها معنى؛ ولا ينكر أحد 
زيادة الهمزة في (أفعل) مع إفادتها معنى. 





)١(‏ ينظر: حاشية المحققين على شرح الشافية للرضي: ؟/5/ام. 
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2 الاعتراض بالرأي السري “9 ” ؟ 


المسألة الحادية عشرة: 


قال أبن الحاجبي في الإعلال: (القاء: تقلب الواو همزة لزومًا في نحو أواصل 
وأويصلء والأوّل؛ إذا تحركت الثانية بخلاف وُوري)00). 


يقول الرضي: «وقول الْمُصَْف: (إذا تحركت الثانية) هذا شرط لم يشتر 
الفحول من النحاة كما رأيت من قول الخحليا خليل: أوى من وُوىء وقال الفارسي أيضًا 
إذا اجتمع الواوان أيدلت الأولى منهما همرة كأويصلء ثم قال: ومن هذا قولهم 
الأولى في تأنيث الأُوّلء ثم قال: وإن كانت الثانية غير لازمة لم يلزم إبدال الأولى 
منهما همزة كما في وَوَرِيء وقال سيبويه: إذا بنيبت من وعد مشل كوكب قلت: 
أوعدء فقد رأيت كيف ححالفوا قول المُصنف700. 


وهو كما ذكر الرضي» فالصرفيون”2 أجمعوا على أنه إذا اجتمع واوان في أول 
الكلمة أبدلت الأولى منهما همزة» سواء كانت الثانية متحركة أو ساكنة» غير أنهم 
اشترطوا شرطًا للساكنة وهو أن تكون متأصلة الواوية» وهو المقصود بقول بعضهم 
(لازمة)”» أو (غير مبدلة)©. 


مِمَا يمكن الردّ به على ابن الحاجب قولهم (الأولى) فإنٌ أصلها (لديلى) 
الاي ساكنةع ومع هذا قلبت الأولى همزة. 


.5/7 الشافية: 55+ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 9//ا. وينظر: البغداديات: 49-319, 

(1) ينظر: الكتاب: 4875/4 المنصف: 4513/١‏ وسر الصناعة: 458/١‏ والمفصل: 0٠5؛‏ وشرحه لابن 
يعيش: 4١٠١/٠١‏ وشرح الملوكي: 4487 وشرح الكافية الشافية: 088/4 8؛ واللباب: 4895/5 وبغية 
الطالب: ١ما‏ 

(4) ينظر: المنصف: ١/4١7؛‏ وشرح الملوكي: ؟4/8؛ وشر ع لمتصلة : 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية: ١88/4‏ ؟؛ وبغية الطالب: ١٠م‏ 
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2 الاعتراض بالرأي النحوي ‏ 1/8 5 


والذي دعا ابن الحاجب إلى هذا الشرط هو ما ورد في قوله تعالى: ما 
ووري عنهما من سوآتهما20 مع أن السبب في صحة الواو في (ووري) هو أن 
الواو الثانية مبدلة عن الألف؛ إذ أصل الفعل: واريت207» وليس السبب السكون؛ فهي 
واو في اللفظ ألف في التيّة0©. 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف. 
(١؟)‏ ينظر: شرح الكتاب للسيرافي: 21١5/5‏ 5؟؟, 
() ينظر: شرمم الكافية الشافية: 865/4 ١؟.‏ 
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5 الاعتراض بالرأي النحوري .4 ا* 5 


المسألة الثانية عشرة: 


قال ابن الحاجب في الإبدال: «وقد ضورع بالصّاد والرّاي دونها وضُورع بها 


متحركة أيضاء نحو صَّدَرٌ وصّدَق» والبيان أكثر فيهماء ونحو مس زكر كلييّة» وأخْدَر 
وأشدّق بالمضارعة قليل)20. 

يقول الرضي: «قوله (وأجخدر وأنْدّق) يعني : إشراب الجيم والشين المعجمتين 
الواقعتين قبل الدال صوت الزاي قليلٌ» وهذا حلاف ماقاله سيبويه» فإنه قال في 
إشراب مثل هذا الشين صوت الزاي: إن البيان أكثر وأعرف» وهذا عربي كثير)0). 

ذكر كثيرٌ من سراح الشافية" أن قصده هنا هو: مضارعة الجيم الشين» 
ومضارعة الشين الجيمء فإن ذلك قليل» لم يأت في القرآن ولا الكلام الفصيح. 

وليس ما قالوه هو المراد ولا الصحيح؛ وذلك لأنه يتحدث في مضارعة الزاي 
للصاد والسين ثم الشين والحيم. ثم إنه يحذو حذو الرَّمَحْسَرِي9) الذي ينص على 
إشراب الشين والجيم صوت الزاي؛ هذا أمر. والأمر الآخر أن إشراب الشين صوت 
الجيم كثيرٌ ومستحسنٌ في قراءة القرآن وبه قال سيبويه0©: وذكر أن إشراب الجيم 
صوت الشين هو القليل. 

ولهذا فما ذكره الرضي هو المرادء وهو الصحيح. 


# 


أما أنه المراد فلما سبق. 


(1) الشافية: 4١١19‏ وشرح الشافية للرضئ: +/؟59. 

(؟) شرح الشافية: 75/7 

(5) ينظر: ركن الدين: 41750909 والجاريردي: 4644/7 واليزدي: 9/امه؛ والنيسابوري: 5 ولكنه 
قال: «أو إشراب كل منهما صوت الزاي قليل)؛ والصافية: /5509» ومحموعة الشافية: ؟/.7؟. 

(4) ينظر: المّقصّل: 59/4. 

(5) ينظر: الكتاب: 59/4. 
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1 الم 0 0 8 - 
0-0 لاعتراض بالرامي النحوتي 


وأما أنه الصحيح فيؤيده ما ذكر الجمهور» يقول سيبويه: «وأما الحرف الذي 
ليس من موضعه فالشين؛ لأنها استطالت حتى خخالطت أعلى التيّنِين» وهي من 
الهمس والرححاوة كالصاد والسين» وإذا أحريت فيها الصوت وججحدت ذلك بين طرف 
لسانك وانفراج أعلى التييّتين» وذلك قولك: أشدق فتضارع بها الزايء والبيات أكثر 
٠. ٠. 00‏ 55 ع ع 9 
وأعرف» وهذا عربي كثير» والجيم أيضا قد قَرّبت متها فجعلت بمنزلة الشين» ومن 
ذلك قولهم في الأجدر: أشدر...200. 
في أشدقء فضارعوا بالشين نحو الزاي؛ لأنها وإن لم تكن من مخخرج الزاي فإنها قد 
استطالت حتى خحالطت أعلى الشين فقربت من مخرجها وهى فى الهمس والرحاوة 
كالصاد فجاز أن تضارع بها الزاي كما تضارع بالصاد؛ لأنها من موضع قد قرب 
من الزاي» وكذلك الجيم قربوها من الزاي؛ لأنها من مخترج الشين فقالوا فى أحدر: 
أحدر ولا يجوز إبدالها زايا الصة؛ لأنها ليست من مخرجها)0©. 


ولكن ابن الحاجب في الشرح المنسوب له على الشافية0© ذكر أن المراد هو 


مضارعة الجيم الشين» ومضارعة الشين الجيم؛ وأن ذلك قليل؛ وإن كان هذا مراده 
فليس على إطلاقه كمأ سبق بيانهع وفرق بين الشين التى كالحيمء والجيم الى 
كالشين في الكثرة والقلة. 


(1) الكتاب: 975لا 
(5) شرح المُفصّل: . وينظر: اسر الصناعة: 450/١‏ والممتع: 558/7. 
(5) ينظر: /ا2. 
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5 الاعتراض بالرأي النحوي  ٠/١‏ 9 


المسألة الثالئة عشرة: 
قال ابن الحاجب في مخارج الحروف الأصلية: «وللام ما دون طرف اللسان 
3 إلى منتهاه وما فوق ذلك2"00. 
يقول الرضي: «قوله (وما فوق ذلك) أي: ما فوق ما دون طرف اللسان إلى 
رأسه: وهو من الحنك ما فوق الثنية» وعبارة سيبويه (من يبن أدنى حافة اللسان إلى 
05 منتهى طرفه» وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والناب والرياعية 
والثنية) واللام ابتداقه -على ما قال سيبويه- من الضاحك إلى الثنية؛ لأن الضاد 
يرج من بين الأضراس وحافة اللسان» واللام يمرج من فويق الضاحك والناب 
3 والرباعية والثنية لا من نفس الأسنان وحافة اللسان» وجميع علماء هذا الفنّ على ما 
ذكر سيبويه؛ والمُصئف خالفهم كما ترى» وليس بصواب)20©. 
يقول سيبويه في هذا: «ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما 
0230-5 بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فويق الضاحك والناب والرباعية والقسّة 
مخرج اللام)(© وعلى ما قال سيبويه سار الصرفيون9» بل إِنْهم ردّدوا كلامه. 
وحرف اللام هو المشارك لأكثر الحروف, وأوسعها مخرجًا؛ ولذلك فإن اسن 
١‏ الحاجحب حين ذكر أن اللام تخرج فوق طرف اللسان وهي تحاذي الثّة فإنه يبجعل 
مخرجها أقلّ مما هي عليه؛ لأنها تأذ مساحة أوسع في الفم؛ إذ تحاذي ما فوق 


َه 2 
الضاحك من الأضراس» والناب والرباعية؛ فهى تحاذي الى عشر #سنا20) 


.؟6٠/7 الشافية: ١؟١؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(5) شرح الشافية: 67/9 ؟. 

(*) الكتاب: 1٠5/9‏ (بولاق) وقد سقط مخحرج اللام فقط من طبعة (هارون) 455/4 . 

(5) ينظر: المقتضب: 2197/١‏ والأصول: ٠0/7‏ 4؛ وسر الصناعة: ١/47؛‏ والتبصرة: +/477؛ والمفصل: 
5 وشرحه لابن يعيش: 4١75/٠١‏ والممتع: 5 >؛ والتسهيل: 9١5؛‏ والهمع: 448/5 (بيروت) . 

(5) ينظر: الصافية في شرح الشافية: 251/6 وفيه: الوالثنايا هي الأستان المتقدمة, اثنتان فوق» واثنتان أسفل» جمع 
َي والرباعيات بفتح الراء وتخفيف الياء هي: الأريع خلفهاء والأنياب أربع أمرى خلف الرباعيات» ثم 
الأضراس وهي: عشرون ضرمنًا من كل حانب عشر منها الضواحك وهي: أربعة من الجانبين» ثم 
الطواحن اثنا عشر طَاحًا من الجانبين» ثم النواجذ وهي: الأواخخر في كل جاتب اثنتان واحدة من أعلى 

ظ وأخرى من أسفل» ويقال لها: ضرس الحلم وضرس العقل». وينظر: شرح الشافية للرضي: 559/9 ؟. 
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2 1 الاعتراض بالرأي الدحوي الا /ا 8 


المسألة الرابعة عشرة: 


قال ابن الحاجب في مخارج الحروف الفرعية: «وأمّا الصاد كالسين والطاء 
كالتاء والفاء كالباء والضّاد الضعيفة والكاف كالجيم فمستهجنة. وأما الحيمٌ 
كالكاف والجيم كالشين قلا يتحقق076). 


يقول الرضي: «قوله (والكاف كالجيم) نحو جافر في كافرء وكذا الجيم التي 
كالكاف» يقولون في حمل: كملء وفي رَجل: ركل» وهي فاشية في أهل البحرين» 
وهما جميعًا شيء واحدء إلا أن أصل أحدهما الجيم وأصل الآخمر الكاف» كما 
ذكرنا في الحيم كالشين والشين كالحيمء إلا أن الشين كالجيم مستحستة وعكسه 
بالجيم كالكاف غير مرادهم بالكاف كالجيم وهو وهم)0. 

يقول سيبويه في علد الحروف العربية: (وتكون حمسة وثلاثين حرفًا بيحروف 
هن فروع» وأصلها من التسعة والعشرين» وهي كثيرة يؤوحذ بها وتستحسن في قراءة 
القرآن والأشعارء وهي: النون الخحفيفة» والهمزة التي بَيْنّ بن والألف التي تمال 
إمالة شديدة» والشين التي كالجيم؛ والصاد التي تكون كالزاي» وألف التفخيم» يعني 
بلغة أهل الحجاز في قولهم: الصلاة والزكاة والحياة. وتكون اثنين وأربعين حرفًا 
بحروف غير مستحسنةٍ ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته» ولا تستحسن في قراءة 
القرآن ولا في الشعر؛ وهي: الكاف التي بين الجيم. والكافء والجيم التي كالكاف»: 
والجيم التى كالشين» والضاد الضعيفة» والصاد الى كالسين» والطاء الى كالتاي 
والظاء التي كالناءء والباء التي كالفاء)0©. 


)١(‏ الشافية: 4١55‏ وشرح الشافية للرضي: ؟/554. 
(؟) شرح الشافية؛ #اأر/اه ؟, 
(5) الكتاب: 575/4 . 
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١, 


7 6 كن 


5 الاعتراض بالرأي النحري “ا /يه ؟ 


ويقول الأعلم الشتتمري: «والجيم التى كالكاف وهى كذلك وهما جميعًا 
شيء واحد؛ إلا أن أصل أحدهما الجيمء وأصل الآخر الكاف, ثم يقلبونه إلى هذا 
الحرف الذي بينهما)2)0. 


وهو يوافق الرضيء في أنهما حرف واحدّء أعني: إشراب الجيم صوت 
الكاف» أو العكس» أو إشراب الجيم صوت الشين أو العكسء فإِنٌ محرج هذا 
الإشراب لا محالة واحدّء وإنما الذي دعا سيبويه أن يجعل الشين التي كالجيم 
مستحسنة» والجيم التي كالشين مستقيحة هو أن هذا الإشراب لصوت أحدهما في 
الأخرى يكون قبل الدال والتاء» ولهذا كره الجمع بين الشين وبين الدال والتاء لما 
بينهما من التباين والتنافر» وأما إذا كانت الجيم مقدمة كالأحدر واجتمعوا فليس بين 
الجيم وبين الدال والتاء من التنافي والتباعد ما بين الشين وبين الدال والتاءء فلذلك 
حَسْن الأول» وضعف الثاني(". ويقول أبو حَيّان في الفرق بينهما: (أنهم قربوا 
الحرف الضعيف من الحرف القوي في جعلهم الشين كالجيم؛ فلذلك كان من 
الفروع المستحسنة وذلك أن الجيم حرف شحري من وسط اللسان» مجهور شديد 
منفتح متقلقل فهو حرف قوي لجهره وشدته: والشين حرف ضعيف لهمسه 
ورعماوته واستفاله» وفيه بعض قوة لتفشيه فلذلك كان تقرييه من الجيم مستحستاء 
وكان تقريب الجيم منه مستقبحًاء ألا ترى أنهم عدوا في الفروع المستحسنة الصاد 
كالزاي لهذا المعنى)0". ولا شاك أن الرأي الأول في التعايل هو ما عليه أكثر 
الصرفيين» وهو أقوى؛ مع أنه لا يُعَارض بما ذكره أبو حَيّانَء بل يقوّيه ويعضدهء فإن 
إشراب الشين صوت الجيم هو إشراب للحرف الضعيف صوت الحرف القوي» 
والحرف القوي لا ينافر الدال والتاء ولذا حَسّن هذاء وضعف إشراب الجيم وهو 


.17 4/9 العكت:‎ )1١( 

41717//1١ ينظر: شرح الككتاب للسيرافي: 48/5 4؛ والنتكت: ؟59/7؟7١؛ وشرح المُفَصّل لابن يعيش:‎ )١( 
والممتع: ؟/555؛ والمساعد: 44/4؟.‎ 

(7) الهمع: 2455/7 555 (بيروت) . 
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ال 


حرف قوي صوت الشين وهو حرف ضعيفء لما يؤدي إليه من التنافر مع الحرف 
الذي بعده وهو الدال والتاء. 

وابن الحاحب حين قال (لا يتحقق) أي لا يتحقق الفرق في التافظ بينهماء 
ولهذا يقول في شَرْح المُفصّل: «قوله (عدا ذلك حروف مستهجنة) ثم عدّدها فمنها 
ما يتحققء ومنها ما يعسر تحققه وذلك يدرك تحققه. وأصل تحققه بالتلفظ 
(فالكاف التي كالجيم: والجيم التي كالكاف) لا تتحمّق واحدة منهما فإن إشراب 
الكاف صوت الجيم متعذر»ء وكذلك العكسء ولو جعلت الشين مكان الجيم لكان 
أقرب» أو قد يتوهم إشراب الكاف صوت الشين بنوع من التكلف» وأما إشرابها 
صوت الجيم فبعيد» (والجيم التي كالشين) وهذه متحققة مقطو ع بصحة النطق بهاء 
وهي واقعة في كلام العرب إلآ أن الفرق كما زعم النحويون بين الجيم التي كالشين 
وبين الشين التي كالجيم متعذر متى جعلت الشين التي كالجيم فصيحة» والجيم التي 
كالشين مستهسنة؛ وذلك لا يدرك باللفظ» وإنما يدرك بالتلفظ بحرفي واحد بين 
الجيم والشين270. وهو واضحٌ أنه ينظر إلى مراد الصرفيين بأنهما حرفان كما ذكر 
الرضي. 


وا ماء موقف راح الشافية من أبن الحاجب على ثللانة مواقف: 


الأول: موقف المعترض» ويمثلسه: أبن الناظ0), وركن الدي.0 
والجاربردي7؟2» واين جماعة©. يقول ابن الناظم: (لأنه وإن لم يتحقق الفرق في 
فليس ذكرهما تكرارًا ولا فائذة فيه وهذ! لأن منهم من يأتي في موضع الجيم من 


.585/9 الإيضاح:‎ )١( 

(؟) ينظر: بغية الطالب: #مقى لاد 514؟. 
(9) ينظر: شرح الشافية: .١9/4/+‏ 

(5) ينظر: شرح الشافية: 851/5. 


(5) ينظر : مجموعة الشافية؛: 1410/15*. 
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3 الاتراض بالرأي النحوي اا ؟ 


تححو: (جزرءع وضحمء وخلج) يحرف بين الجيم والكاف» ومن يأتى في موضعه 
بحرف بين الجيم والشين» ومن يأتي في موضع الكاف من نحو (كسب» وركدء 
ومُلك) بحرف بين الكاف والجيمء ومن يأتي في موضع الشين من نحو: (شكر» 
وحشدء ونهش) بحرف بين الحجيم والشين» فلا بد من التنبيه على هذه اللغات» ولا 
الشين» وبكاف كالجيم في موضع الحيم؛ كما لا يلزم من المجيء بصاد كالراي في 
موضع الصاد المحيء بزاي كالصاد في موضع الزاي» فمن ثم احتيج إلى التنبيه على 
ذلك كله( , وقد ردّد هذا الكلام ركن الدين والجاربردي. ولم يشر أحدّ منهم إلى 
أن ابن الحاجب قد تَوَهّم أن مراد الصرفيين ليس حرفين بل حرفا واحدًا كما سبق 
بيانه» ووضحه الرضي. 

الشاني: موقف الموافق» ويمثله: التيمسابوري7؟: ونقره كار” »2 وزكريا 
الأنصاري27) وقره ستان20), 


الثالث: موقف المتوسط بين الموقفين» ويمثله: اليزدي؛ يقول بعد أن ذكر 
ا 1 0 اا 
كلام المصنف في شرح المفصل: لافهذا يدل على كونه أمرا واحذاء وكلام ' 
الشارحين على أنه أمران» وحكم المُصّنف بحسب التلفظ فقط» وحكم الشارحين 
بحسب الاعتبار فقط» فإن اعتد بالتلفظ فلا شلك أن الناشع حرف واحدّء فالحقّ مع 


كه 
المصّنف» وات اعتدٌ بالاعتبار فالحق مع الشارحين)0©. 


554 بغية الطالي: ه85‎ )١( 

.554 ينظر: شرح الشافية:‎ )١( 

(5؟) ينظر: محموعة الشافية: ؟779/9. 
(4؟) ينظر: الصافية: 85ه. 

(5) شرح الشافية: */7/ات . 
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وبعد: فإن ما ذكره الرضيّ هو أقوى الآراء التي بينت موقف الصرفيين؛ إذ لم 
يكن مراد الصرفيين أن الكاف التي كالجيم أو الجيم التي كالكافء أو الشين التي 
كالجيمء أو الجيم التي كالشين حرفان» بل هما شيءٌ واحدٌء إلآ أن أصل أحدهما 
الجيم؛ وأصل الآحر الكاف أو الشين» ثم يقلبونه إلى هذا الحرف الذي بينهما؛ وإذا 
غرف هذا الموقف على حقيقته زال وهم ابن الحاحبء» ومن سار على هذا الوهم. 








0 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرم الشافية ا" 














١؟‎ 


2 الاعتراض بالرأي النحوي /ي؟ يه 5 


المسألة الخامسة عشرة: 


قال ابن الحاجب في مسائل التمرين: «وسأل ابن جني ابن خالويه عن مثل 
كوكب من وأيتُ مخففا مجموعًا جمع السلامة مضافًا إلى ياء المتكلّم فتحيّر أيضاء 


مال ابن جحنى: و0000 


يقول الرضي: (إذا بتيت من وأيت مثل كوكب قلت: وَوْأَييء أعلت الياء كما 
في فتى» فقلت: وَوأى فإذا حففت همزته بنقل حركتها إلى ما قبلها وحذفها قلت: 
وَوّى» قلبت الواو الأولى همزة كما في أُوَاصل صار أوّى. قال المُصَنف: الواو الثانية 
في تقدير السكونء فلو قلت وى من غير قلب جاز. قلت: لو كانت الواو الثانية 
ساكنة أيضًا نحو وَرْأى وجب الإعلال كما مر تحقيقه في باب الإعلال» فإذا جمع 
وى وهو كفتى جمع السلامة بالواو والنون صار أرَّوْن؛ فإذا أضفته إلى ياء المتكلم 
سقطت النون وبقي أوؤي» تقلب الواو وتدغم كما في مُسَيلِمي)020. 

سبق أصل هذه المسألة» في مسألة أعمرى”» وبيان ذلك: أن اين الحاجب 
يشترط لقلب الواو إذا وقعت فاءً إلى همزة أن تتحرك الثانية©». وهو ما اعترض عليه 
الرضيّ بقوله: لهذا شَرْط لم يشترطه الفحول من النحاة)”*». وقد وافقه الصرفيون0© 
على هذا؛ إذ أجمعوا على أنه إذا اجتمع واوان في أول الكلمة أبدلت الأولى منهما 
همزة» سواء كانت الثائية متحركة أو ساكنة؛ غير أنهم اشترطوا شرطًا للساكنة وهو 
أن تكون متأصلة الواوية» والذي دعا ابن الحاجب أن يشترط هذا الشرط هو لفظ 


)١(‏ الشافية: 4١0‏ وشرح الشافية للرضي: */805. وينظر: المنصف: ؟51/5*. 

(؟) شرح الشافية: #/5. ا ويتظر: 9#//الا. 

(*) ينظر: المسألة الحادية عشرة ص/7"31. 

(5) ينظر: الشافية: ©5؟ وشرح الشافية للرضي: +/7. 

(5) شرح الشافية: لال 

(5) ينظر: الكتاب: 77/54ا؛ والبغداديات: 488 والمنصف: ١4/1١8؛‏ والمقصل: 45٠0‏ وشرحه لابن 
يعيش: 4٠١/١١‏ وشرح الكافية الشافية: 484/5١؟؛‏ واللبياب: 4530/9 وبغية الطالب: 18٠١‏ 
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2 الاعتراض بالرأي النحوي ‏ ع /ا ؟ 


(وُوْري)» مع أن سبب عدم القلب فيها ليس هو سكون الواو الثانية؛ وإنما لأن الواو 
متقلبة عن الألف في واريت» فليست أصلا. 

ولهذا فإن قلب الواو الأولى همزة في وَوأى واحصب لتحقق شروط الإعلال 
عند الجمهورء وإن لم تتحقق عند ابن الحاحب الذي يرى لزوم تحرك إلثانية» يقول: 
«قلب الواو الأولى في مثله [ووأى] غير لازم؛ لأنّ الثائية في حكم الساكن لعروض 
النقل عليها)2©"0. 

وما ذكر فى تلك المسألة يغنى عن إعادته هنا. غير أن الذي يُذكر هنا هو أن 
ابن الحاجب يرى في نحو: وى أن تبقى الواو الأولى بلا قلب» وإن تم القلب 
فذلك حائزء ونظرته مبنية كما سبق على أن الواو الثانية في حكم الساكن لأن 
الأصل: وَوأى» ثم تقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفت للتحفيف فليست حركة 
الهمزة أصليةء ولهذا حاز عنده القلب وعدمه. غير أن هذا كله يندفع بإجماع 
الحمهور أن تحرك الواو الثانية ليبس شرطأ. 


.55 شرح الشافية:‎ )١( 
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- الاعتراض يالرأي النسري 2 /ا ؟ 
المسألة السادسة عشرة: 


قال ابن الحاجب في الخط: «ونقصوا من نحو لِلرّحل ولْلرّخُلُ ولِلدّار وللدار 
جيرا وابتداءً الألف لثلا يلتبس بالنفي» بخلاف بالرّحل ونحوه؛ وتقصوا مع الألف 
واللام مِمّا في أوله لام نحو للحم وللّين كراهية اجتماع ثلاث لامات)00. 
يقول الرضي: «قوله (كراهية احجتماع ثلاث لامات) يعني لو كتب هكذا 
25 لللحمء وفيما قاله نظر؛ لأن الأحوط في مثله أن يكتب بثلاث لامات لقلا ياتيس 
المعرّف بالمنكر)0). 
قلت: أجمع النحاة(© على حذف إحدى اللامات الشلاث: (لام القسمء أو 
5 الابتداء» أو الجرء ولام التعريف» واللام الأصلية) إذا اجتمعت في أول الكلمة» وذكر 
ابن درستويه» أن الذي يحذف هي التي في أول الكلمة» وذكر غيره أن الذي 
يحذف هي لام التعريف2)؛ لأن غيرها حاءت لمعنى فتبقى؛ وأكثرهم على حذف 
1١‏ إحدى هذه اللامات دون تحديد. 
ما ما ذكره الرضيّ من أنّ حدذف إحدى اللآمات الفلاث يؤدي إلى لبس 
المعرّف بالمنكرء فهو كما ذكر في نحو قولهم: (لم يخلق الإنسان للهو ولا للعب) 
001 إذا بقيت هكذا بلا حركات؛ إذ الحركات والشّدّة مبيّنة للمراد؛ إلا أن النحاة الأوائل 
يعتمدون في توضيح مرادهم على الحروف لا الحركات أو النقاط. 
ورأي الرضي في كتابة اللامات الثلاث لم يُشاركه فيه أحدٌ؛ وهو بهذا يخالف 
1 أمرين: الأول: الإجماع, والثاني: أصلّ في اللغة وهو كراهة توالي الأمثال سواء كان 
لفخلًا أم حطًا. ظ 


97/8/59 وشرح الشافية للرضي:‎ 4١ 44 الشافية:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 559/9 

() ينظر: أدب الكاتب: 4١9/5‏ وكتاب الكتاب: دلا؛ واللباب: ١/9‏ 55؛ والتسهيل: 097ا"؛ والمساعد: 
4 والهمع: +/41/9 (بيروت) . 

(5) ينشظر: كتاب الكتاب: دبا 

(5) ينقلر: الهمع: 57 (بيروت) . 





5 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية ‏ 4 /إ 5 





























© الاعتراض بالرأي النحوي + ؛/ * 


وردت مسألة فى مبحث القياس» وى المسألة الرابعة من ذلك المبحث» إذ 
استدل الرضي برأي السيرافي وأبي علي على أن قلب واو نحو يوحل ألفا أو ياعم 


. قياس وإن قل. 
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المبحث السابع: 


الاعتراظ ببعض أقوار 5 


الحاجب نقسه 
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5 الاعتراض يبعض أقوال اين الحابجحب نفسه الب # 


مقدمة في الاعتراض بأقوال ابن الحاجب نفسه 
معلوم أن أي مصنف ينشد لمصنفه الكمال» ويريد له الاستقرار والتمامء وأن 
يكون حمر كلامه مؤيدا لأولى وأن يبتعد عن التشاقض والتعارض؛ ولا يذهب 
إلى النفس أن يكون المُصّنف قاصدًا هذا التعارض والتضادٌء وإنما يأتى من عدة 


ع" 


أمور: 

-١‏ أن يغفل المُصنْف عن العلاقة بين بابين أو فصلين في الكلام: ولا يعلم 
العلاقة بينهماء إما لبعد أحدهما عن الآخر» أو أن العلاقة بينهما فيها بعد وعمقٌ لم 
يتسن له اكتشافه وبيانه» وهذا قليل الوقوع. 

-١‏ أن يفسّر شارحٌ كلام المُصنف على طريقة تؤدي إلى تناقض بيسن حديثين 
منفصلين» ومثال ذلك أن الزحاج ذكر في سورة البقرة أن الرفع يدمعل الأفعال 
المضارعة لوقوعها موقع الأسماءء وذكر في موضع آخحر أن رفع.المستقبل 
بالمضارعة؛ وقد غلطه أبو علي» وذكر أن المضارعة هي موحب الإعراب» أما موقع 
الاسم فهي موجب الرقع(©. 

- أن يخطئ أحد التسّاخ فيضيف كلمة أو يغيّرها بأرى تؤدي إلى التعارض 
مع كلام آخعرء مثال ذلك أن المبرد اتهم سيبويه بالتناقض لأنه أحاز أن تقول: هو 
قائمًا رحلٌء فأحاز مجيء صاحب الحال نكرة» ولم يجز أن تقول: هو رجحل قائماء 
وما نسبه المبرد إلى سيبويه ليس من الكتاب» ولكنه ورد في نسختين من نسخ 
المخطوطء وقد تنبه الأعلم الشنتمري إلى ذلك فقال: «وهو سهوٌ لم يتفقد)0"). 

5- أن يجمع أحد الشراح أو المتتبعين لحديثين في كتابين مختلفين فيمزج 
بينهماء وهذا يؤدي إلى تعارض وتضاد؛ مع أنه ينبغي أن ينظر نظرة فاحصة إلى 
الكتابين» فلعل المؤلف تراجع عن أحدهماء أو غيّر رأيه في بعضها. 


.7844 ينظر: معاني القرآث وإعرابه: ؟/لاه لا 454-5179 والمواحذات النحوية:‎ )١( 
,١ "4 (؟) الدكت: ه١تء وينظر: الانتصار: 97, قا‎ 
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5 الاصتراض سبع أقوال ابن الجحاجب لقسيه بال 11 


وكان الرضي يعتمد على الجمع بين آراء ابن الحاجب في كتبه الأخرى مع ما 
في الشافية» وهو ما يعرف بالنظرة الكلية إلى الرأي» مع أن التضاد في كلام ابن 
الحاجب فى الشافية وغيرها قليل: لا يعد ظاهرة» ولعل للنساخ دور في بعضها. 


2 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 5/677 





























2 الاعتراض يبعض أقوال اين الحاحب نفسه 5 ,ام * 


المسألة الأولى: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن ثبنت فيهما رجح بأغلب الوزنين» وقيل: 
بأقيسهماء ومن ثم اتيف في مَورّق دون حَومان» فإن ندرا احَجَمَلَهُما كأرحُوان200. 
يقول الرضي: «قوله (فإن ندرا) أي: الوزنان (احتملهما): أي احتمل اللفظ 
ذينك الوزنين وفي قوله ندرا نظرٌ أما أولاً فلأنه في أقسام ما لا يحرج الوزنات فيه 
205 عن الأوزات المشهورة» فكيف يندران؟ وأما ثايا فلأنٌ أُفعُلان قد حاء فيه أُسحُمَان 
وهو جبلٌ» والْعُبان في اللّعّاب» وكذا أَفَحُوانء بدليل قولك: دواء مفْحُوٌ وأفْعُوَانٌ 
لقولهم مُفْعَاة وفعوة السب وفعْلوَان جاء فيه عنفوان وعُنظُوَانء ولعلّه أراد كون 
289 الوزنين لقلتهما في حدّ الندرة»0©. 
اعترض الرضي على ابن الحاجحب في جعله أفعلان» وقعلوان من الأوزان 
النادرة» وسبب اعتراضه يرحع لأمرين: 
١‏ الأول: أن ابن الحاجب ذكر هذه الأوزان في القسم الذي لا يحرج الوزن فيه 
عن الأوزان المشهورة؛ إذ يقول ابن الحاحب: «فإن لم تخرج فيهما رح بالإظهار 
الشاذ....2©200. 


ل ل رددر ا ا اسماه ١‏ : 
١‏ الثاتى: أن وزت (أفعلاث) و(فعلوان) قد ورد عليهما عدد من الالفاظ نحو: 
2 تيع 3 2 2 ءّ 2 3 
أسحمان» وأرجوان» وأفعوان» وأقحوان» وألعيان» وأملدان» وغنفوانء وعنطلواتنء» 
وعحطروانة9), وهذا العدد سس الكلمات لا يُسواغ إطلاق النادر على هدين الوزنينء» 
148 بالقياس إلى الألفاظ ذات الأحرف الخمسة.وأراد الرضي أن يعتذر لابن الحاجب» 


.885/5 وشرح الشافية للرضي:‎ 48١ الشافية:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 3242/79 45" 

(") الشافية: حلم 

(4) ينظر: الكتاب: 25717/4 /410؟؛ وشرح الملوكي: 4١ 5٠‏ وسفر السعادة: 84/١‏ » والممتع: 171/١‏ 
8# ١ء‏ والكافية الشافية: 49//4 ١؟:‏ وبغية الطالب: 1145. 


2 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية ‏ 5 ١/6‏ 


























2 الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب نقسه ‏ © ب" 


فقال: (ولعله أراد كون الوزنين لقلتهما في حدّ الندرة)» ومعلوم أن النادر غير القليل؛ 
إذ هو أقلّ من القليل2'0؛ ومع هذا فإنٌ ابن الحاحب لو عدّهما قليلاً لكان أكثر قبولاً 
من التادر. ظ 

ويمكن أن يترجّح وزنُ أفعلان على فَعْلُوان؛ لأنه أكثر منهء وحاء منه في الاسم 
والصفةء بحلاف فعلوان الذي لم يأت صفة؛ إذ يقول سيبويه: الويكون على فعلوان 
في الاسم نحو: العنظوان» والعنفوان» ولا نعلمه جاء وصفًا)0"؛ ويقول أيضًا: 
الويكون على أَفْعُلان في الاسم والصفة ....)20. وعلى هذا فالحمل على أفعلان 
أولى من فعلوان2». 


.١55 ينظر: الاقتراح:‎ )١( 

(؟) الكتاب: 55/4؟. 

© الكتاي: 7119/4 

(5) ينظر: شرح الشافية لليزدي: .8/.5/١‏ 


0-1 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية هم ؟ 
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22 الاعتراض ببعض أقرال ابن الحاحب نفسه مايق * 

المسألة الثانية: 

قال ابن الحاجب في الإمالة: (والاستعلاء فى غير باب ماف وغاب وصَّعًا 
مانع قبلها يليها في كلمتهاء وبحرفين على رأي» وبعدها يليها في كلمتهاء وبحرفي 
وبحرفين على الأكثر)("©. 

يقول الرضي: «قوله (وبحرفين على الأكثر) إن أراد نحو مناشيط فهو مخالف 
لقوله: (وبحرفين على رأي) في نحو مصباح» وإن أراد نحو نافخ وفاسق كما صرح 
به فى الشرح فغلط؛ لأنه لا لاف فى منعه إذن للإامالة)0©. 
وفى هذا تفصيلٌ يطول» تذكر منه ما يفيد هذا الاعتراض: 

من المعلوم أن حروف الاستعلاء إما أن تقع بعد الألف المراد إمالته» أو قبله. 

وفي كلا الحالين إما أن تكون متصلة بالألف» أو منفصلة. 

قإذا وقع حرف الاستعلاء بعد الألف متصلاً به أو منفصلاً بحرف واحد منعت 
الإمالة بالاتفاق. 

إن فصّل بين حرف الاستعلاء والألف حرفان منعت الإمالة على الأكشر 
(لوقد قال قوم: المناشيط حين تراحت» وهى قليلة)40)؛ على حين أن الميدُداه) قل 
منع الإمالة في هذه الحالة مطلقاء ولم يعتدٌ باللغة التي أوردها مسيبوية: وهى لغة 
وصفها سيبويه يأنها قليلة؛ إلا أنه يعتدّ بها. 

وإذا وقع حرف الاستعلاء قبل الألف متصلا به مُنعت الإمالة. 
)١(‏ الشافية: 48+ 85؛ وشرح الشافية للرضي: 5/9 .١‏ 
(1) شرح الشافية: /19. 
(1) ينظر: شرح الشافية: 438 .١‏ 


(4؟) الكتاب: 173/4. 
(5) ينظر: المقتضب: 45/7 








اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 1 6/ ؟ 
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2 الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب تفسه ‏ “ابا ؟ 


فإن كان حرف الاستعلاء قبل الألف بحرف:» وكان مكسورًا أو ساكنا جازت 
الإمالة» ولم يكن لقول ابن الحاحب -إن صمّ- «وبحرفين على رأي» داع؛ ولعل 
النص الصحيح هو (وبحرف على رأي) وذلك لأنّ بعض النسخ(١؟‏ أشارت إلى هذا 
وهو الصواب, والظاهر أنه سهرٌ من الناسخ؛ بالإضافة إلى أن ابن الحاحب في 
الشرح صرّح بقوله: «فإن وقعت قبلها بحرف فالمشهور أنها لا تؤثر كصعاب)72©. 
وهذا دليلٌ قوي على أن النص الصحيح هو (وبحرف على رأي)؛ ومما يدل على 


. ذلك أيضًا: أنه تجوز الإمالة مع الفصل بالحرف عند أكفر الصرفيين29©)» فمن ياب 


أولى إن فصل بأكثرء نحو: صفحاتي©»» ولم يخالف في هذا أحدء ويمثل بعضه0© 
على هذا ب(مصباح) مع أنه لا يقال: هذا الحرف قبل ذلك الحرف بحرفين؛ لأنه لا 
يفصل بين الصاد والألف سو الياع. 

وعلى هذا يندفع التعارض الذي ذكره الرضي. 

وأما قول الرضيّ (وإن أراد نحو نافخ وفاسق كما صرّح به في الشرح فغلط). 
فلم أجحد تصريح ابن الحاجب هذا في الشرحء وكل هما ذكره في الشرح هو قوله: 
ا(ومائعة إذا وقعت بعدها بحرفي وبحرفين على الأكثر فيهما لأن الاستعلاء إذا كان 
قبل عُدل عن علو إلى سفل فلم يستكره استكراههم العدل من سُفل إلى علو)0"©. 


وواضح أن ابن الحاجب يريد -كغيره من الصرقييء420- نحو مناشيط. 


)١(‏ ينظر: بغية الطالب: 2١8517‏ وئصّه: الوبحرف في كلمتها على رأي)؛ وأشار إلى ذلك محقق الشافية أن 
الأصل فيه (وبحرف) ؛ وينظر: شرح الشافية لركى الدين: 4١١5/9‏ ومجموعة الشافية: 4١59/9‏ 
وكلها تنص على أنه (وبحرف) واحد. 

(؟) شرح الشافية: لامأ. 

(") ينظر: الكنتاب: 5/. 4١”‏ والمقتضب: 5/7 5 ؛ والأصول: ١55/7‏ والتسهيل: 8؟5؟؛ واللياب: ؟/4 45. 

(5) ينظر: شرح الشافية للجاربردي: 554/5 

(6) ينظر: شرح الشافية للرضئ: */14. 

(5) شرح الشافية: /10؟. 

)١‏ ينظر: الكتاب: 4١4/5‏ والأصول: 5/8 410 والتبصرة: 4915/5 والمفعطل: 95؟؟؛ وشرحه لابن 
يعيش: 5/9ه: وغيرها. 


0 ش اعتراضات الرضي على أبن الحاحب في شرح الشافية 


1 





























2 الاغتراض ببعض أقوال ابن الحاجب نفسه ريام ؟ 


ملحق في الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب 

وردت مسألة واحدة تتعلق بهذا المبحثء» وقد ذكرت في غيره» وهي المسألة 
الأولى في مبحث القواعد الصرفية؛» غير أن لها علاقة بهذا المبحث من جاتب 
استدلال الرضي بقول ابن الحاجب في شرحه: (إنما لم يوزن المبدل من تاء 
الاقتعال بلفظه إِمَا للاستنقال أو للتنبيه على الأصلء» فقال الرضي: «هذان حاصلان في 
فَحَصْط وفي فَرْدُ)ء والرضي يستدل على أن المبدل من تاء الافتعال يمكن أن توزن 
بنفظ البدل. ظ 





2 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية : 6/6/ 75 























الفضل الثالث: 
الاعتراضات فق القواعد الحرفية والأحكام: 


الاعتراض في القواعد الصرفية 
الاعتراض في الأحكام 


اعتراضات الرضي على اين الحاجب في شرح الشافية اح 
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المبحث الأول: 


الاعتراض فم القواعد الصرفية 





اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية ٠‏ 4 5 
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2 الاعتراض في القواعد الصرنية  ١‏ 4 ؟ 


مقدمة في القواعد الصرفية 

معنى القواعد: 

في اللغة: القواعد: جمع قاعدة: والقاعدة هي: أصل الأس» والقواعد: الإساس» وقواعد 
البييت: إساسه؛ وقواعد السحاب: أصوله المعترضة في آفاق السماءء وقواعد الهودج: مشبات 
أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيهاء فكأنها أصول الهودج. 

وقال الزحاج: القواعد: أساطين البناء التي تعمده0)» وهي بحسب ما تضاف إليه. 

في الاصطلاح: هي: القضايا الكلية التي يتعرف منها أحكام جزئيات 
موضوعها”). 

والقواعد الصرفية هي تلاك الي تتفرع منها مسائل الصرفء كالأصلي 
والمزيد» والصحيح والمعتل» ونحوها؛ ولكل مبحث من هذه المباحث قواعد 
تضبطه. وأصول تحكمه؛ وينشأ من هذه القواعد مسائل وفروع؛ غير أن قواعد 
الصرف كغيرها من العلوم النظرية التي تعتمد في كثير منها على اللغة المنقولة ليست 
بذات اتفاق بين العلماء جميعًا؛ إذ تنشأ اعتراضات واختلافات إما في أصل القاعدة» 
وعلى هذا يتسع الخلاف؛ نحو الخلاف بين البصريين والكوفيين في الأصلي والمزيد من 
الأقعال والأسماء("2» وإما أن يكون في أحد شروط بعض القواعد»؛ فبعضهم يرى هذا 
الشرط ضروريًاء وآر لا يرى ذلك؛ وهو أكثر الاعتراضات شيوعا في القواعد الصرفية. 

وكثر هذا عند الرضى في اعتراضاته على ابن الحاجب في هذا المبحث. 

كما أن الرضي يحرص على أن تقيّد القواعد بقيودهاء ولأ تطلق إطلاقًا لا 


.,/7/ 7؛ والكليات:‎ ١1/5 ينظطر: الصحاح: 5/7 5؛ واللسان: 71/7؛ وتاج العروس:‎ )١( 
(؟) ينظر: الصافية شرح الشافية: 74١؛ وتعليق محققى شرح الشافية للرضي: ١/؟؛ وتجديد علم المنطق:‎ 
035 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية  4١‏ 5 




















الاعتراض في القُواعد الصرفية | 19 .2 9 





المسألة الأولى: 


قال ابن الحاجب في الميزان الصرفي: (ويعبر عنها(') بالفاء و العين واللام» وما زاد 
! بلام ثانية وثالثق ويعبر عن الزائد بلفظه إلا المبدّل من تاء الافتعال فإنه بالتاء ...2006 


يقول الرضي: «قوله (إلاّ المبدل من تاء الافتعال) يعني تقول في مثل اضْطَّرَب 

وارْمَرّع افتعل» ولا تقول افطعل ولا افدعل» وهذا مما لا يُسَلْم بل تقول: اضطرب على 

25 وزث افطعل» وقَحصطط20 وزنه َعلْطء وهَرَاق) وزنه مَفَعْلَ» وفقيمي”*) وزنه فعيلج؛ 

فيعبر عن كل الزائد المُبدل منه بالبدل» لا المبدل منه؛ وقال عبد القاهر"© في المبدل عن 

الحرف الأصلي: يجوز أن يعبر عنه بالبدل؛ فقال في قال: إنه على وزن فال. اه. قال 

2814 في الشر-<": إنما لم يُوزن المبدل من تاء الاقتعال بلفظه إِمّا للاستثقال أو للتنبيه على 

الأصلء قلنا: هذان حاصلان في فَحَصْط وفي 005 ولا يوزنات إلا بلفظ البدل» ولو 

قال: ويعبّر عن الزائد بلفظه إلا المدغم في أصليّ فإنه بما بعده» والمكرر فإنما بما 

020 قبلهء ليدحل فيه نحو قولك: ارين وادّارك على وزن افْمّل واقَاعَل» وقولك قَرْدَدَ وقطّع 
واطْلَبَ على وزن فَعْلّل وفَعّل وافْعل؛ لكان أولى وأعم0. 


فالرضي -على ضوء ما تقدَّم- يرى أن ورك الميدل منه تاء الافتعال يكون على 


)١(‏ عنها: أي الأبنية؛ يدل على ذلك أن الحديث عن الأبنية قبل هذا. 

(؟) الشافية: 1؛ وشرح الشافية للرضي: .٠١/١‏ 

(5) فَحَصْط: أصلها: فَحَعستْ» فالتاء هي ضمير المتكلمء وأبدلت طاءٌ شذودَاء وهي لغة بني تميم؛ وليست 
بالكثيرة. ينظر: شرح الشافية للرضيٌ: 77/5. 

(5) هراق: أصلها: أراق» وإبدال الهمزة هاءٌ مسموع. ينظر: شرح الشافية للرضي: 77/«7؟. 

(5) فقيمج: أصلها: فقيمي» منسوب إلى فقيم بطن من كنانةء وقلب الياء المشددة جيمًا شاذً. ينظر: شرح 
الشافية للرضي: 775/5 

(1) ينظر: المفتاح: 58. 

(؟) المراد بالشرح هو شرح ابن الحاجب لشافيته. ينظر: ١‏ من المختطوط. 

29 قر أصلهاء قزت» وحالها كحال فحصط. ينظر: شرح الشافية للرضي: 77//7. 

(3) شرح الشافية: 34/١‏ 15. 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 5 4 5 
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0 الاعتراض فى القواعد الصرفية 


لفظه لا أصلهء فكما أنه يقال في وزن قحَصْط فَعَلْطء وفي هراق هفعل» فلم لا يقال 
فى اضطرب افطعل؛ ونلاحظ أنه يستدل بما أورده ابن الحاحب نفسه في الشافية0١)؛‏ 
إذ إن ابن الحاجب هو من أورد (فحصط)» و(فزد)» و(هراق)» و(فقيمج)؛ والرضي 
-أيضّاك- يدفع تعليلات ابن الحاحب ببعض ما ذكره؛ ثم يقترح تعديلا للعبارة حتى 
يدحل فيها ما لم يذكره ابن الحاحب (ارّين)» أو ذكره ولم يكن فيه دقيقا (قَرْدّد)» 
ومن هنا فالرضي يعترض على أمرين في عبارة ابن الحاجب: 

الأول: على الوزن. 

الثانى: على التعليللات. 


ويمكن لنا إيراد آراء العلماء فيهماء لتتبين الموقف بعد ذَلك: 


أما الوزن: فلم أعثر على أحد غير الرضيّ يرى رأيه في وزن المبدل من تاء 
الافتعال إلا إشارات بأن فى المسألة قولين0©. 


وأما التعليل: فاحتلف العلماء في ذلك» فمنهم من تابع اين الحاجب» وآخرون 
تصِدّوا لتعليله بالنقد» وأتوا بتعليلات أخرى. 


فالمتابعون يمتلهم كثير همن شرح الشافية وغيرهم) ومنهم: ركن الدين 
الأَممْبَرَابَاذِي0©): والجار بردي »: والنتيسابوري2؟: والحسين الرومي2» ونقره 


كار" وابن جماعة20: وقره سنان2» وزكريا الأنصاري9"): وابن القواس20)) 


.118 41119115 ينظر: الشافية:‎ )١( 

(5) ينظر: اللباب قي علل اليناء والإعراب: ؟81/9؟. 
() ينظر: شرح الشافية: .78510/١‏ 

(5) يتظر: شرم الشافية: 75/1١‏ 

(5) ينظر: شرح الشافية: 5. 

(5) ينظلر: مجموعة الشافية: .15/1١‏ 

00 ينظر: مجموعة الشافية: 9؟/لا. 

(8) ينظر: شرح الشافية: .١74/‏ 

(9) ينظر: شرح ألفية ابن معطي 4/7 171. 
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الحساا 

















والأزهري20» والسيوطي0. 

ويمثل المعترضين: الخضر اليزدي”"» والصّبان»» ولم يكن له سوى أن تابع 
الخحضر اليزدي فى تعليله. 

فالحضر اليزديٌ ينتقد العلتين اللتين أوردهما ابن الحاحب بقوله: «وكلاهما فيه 
ضعيفء أما الأول: فلاستلزامه التخصيص بلا منصص؛ إذ قد يقليون الزنة لقلب 
الموزون ... ولا يراعون بيات أصل الموزونء وأما القاني: فلتخلف المعلول عن 
العلة؛ إذ الاستثقال لو كان علة لعدم التعبير عن الزائد بلفغله لما قالوا في زنة هبلع 
مثلاً جفعل....200). 


ثم يقول بعد أن بيّن عدم صحة العلة: (فعدم التعبير عن الزائد بلفظه في 


المُيدل؛ لعدم المقتضي للإبدال إذ لو كان المقتضي قائمًا في الزنة كماهوفي 


الموزون لقلبت التاء فيها قبلها فيه)0). 


ويدفع ابن جماعة اعتراض الخضر اليزدي إذ يقول: #ويجاب عنن الأول يأن 
مراعاتهم بيان الأصل في المقلوب مخبلٌ بما هو مقصود لهم من الوزن؛ وهو بيان 
محل الأصل بحلاف الميدل من تاء الافتعال فإن مراعاة أصله لا يخلّ بشيء من 
مقصودهم فلا تخصيص» وعن الثاني بأنّ الاستثقال في هفعل مشلاً إن سلم محتملٌّ 
للضرورة:؛ ولا يلزم من اغتفار ما لا مندوحة عنه اغتفار ما لا ضرورة إليه هذا)29؟. 


)١(‏ ينظر: التصريح على التوضيح: ؟//75. 

(؟) ينظر: الهمع: .51١/‏ 

(5) ينظر: شرح الشافية: 17/1 .1١4‏ 

(5) ينظر: حاشية الصبان على الأشموني: 519/4 7. 
(ه) شرح الشافية: .١4/١‏ 

(5) شرح الشافية: ١4/1‏ 


(/ا) مجموعة الشافية: 1//ا1. 


0 ش اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية ‏ 5 4 7 





5 الاعتراض في القواعد الصرفية ‏ ج 8 ؟ 




















0 الاعتراض في القواعد الصرفية ‏ هت 4 ٠"‏ 


وبعد, فإنه يمكن القول أن الرضي اعتمد على أمثلة نادرة وشاذة في إثبات أن 
يكون الوزن على اللفظ لا على الأصلء وقد بين ذلك» والاعتماد على بعض الأمثلة 
التي ليس لها حكم الشائع المطرد لا ينقض أمثلة وقاعدة لها حكم القياس المطرد. 
وصحيح أن العلتين اللتين ذكرهما ابن الحاجب لا تستقيم؛ لدحول غيرها فيهاء فإن 
العلة التي ذكرها العضر اليزدي ووافقه عليها الصبان مستقيمة؛ إذ إن مقتضى الإبدال 
في الوزن انتفى وهو وجود حرف إطباق بعد التاءء لكنّ المقلوب تبقى معه العلة في 
الميزات» فمثلاً: قال وأصله قول» ووزنه َكَل ولو كان وزنه على أصله وقيل قَوَّلء 
فإن الواو حتمًا ستنقلب في الميزان إلى فال» فلا يكون هنا فائدة من بيان الأصل في 
المقلوب» مضافا إلى ذلك أن الواو أصلّ في الكلمة فهي تقابل أحد أصول الميزان. 


0 اعتراضات الرضي على ابن الحاحب في شرح الشافية ‏ ©42 5 
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2 الاعتراض في القواعد الصرفية "8 


المساألة الثانية: 


قال ابن الحاجب في القلب المكاني: «ثم إن كان قلبُ في الموزون قليت 
الرّئة مئله.... وكذلك الحذف كقولك في قاض فاع إلا أن ييّن فيهما)20. 
والمحذتوف»ء يعني: أنك إن أردت بيات الأصل في المقلوب والمحذوف لم تقلب 
في الوزن ولم تحذف فيهء وهو وهم؛ لأنك لا تقول: إن أشياء مثلا عند سيبويه 
فعلاء إذا قصدت بيان أصلهء بل الذي تزن بفعلاء ما ليس فيه قلب وهو أصل هذا 
المقلوب» تقول: أصل أشياء على وزن فعلاء» وكذا لا تقول إذا قصدت بيان أصل 
قاض: إن (قاض) فاعل» بل نقول: أصل قاض فاعلء فلا يكون أبدًا وزن نفس 
المقلوب والمحلو ف إلا مقلويًا ومحذوفاء فلا معنى للاستثناء بقوله: إلا أن بين 
فيهما)200. 

وحاصل الاعتراض: أن ابن الحاجب ذكر أنه إذا حصل قلب فى الموزون» 
الهمزة على الألف» والهمزة تقابل اللامء والأئف يقايل العين» فيحصل تقديم اللام 
على العين فى الميزاتء وكذلك إذا حصل حذفة فى الموزون يحصل حذف مقابل 
له فى الميزان نحو: قاض» فقد حذفت الياء وهى تقايل اللام فى الميزان» فتحذف 
اللام من الميزان أيضًا فيصير وزنه فاع؛ إلا إن أريد بيان أصل الكلمة قبل القلب 
والحذفء فيييّن الأصل؛ ولعلّ الرضيّ استعجل في الحكم على ابن الحاجب أنه 
واهمٌ فيما ذكرء وإن خعانت ابن الحاجب عبارته؛ لأنه أراد ما قصد إليه الرضي» 
ودليل ذلك ما ذكره فى شرحه على الشافية بقوله: «قوله (إلاّ أن يِبيّن فيهما) يعنى إل" 


مرق 


أن يبن فى المقلوب والمحذوفء ونعنى بالتبيين أن يقول أصله كذاء فلو قلت فى 


.51/1١ : الشافية: م 4؛ وشرح الشافية للرضي‎ )١( 
797 ءال1/١ (؟) شرح الشافية‎ 
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2 الاعتراض في القواعد الصرفية ‏ //ا 4 ؟ 


أيس وزنه في الأصل فل وفي أشياء على مذهب سييو يه وزنه في الأصل فعلاى 
وفي قاض وزنه في الأصل فاعل لكان مستقيمًا)2'7 ولعلٌ ابن الحاحب أراد الاختصار 
كحاله في مقدمته هذه أعني الشافية» وقد كان الرضيّ يريد أن يدفع مسن يتوهم أن 
الكلمة توزن على أصلها كمن يقول في وزن قال: فال(": دون أن يشير إلى أصل 
الزئة؛ ولعله ظنّ ابن الحاجب منهو0©. 


)١(‏ شرح الشافية 7؟. 
(5؟) ينظر: الصافية شرح الشافية: ١4١‏ 
(*) ينظر: الهمع: 3١١/7"‏ 5. 
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0 الاعتراض غي القواعد الصرفية 


المسألة المالعة: 


قال ابن الحاجب في الجمع: «وفهيلٌ بمعنى مُفعول بابه فغلى كحَرْحَى 
وأسْرَى وِقتلَّىء وجاء أُسَارَى» وشذ قتلاء وأسّراف ولا يجمع جمع الصحيح؛ فلا 
يقال جحريحون ولا جريحات ليتميّر عن فعيل الأصلء ونحو مَرْضَّى محمولٌ على 
جَرُحى» وإذا حملوا عليه مَلْكَى ومُوْتى وجربى فهذا أحدر كما حملوا أيامّى وينامّى 
على وجَاعى وحبَاطى200. 

يقول الرضي: «اعلم أنّ فُعيلاً إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث؛ إلا إذا لم تجرٍ على صاحبهاء كما مضى في شرح الكافية"©؛ وليس يجمع 
كل فعيل بمعنى مفعول على فَعْلَى بل إنما يجمع عليه من ذلك ما كان متضسنا 
للآفات والمكاره الني يُصاب بها الحي؛ كالقتل وغيره» حتى صار هذا الجمع يأتي 
أيضًا لغير فعيل المذكور إذا شاركه في المعنى المذكور كما يتبّنَ» فيإن أنى شيءٌ منه 
بغير المعنى لم يجمع هذا الجمع؛ نحو رجحل حَميد؛ ومنه سّعيد في لغة من قال سَعِدَ - 
بِضِمٌ السين على بتاء ما لم يسم فاعله- قلا يقال: حَمُْدَى ولا سَعْدَىء وكذلك لا يقال 
فعْلّى في جمع ما انتقل إلى الاسمية من هذا الباب وهو ما دخله القاء» كالذييحة 
والأكيلة والصّحيّة والنطيحة: وإنما قلنا انتقلت إلى الاسمية لأن الذبيحة ليست 
بمعنى المذبوح فقط حتى يقع على كل مذبوح كالمضروب الذي يقع على كل مسن 
يقع عليه الضربء بل الذبيحة مخختصٌ بما يصلح للذبح وَيْعَد له من النعم...)0". 


.15١/؟ ت؛ وشرح الشافية للرضي:‎ ٠ الشافية:‎ )١( 
(؟) يقول الرضي في شرح الكافية 775/5: #ومما يستوي فيه المذكر والمؤنث ولا تلحقه الشاء: قعيل‎ 


بمعنى مفعول» إلا أن يحذف موصوفه» تحو: هذه قتيلة فغلان وججر يحت ولشبهه لقظا بفعيل بمعنى ٠‏ 


قاعل» قد يُحمل عليه فتلحقه التاء مع ذكر الموصوف أيضنًا نحو: امرأة قتيلة: كما يحمل فعيل بمعنى 
فاعل عليه فتحذف منه إلتاء نحو: ملحفة جديد» من جد يجدٌ حدّة» عند البصرية: وقال الكوفية: هو 
بمعنى مجدودء من بده بمعنى قطعه». 

(5) شرح الشافية: 2151/9 147420157 
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0-0 : الاعتراض في القواعد الصرفية ‏ .ال4/04 ' 


يتضح من حديث الصرفيين في هذا الموضوع» أن الذي يجمع من فعيل بمعنى 
مفعول على فعلى يشترط له شرطان: 

الأول: أن يكون (فعيل) صفة لم تنتقل. 

الثاني: أن يكون بمعنى الآفات والمكروهات والتشتت. 

واعتراض الرضيّ هنا على ابن الحاجب في الشرط الثاني؛ إذ لم يذكره مع أنه 
أمر متفق عليه بين الصرفيين7©: ولعله تابع الرمَحَشَرِي في عبارته(27, فلم يتبّه لهذا 
الشرط؛ وإن لم يذكره في شَرْح المُفصّل أيضًا. 


(1) ينظر: الكتاب: 41/9 58٠0-5‏ والمقتضب: 4519/9 وشرْح المُفْصّل لابن يعيش: 421/5 وشرح 
الكافية الشافية: 6751/4 4١‏ وبغية الطالب: :8١‏ 447 وشرح الشافية لركن الدين: 7597/١‏ وقد نقل 
نصّ ابن الناظم كاملا؛ وشرح الشافية للحضر اليزدي: 4897/١‏ واين جماعة: .151/١‏ 


(؟) ينظر: المُفَصّل: 144. 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 4 84 5 
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22 الاعتراض في القواعد الصرفية 


المسألة الرابعة: 


قال اين الحاجب في ذي الزيادة: «والنون كثرت بعد الألف آححرّاء وثالقة . 


ساكنة نحو شرنبث» وعرّند)200. 

يقول الرضي: «قوله (وثالنة ساكنة) كان ينبغي أن يَضُمٌ إليه قيدًا آمرء يأن 
يقول: ويكون بعد النون حرفان» كَشْرَْيَتْء وقلنسوة» وحَبْنطّى» أو أكثر من حرفين 
كحختظار» وأما ما ذكر من (ِعُرْند) فليس النون فيه من الغالب يل إنما عرفنا زيادته 
بالاشتقاق؛ لأنه بمعنى العَرَندّد وَالعَرْدِ: أي الصلبء وأيضًا بأنا لو جعلنا الدون في 
عر ند أصلية لزم زيادة بناء من أبنية الرباعي المجرّد؛ .... واعلم أن المُصنف كثيرًا ما 
يورد في هذه الغوالب ما يعلم زيادته بالاشتقاق؛ فإن بنى جميع ذلك على قوله قبل 
(فإن فقد) أي: الاشتقاق؛ فهو غلط» وإن قصد ترك ذلك» وبيان الغوالب سواء عرف 
زيادتها بمجرد الغلبة أو بها وبشيء آخر من الاشتقاق وعدم النظير؛ فصحيح)20©. 

لا عملاف في أن النون إذا وقعت ثالثة ساكنة تكون زائدة» ويكاد يكون ذلك 
إحماعًا بين الصرفيين27: دون نظر إلى اشتقاق أو تصريف. 


وأكثر الصرفيين29» يضيف شرطين آخعرين وهما: أن يلى النون حرفان أو أكثر» 


وأا تكون البون مدغمة, وقد سكت اين الحاجب عن الشرطين مكّاء وسكت 
الرضيّ عن الشرط الثالث متبعًا سيبويه في ذلك؛ إذ لم يذكره. 


)١(‏ الشافية: 45 وشرح الشافية للرضي: ؟/5/ا. 

(؟) شرح الشافية: */لالالاء 0/8”. والشرنيث: الغليظ الكفين والرجلين. الصحاح: ١/86؟؛‏ والحبنطى: 
القصير اليطن. الصحاح: 4١١١/9‏ والحعنظار: القصير الرحلين الغليظ الجسم. اللسان: 4١45/4‏ 
والعُرُند: الغليظء والصّلب. اللسان: #//ام؟, 

(5) ينبر: الكتاب: 1719/4 975؛ المنصف: 95/1١؛‏ وشرح الملوكي: !١18٠ 4١1/8‏ والممتع: 
59/1١‏ ؟؟؛ واللباب: 57/9 8؛ والارتشاف: 4٠١1/١‏ والأشموني: 55/4؟؛ والتصريح: 751/9 

(5) ينظر: الممتع: ١/577؛4‏ والارتشاف: 4٠١1/١‏ والأشموني: 4955/4 والتصريح: 4557/9 وأوضح 
المسالك: 5/هة"؟. 
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2 الاعتراض في القواعد الصرفية 1ه “9 


وأما عُرُند: فأشار سيبويه(2 إلى زيادة النونء بدليل الاشتقاق» وعدم النظيرء 


وليس بالغلبة كما ذكر اين الحاجب. 


ويذكر ابن منظور أن النون بدلٌ من إحدى الدالين في عَرْدْ2"0؛ وهذا دليلٌ على 
أن الاشتقاق دالٌ على زيادتها. 

وحين ذكرها ابن الحاحب في باب الغلبة إِمّا لأنه لا يعتدٌ بالشرط الثانيء أو 
أنه سها عن هذا الشرط؛ وقد حاول الصرفيون أن يذكروا العلة في زيادة النون في 
هذا الموقع؛ فقال سيبويه: «لأن هذه النوت في موضع الزوائد» وذلك نحو: ألف 
عذافرء وواو فدو كسء وياء سميدع06) فواضح أن الشرط القاني قوي. للعلة التي 
ذكرها سيبو يه فإنه يلى الألف حرفاث» وكذا الواو والياء» وهنّ أمهات الزوائد. 

وما ذكره الرضي من أن ابن الحاحب يذكر أمثلة في الغوالب»: وحقها في 
الاشتقاق» فصحيح: وأمفلة ذلك كثيرة» وقد سبق بعضها في مسائل خاصة بهاء 
ولعلّ (عُرُنْدم أحد هذه الأمئلة» وحقٌ هذا المثال أن يذكره في الاشتقاق؛ لأنه علم 
اشتقاقه وإن لم يكن ففي عدم النظير» وإن كانت الغلبة مقدّمة على عدم النظير» 
إلا عند ابن الحابحب» وسيأتي الحديث عنها). 


9 ينظر: الكتاب: 7717/4. 

(؟) ينظر: اللسان: 9//الم؟. 

5 ينظر: الكتاب: 577/4. 

(4) ينظر: الارتشاف: 4١/١‏ والهمع: 44١١/7‏ والأشموني: 751/4. 
() ينظر: المسألة: الرابعة في مبحث الترتيب ص 5175 . 
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0 الاعتر أض في القواعد الصرفية 


المسألة الخامسة: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن حرّحتا رُجّح بأكثرهما كالتضعيف 
في تيفان» والواو في كول ونوت حنطأو وواوها)(). 

يقول الرضي: «قوله (كوألل) فيه غالبان: الواو والتضعيف, فجعلناهما زائدين؛ 
فوزنه: فَوَعْلَل ملحق بسَفرْحل» وليست الهمزة غالبة» ففي عدها من الغوالب نظرء 
وفي حنطأو غالبٌ واحد وهو الواوء وأما النون والهمزة فليستا بغالبتين» إلآ أنّ النون 
مساو للهمزة في مثل هذا المثال» نحو كتتأو» وسندأو» فجعل كالغالب)0©. 

إذا وقعت الهمزة أولاً مع ثلاثة أصول فإنه يُقَضَّى بزيادتها سواء أعرف 
الاشتقاق أم لاء حتى تقوم الدلالة على كون الهمزة أصلاً؛ فإن وقعت الهمزة مع 
أربعة أحرف أصول فالهمزة أصل» وإذا وقعت الهمزة وسطًا أو آخرً فإنه يُقَضَى 
بأنها أصل حتى تقوم الدلالة على زيادتها0» ولذا فالهمزة في كوألل ليست من 
الغوالب» وإنما هي أصلٌ؛ لأنه لم يقم دليل على زيادتهاء ومع هذا ذكرها ابن 
الحاجب مع الغوالب» ولم يكن مُحِقَا في ذلك» فنظِرٌ الرضيّ في هذه المسألة 
صحيح؛ وأَمًا وزنها فهو فوَغْلّل بلا حلاف2). 

ما حنطأو فلمًًا جاءت النون في أمثلة أمرىء ومثلها الهمزة» ققد جعلت 
كالغالب» وإن لم تكن من الغوالب» والحكم بزيادة النون أولى من الحكم بزيادة 
الهمزة؛ لكثرة زيادة النون وسطاء بحلاف الهمزة©»؛ يقول السيرافي: «واستدلٌ على 
ذلك [يقصد سيبويه] بشيء لطيفء وذلك أنه قد تبن زيادة الواو لكثرة كونها زائدة 


(1) الشافية: 9!؛ وشرح الشافية لاأرضي: 8857/9. وكوألل هو: القصير الغليظ. الصحاح: .١8٠08/4‏ 
(؟) شرح الشافية: ؟/844. ش 

() ينظر: سر الصناعة: 4١١7/١‏ والممتع: 5517/١‏ | 

(4) ينظر: الكتاب: 07/4/4؟؛ والأصول: 558 والممتع: .84/١‏ 

(ه) ينظر: شرح الشافية للرضي: ؟/775. 
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.... وبقيت النون والهمزة» وإحداهما لازمة للأخرى في هذا البناء فيجوز أن تكون 
الهمزة على الأصلء والنون زائدة» ويجوز أن تكون النون الأصل والهمزة زائدة. 
فجعل الهمزة أولى بالأصلء والنون أولى بالزيادة؛ لأن زيادة النون حشوًا أكثر من 
زيادة الهمزق فإن قال قائل ولم يكونان حميعًا أصليتين قيل له قد بيّنا أنّ الحرف إذا 
لزم بناءً أو حرفا فهو بمنزلة دخحوله لمعنى» وإذا دصل لمعنى فهو زائد فيما دل 
5 فيه200؛ ولهذا فإن الغالب هو الواوء أما النون والهمزة فليستا بغالبتين؛ لأن الهمزة 
تساوي التون في هذا البناء للزومها له. 





)١(‏ شرح الكتاب: تارقف كم 
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المسألة السادسة: 


عراس 3 
قال ابن الحاجب في الإمالة: «ولا توثر الكسرة في المنقلبة عن واوء ونحو 
ٍِ من بابه ومَالَه والكيا شاذ)20, 


يقول الرضي: «أقول أَظنْ قوله: (ولا تؤثر الكسرة في المنقلية عن واو) وهمًا 

نشأ له من قول صاحب المُقَصّل: (إن إمالة الكِيَا شاة) قال: أي الرَّمَخْشَريٌ: (أما 

1 إمالة الربا فلحل الراعع)(2 هذا قولهء وقال سيبويه: (وممًا يميلون ألفه قولهم: مررت 

ببابه» وأذت من ماله. في موضع الجرء شبهوه بكاتب وساحدء قال: والإمالة في 

هذا أضعف؛ لأن الكسرة لا تلزم)7)؛ فضعفها سيبويه لأجل ضعف الكسرة لا لأحل 

. أن الألف عن واوء ولو لم تؤثر الكسرة في إمالة الألف منقلبة عن واو لم يقل إن 

الإمالة ضعيفة لضعف الكسرة؛ بل قال: ممتنعة؛ لكون الألف عن واو؛ قال -أعني 

سيبويه-: إنما يمال مال إذا كسرت اللام بعدها9؟» فين أنه لم يفرّق في تأثير 

3061 الكسرة بين الألف المنقلبة عن واو وبين غيرهاء ولم أر أحذدًا فرق بينهما إلآ 
الرَمَحشَرِ يّ والمصلف)0©. 

مفهوم حديث ابن الحاحب أن الكسرة لا تؤثّر في المنقلبة عن واو في الأسماء 

00 فقطء بدليل أنه تحدّث عن الأفعال في موضع آغر حين قال الوالمنقابة عن مكسور 


(1) الشافية: «8؛ وشرح الشافية للرضي: 8/7. والكبا: مقصور: الكنّاسة. اللسان: 1/18؟. 

(؟) ينظر: المُقَصمّل: 7707: ونصه يقول: اوقد شد عن القياس قولهم: الحجاجء والناس ممالين وعن بعض 
العرب هذا مال وباب» وقالوا: العشا والمكا والكبا وهؤلاء من الواو وأما قولهم الريا فالأحل الراء؛. 

ع الكتاب: 77/4 .١‏ والخعلاف بينه ونص الكتاب يسير جدًا. 

(5) ينظر: الكتاب: 2174/5 وما ذكره الرضيّ هو فهمه؛ أما نص الكتاب: #وأما الناس فيميله من لا يقول 
هذا مال بمنزلة الحجاج» وهم أكثر العرب؛ لأنها كألف فاعل إذ كانت ثانية؛ فلم تمل في غير الجر 
كراهية أن تكون كباب رميت وغزوت؛ لأن الواو والياء في قلت وبعْت أقرب إلى غير المعتل وأقرى». 

(5) شرح الشافية: #أرلم. 
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نحو تحاف ...)0000 فيو تحذ عليه أته أطلق هتنا وهناك دون تحديد ولعله رأى فى 
المثال تحديدًا للمراد. 

واعتراض الرضيّ هنا عليه: في أنه فرّق بين الألف المنقلية عن ياءء والمنقلية 
عن واو في الأسماءء فأجاز الإمالة في الأولى» ومنع في الثانية مع وجود الكسرة. 

والصرفيون في هذا على مذهبين: 

الأول: أن الإمالة تحوز في الألف المنقليبة عسن ياء ققطء وهو رأي 
الزجاحي20) وابن جني 27 والرمَحَشَري80), وابن الحاحب» وابن مالك20), وابن 
عقيل 20 

المذهب الثانى: أن الإمالة تجوز فى الألف المنقلبة عن واوء إذا كسرت» أو 
قلبت ياءَ فى بعض أحوالهاء وأصحاب هذا المذهب ينقسمون إلى قسمين: 

فالمبرد9) وابن السراح0ة, والصيمري7, والعكبري0: 20 وأبن يعيش!1 21 
وابن القواس0 © يرون أنه تجوز الإمالة في الألفب المنقلبة عن واو في الأسماء إذا 


.84 الشافية: 444 وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 
.595 (؟) ينظر: الجمل:‎ 

(7) ينظر: اللمع: 511. 

(4) ينظر: الْمُْقَصّل: باثمام. 

(5) ينشظلر: التسهيل: 595. 

(5) ينظر: المساعد: 85/4؟. 
(7) ينظر: المقتضب: 57/9 

( ينظر: الأصول: ١51/19‏ 

(3) ينظر: التبصرة: ١/9‏ ١/ا.‏ 
)٠١(‏ ينظر: اللياب: +/؟225. 
)١١(‏ ينظر: شرح الممصّل: و . 


)١9(‏ ينظر: شرح اين معطر: 0/7/؟1. 
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؟. الثلانى من باب الشذود. 
وفى الحقيقة إن سيبويه ذكر إمالة باب» ومال» وعاب» فى باب (ما أميل على 
غير قياس وإنما هو شاذ)2'9 وليس معنى هذا أن إمالتها على الإطلاق شاذة) فقد 
١‏ فيّدها بغير حالة الجرّء لقوله: «فلم تمل في غير الجر كراهية أن تكون كباب رميت 
وغزوت؛ لأنّ الواو والياء في قلت وبعت أقرب إلى غير المعتل وأقوى)0". 
ثم يقول: «وقال ناس يوئق بعربيتهم: هذا باب وهذا مال» وهذا عاب)2), 
. وهو واضح في أنه يقيّد شذوذ ذلك بغير حالة الجر. 
وما ذكره الرضي من أنه لم يفرق غير الرَمَحَشَري والمُصّدف غير دقيق؛ 
قالرجاجي ذكر إمالة ما كان منقلبا عن الياء فقط» ولم يذكر غيرهء وكذا فعل ابن 
01١‏ جنيء على حين صرّح كل من: الرَمَحْشَرِي وابن الحاجبء وابن مالك بأن الإمالة 
فى الأسماء شاذة. 


.1 3191/4 ينظر: الكافية الشافية:‎ )١( 
.١ 71/4 (5؟) الكعاب:‎ 
1١78/4 رم الكتاب:‎ 
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قال ابن الحاجب في الإعلال: «وتحذف الواو من نحو يَعِدُ ويَلِدُ؛ لوقوعها 
0 بين ياء وكسرةٍ أصليَة» ومن ثم لم يِبْنَ مثل وَدَدْتْ -بالفتح- لما يلزم من إعلالين في 
0 
يقول الرضي: «وقولهم لا يجمع بين إعلالين في كلمة واحدة فيه نظرٌ؛ لأنهم 
5< يجمعون بين أكثر من إعلالين في كلمة» وذلك نحو قولهم من أويست مثل إحرد: 
عي وذلك ثلاث إعلالات» كما يتبيّن في مسائل التمرين» وكذا في قولهم إيّاة -مثل 
إِوّرّة- من أويت» وفي قولهم إيئاة -مثل إِوّرّة- من وأيت جمع بين إعلالين» وكذا 
29 قولهم: حَبِّي على فَيْكَل من حويت؛ وغير ذلك مما يكثر تعدادهء ولعلّهم قالوا ذلك 
في الثلاثيّ من الاسم والفعل؛ لأنه لخفته لا يحتمل إعلالاً كثيراء علئ أنهم أعلوا 
نحو ملء وشاء بإعلالين» لكنه قليل» واضطرب في هذا المقام كلامهم فقال 
١‏ السيرافيَ: الإعلال الذي منعنا من جمعه في العين واللام هو أن يسكن العين واللام 
حميعًا من جهة الإعلال» وقال أيو علي: المكروه منه أن يكون الإعلالان على 
التوالي» أما إذا لم يكن كذلك كما تقول في أيمن الله: من الله بحذف الفاء» ثم 
١‏ تقول بعد استعمالك من الله كثيرًا: م الله» فليس يمكروه. 
ومثل ما منع المُصّتف من الإعلالين في يد لا يتجنبون منه» ألا ترى أنك تقول 
في أفعل منك من الأمّ: هو أوّم أو أَيْمْ على المذهبين تقلب الفاء وتدغم العين وهما 
١4‏ إعلالان» وكذا في أيمة قلبوا وأدغمواء وأما نحو قَدُ وَشِهُ فليس فيهما إلا إعلال 


واحد؛ لأنه مأحوذ من تقى وتشى» فحذفت اللام للوقف)20. 


)١(‏ الشافية: 8؛ وشرح الشافية للرضي: 9/لا81. 
(؟) شرح الشافية: 237/9 45. 
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«الجمع بين إعلالين في كلمة لا يصح», هذا أصلّ من الأصول غير المستقرة 
عند الصرفيين» فسيبويه لم يصرّح به بل إنه ناقضه في كلمة (جاء) حيث رأى أنها 
+20 تعل بقلب العين همزة» وقلب اللام ياء(21. 


و لعل السيرافي7"© والفارسي(" هما أول من صرحا بهذا الأصل» مستنبطين هذا 

الأصل من قول الخليل في (حاء) إذ إنه يرى أنه قد تقدم اللام وتأحرت العين» وهو 

5 إعلال واحدء فنظطرو! إلى هذا وقالوا: كأنٌ الخليل إنما فر إلى القول بالقلب كراهية 
توالي إعلالين. 


وتبع الفارسيً في هذا ابن جني وابن عصفور7»» وابن يعيسش7» ونظرتهم 
و2 إلى هذا الأصل لم يكن إلا في هذه المسألة. 

ولعلٌ توالي الإعلالات في كلمة واحدة مستكرة» لكنه غير ممنوع؛ كما صرح 
بالمنع ابن عصفور إذ يقول: «توالي إعلالين على الكلمة من جهة واحدة لا يوحد في 
2020-١‏ كلام العرب إلا نادرًا في ضرورة الشعر)©. وهو مخالفٌ لقول سيبويه في (جاء)؛ 
إذ إن فيها ثلائة إعلالات» وهي: قلب العين همزة» وقلب اللام ياءٌ وحذف اللام 
كقاض. ومذهب الرضيّ -كما أقصح به هنا- وهو أن توالي الإعلالين ممنوع في 
01 الثلاثي من الأسماء والأفعال» وإن اعترض عليه بنحو: ماء» وشاءء فاستدرك وذكر 
أنه قليل» ومع هذا يبقى هو الرأي القريب إلى الصواب؛ إذ إِنّ توالي الإعلالين في 

كلمةٍ قليلة الأحرف ينهكها ويحرجها عن صورتها الأصلية» فلهذا منع. 


)1١(‏ ينظر: الكتاب: ؛ لدبا 

(؟) ينظر: شرح الكتاب: 45١0/5‏ 7598, 
(©) ينظر: التكملة: 5ه 89؛ والبغداديات: 789 
(4) ينظر: المتصف: ؟/57. 

(5) ينظر: الممتع: ؟5/5.٠5.‏ 

(5) ينظر: شَرْح المُمصّل: .74/٠١‏ 

(0) الممتع: 505/75. 


2 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية ١ ٠/6‏ 











0 الاغتراض في المواعد الصرفية 


المسألة العامئة: 


ةّ 5 ا 0 2 مك رام 
قال ابن الحاجب في الإعلال: «(وصم باب ما أفعله لعدم تصرقه» وأفعَلٌ منه 


محمول عليه أو للبس بالفعل)20. 


يقول الرضي: «قوله (وأفعل منه) أي أفعل التفضيل محمولٌ عليه: أي مشابة 
لأفعل التعجب؛ لأن التعجب من الشيء لكونه أفضل في معنى من المعاني من غيره؛ 
ولذلك تساويا في كثير من الأحكام كما تبيّن في بابيهماء ولا وجه لقوله (محمول 
عليه) لأنه اسمء وأصل الاسم أن لا يُعلّ هذا الإعلال كما ذكرناء وقد يُعلَّ من جملة 
الأسماء المذكورة كما من وشرط القسم المزيد فيه الموازن للفعل إذا قصدنا إعلال 
عينه أن يكون مخالهًا للفعل بوجهٍ كما تقدّم؛ وهذا لا يعالف الفعل بشيء؛ فكان 
يكفي قوله: (أو للبس بالفعل)00"©. 

من المعلوم أن (أقعل) التفضيل اسمء والتعجب له فعلان جامدان لا 
يتصرّفان» ولهذا ذكر سيبويه22 أن (أفعل) التفضيل لا يُعَلّ لأنه اسم وهو يشبه 
الفعل» فلذا صّحّح ليفصل التصحيح بينه وبين الفعل المتصرّف نحو أقام وأقال. 
ثم حَمَل فعل التعجب نحو ما أقولّه وأبيّعَه على أفعل التفضيل؛ لأنه يُشبهه في 
كونه لا يتصِرّف تصرفه» وهو في معناه» وسيبويه في هذا عكس ابن الحاجب» 
الذي حمل أفعل التفضيل على التعجب»ء والحق أن مذهب سيبويه أقوى لأن 
الإعلال أصلّ فى الأفعال فرع في الأسماء©»» ولذلك يحمل الفعل على الاسم 
في عدم الإعلال. 


(1) الشافية: 44/4 وشرح الشاقية للرضي: 7/9؟1. 
(؟) شرح الشافية: 5/8 .١7‏ 
() ينظر: الكتاب: 0/54 ه. 


(4) ينظر: شرح الشافية للرضي: 88/9. 
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والرضيّ هنا يرى أن ابن الحاجب لو قال في أفعل التفضيل أنه للبس بالفعل 
لكان يكفي؛ لأن أقعل التفضيل لا يُحمل على أفعل التعجب؛ لأنه عكس للأصل كما 


١‏ سبق بيانة. 


وقد سار الصرفيون() على مذهب سيبويه ولم يحالف في هذا إلا ابن 


الحاحب» وقد اعترض بعض شُرَاح الشافية"2 على ابن الحاحب في هذا. 


)١(‏ ينظر: المنصف: 518/1 4515 وشرّح ١‏ م لمْفصّل لابسن يعيش: 477/1١‏ والممتع: 4541/5 وشرح 
الكافية الشافية: 5/4 51 


(؟) ينظر: بغية العلالب: 4١5١‏ وركن الدين: 8/9١١؟‏ والجاريردي: 751/7!؛ واليردي: ؟/585. 
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الاعتراض فى الأحكام | 1 1 آ 





مقدمة في الأحكام 


هعنى الأحكام: 
؟ في اللغة: الأحكام ججمع حكمء والحكم هو : القضاي والعلم» والفقه(). 


في الاصطلا-(2: هو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه استنادًا على منقول أو معقول. 


أقسام الأحكام: 
1 قسّم السيوطي(" الحكم النحوي إلى ستة أقسام وهي: 
واججب» وممنوع» وحسن» وقبيح. وغخلاف الأولىء وجائز على السواع. 
وقسّمه9*؟ من جهة أحرى إلى رخصة وغيرها. قفالرحصة: «ما حاز استعماله 
4 الضرورة الشعر ويتفاوت حسنا وقبحًاء وقد يلحق بالضرورة ما في معناها وهو 
الحابحة إلى تعحسيع النثر بالازدواج)9). 
5 7 ع ع . ع * 
ولم يجعل السيوطي الشاذ من الأحكام؛ لأن الشاذ لا يددرج تحت أي من 
01 الأقسام المذكورة. 
وكمة مسألة ناقشها ابن الأنباري وهي: هل إثيات الحكم بالنص أو بالعلة؟ 
فذكر أن العلماء احتلفوا فى ذلك» «افذهب الأكثرون إلى أنه يقبت بالعلة لا بالنص؛ 
١‏ لأنه لو كات ثابتا بالنص لا بالعلة لأدّى ذلك إلى إبطال الإلحاق» وسد باب القياس؛ 
لأن القياس حمل على أصل بعلة جامعة: فإذا فقدت العلة الجامعة يطل القياس» وكان 
الفرع مقيسًا من غير أصل وذلك محال عبنم وذهب بعضهم إلى أنه يثيسثك قبي محل 
1 النص بالنصء ويثبت فيما عندأه بالعلة وذلك نحو النصوص المقبولة عن العرب 


(1) ينظطر: الصحاح: 4١91/5‏ واللسان: 4١4١ 23 50/١‏ وتاج العروس: .١75/15‏ 
(؟) ينظر: الكليات: ١8ى8؛‏ والتعريفات: ؟5. 

(5) ينظر: الاقتراح: 178. 

(5) ينظر: الاقتراح: .15٠‏ 


سس سس يي م ل ل يي ل 0 7 2 قوع تي يي سي مس سس ص سي سب ل سر سس سس ل ل ص ص مي سس سس سي م د مسي سس يي ب 2 2222722 
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٠ 5‏ الاعتراض في الأحكام 


المقيس عليها بالعلة الجامعة في جميع أبواب العربية» وتمسكوا في الدلالة على ذلك 
بأن النص مقطوع به» والعلة مظنونة» وإحالة الحكم على المقطوع به أولى من 
إحالته على المظلتون. ولا يجوز أن يكون الحكم ثابنا بالتص والعلة معًا؛ لأنه يؤدي 
إلى أن يكون الحكم مقطوعًا به مظنوئاء وكون الشيء الواحد مقطوعًا به مظنونا في 
حالة واحدة محال» وهذا ليس بصحيح)27©. ويؤيد ابن الأنباري كون الحكم ثابنا 
بالعلة» ويردٌ على أدلة من ذهب إلى أن الحكم يثبت بالنص بقوله: «الحكم إنما يثبت 
بطريق مقطوع به وهو النص» ولكن العلة هي التي دعت إلى إثبات الحكم؛ فنحن 
نقطع على الحكم يكلام العرب» ونظنٌ أن العلة هي التي دعت الواضع إلى الحكمء 
فالظن لم يرجع إلى ما يرجع إليه القطع» بل هما متغايران فلا تناقض بينهما)0". 

وثمة مسألة أعمرى تتعلق بالأحكام وهي: القياس على أصل مختلف في 
حكمه هل هو جائرٌ أو غير جائز؟. 

يقول ابن الأنباري: (إعلم أن العلماء احتلفوا في ذلك: فذهب قوم إلى أنه جائز, 
وذلك مثل أن يُستدل على أن (إلآ) تنصب المستثتى فيقول: حرف قام مقام فعل يعمل 
النصب فوحب أن يعمل النصب كديا) في النداء فإن إعمال (يا) في النداء مختلف فيه» 
فمنهم من قال العامل (يا)» ومنهم من قال فعل مقدر بعد (يا)» وتمسكوا في الدلالة على 
حواز ذلك بأن الأصل المحتلف فيه إذا قام الدئيل عليه صار بمنزلة المتفق عليه. 

وذهب قوم إلى أنه لا يجوزء وتمسكوا في الدلالة على أنه لا يجوز بأنه لو ججاز 
القياس على المختلف فيه لأدّى ذلك إلى محالء وذلك لأن المختلف فيه فرع لغيره 
فكيف يكون أصلا والفرع ضدّ الأصل» وهذا ليس بصحيم؛ لأن المسألة يجوز أن 
تكون فرعا لشي وأصلاً لشيء آخخرء فإن اسم الفاعل فرعٌ عن الفعل في العمل وأصل 
للصفة المشبهة باسم الفاعل» وكذلك (لات) فرع على (لا) و(لا) فرع على (ليس) 
فللا) أصلٌ ل(لات) وفرع ل(نيس) ولا تناقض في ذلك. وإنما يقع التداقض أن يكون 


177 4171 لمع الأدلة:‎ )1١( 
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الدلدال 

















فرعًا من الوحه الذي يكون أصلاء وأما من وجحهين مختلفين فلا تناقض في ذلك)0(0. 


وقد عقد ابن جني بأبّا في كتابه الخصائص بعنوان: (ترافع الأحكام)0©: وهو 


موضوع فيه عمق وسبقٌ» وهو يقصد من هذا الباب أنه قد يجتمع في الكلمة أمران». 


يقضى كل أمر منهما إذا اتفرد بحكم يناقض صاحبه؛ فكأن هذا يطل حكم هذاء 
وهذا يبطل حكم هذاء وضرب ابن جني مثالا لهذا الترافع بأن فَعَل يجمع على 
أفعال» على حين تجمع فَعَلة على أَفْعْلء والسبب في هذا أن حركة العين تعاقب في 
بعض المواضع تاء التأنيث وذلك في الأدواء: فإذا ألحقوا تاء السأنيث أسكنوا العين 


نحو: حَقَِل وحقلة» وجحقئة وجفنات» لما حذفوا التاء حركوا العين» قال أبن جحني:. 


«فلمًا تعاقبت التاء وحركة العين جريا لذلك مجرى الضِدّين المتعاقبين» فلمًا اجتمعا 
في فعَلة ترافعا أحكامهماء فأسقطت التاء حكم الحركة؛ وأسقطت الحركة حكم 
التاء فآل الأمر بالمئال إلى أن صار كأنه فغْل؛ و(قعْل) باب تكسيره (أفعْل))06, ثم 
قال: لاوهذا حديث من هذه الصناعة غريب المأحذ» لليف المضطرب: فتأمّله فإنه 
مُحِدٍ عليك» مقو لنظرك)20. 

وفي الأحكام يكثر اختلاف النحويين والصرفيين؛ وسبب ذلك ما سبق بيانه من 
أن النظر إلى القياس يؤدي إلى هذا الاختلاف في الأحكام, فالذي يرى أمر إنه 
واحب يراه غيره بأنه جائز استدلالاً بنص مخالف» أو قياس آخخر. 

وتبرز دقة الرضيّ في إطلاق الأحكام؛ فلا يريد أن تطلق الأحكام دون تفصيل 
وبخخاصة إذا كان ثمّة ما يستدعي هذا التفصيل؛ كأن ترد لغة تحتمل حكمًا خاصًا 
بها» وهو يحرص على ألا يطلق حكم الشذوذ إلا إذا لم يجد سبيلاً إلى الروج منه. 


(1) لمع الأدلة: 317 75 .١‏ 
(؟) ينظر: الخصائص: 8/9 .1١‏ 
(59) الخصائص: ١١3/5‏ 
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0-0 اعتراضات الرضئ على ابن الحاحب في شرح الشافية 


2 الاعتراض في الأحكام 


المسألة الأولى: 


قال ابن الحاجب في المضارع وأبوابه: «ولزموا الضمٌ في الأحوف بالواو 
والمنقوص بهاء والكسر فيهما بالياء» ومن قال طُوَّحَتُ وأطوَحٌ وتوص وأتوه فطاح 
يطيح وتاه ييه شاذٌ عنده أو من التداخل)0©. ظ 

يقول الرضي: «وقال المُصّنف (من قال طوّح وترّه فطاح يطيح وتاه يتيه 
شاذان) بناء على أن الماضي فكَل بفتح العين» ووجه الشذوذ فيه أن الأحوف الواوي 
من باب فَعَل المفتوح العين لا يكون مضارعه إلا مضمومها. وفي بعض نسخ هذا 
الكتاب: (أو من التداخمل) وكأنه ملحي وليس من المُصّف نظرًا إلى ما في 
الصحاح( أنه يقال: طاح يطوح» فيكون أعدّه من طاح يطوح الواوي الماضيء 
ومن طاح يطيح اليائي المضارع فصار طاح يطيح؛ والذي ذكره الجَؤْمَرِيّ من يَطُوح 
ليس بمسموعء ولو ثبت طاح يطوح لم يكن طاح يطيح مركبّاء بل كان طاح 
يطوح كقال يقول وطاح يطيح كباع يبيع؛ وليس ما قال المُصّف من الشذوذ 
بشىء؛ إذ لو كان طاح كقال لقيل طحت كقلت بضمٌ الفاء» ولم يسمعء والأولى 
أن لا تحمل الكلمة على الشذوذ ما أمكن)2. 

اعترض الرضيّ في هذا النص على أمرين مما ذكره ابن الحاجب: 

الأول: إطلاق ابن الحاجحب لفظ الشذوذ على المثالين المذكورين آنفا. 

الثاني : التداحل. 

أَمَا الأَوّلء فخخلاصة المسألة: أنّ هذين الفعلين طاح يطوح: وتاه يتوهء ورد 
فيهما لغتات: الأولى: العين واوية (طاح يطوح. وتاه يتوه)» ومما يؤكد ذلك قولهم: 


)١(‏ الشافية: “571؛ وشرح الشافية للرضي: رمال 

(1) ينظر: الصحاح: 283/١‏ وفيه: «طاح يُطُوح ويطيح: هلك وسقطء وكذنك إذا تاه في الأرض. 
وطْرَّحه أي توّهه وذهب به هَهُنا وهَهُنء قتطوّح في البلادء إذا رمى ينفسه ههنا وههنا». 

(5) شرح الضافية: 2354/05 ١74‏ 
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5 الاعتراض في الأحكام 4 ١‏ ل 


هو أطوح منكء» وأتوه منك. الثانية: العيين يائية (طاح يطيح؛ وتاه يتيه) فالفعلان 
مأحوذان من طيّحت وتيّهتء ولم ينبت لديهم واوية العين. 

فعلى اللغة الأولى: يكون الوزن: عل يُفَعُل وهذا مستقيم مع القاعدة. 

وعلى اللغة الثانية: يكون الوزن: فَعَل يَفعِلء وهو مستقيم أيضًا. 

أما الإشكال الوارد في المسألة فهو قولهم: طاح يطيح وتاه يتيه عند من يثتبت 
لديهم واوية العين» فيكون الوزن على هذا فعَّل يفعلء» مع أن ما كانت عينه واوًا 
وماضيه على فَعّل بفتح العين» يكون مضارعه على يفعل بضم العين» لمناسبة الضمّة 
للواوء ولدقع التياس الواوي باليائي» ولأجل هذا حاول ابن الحاجب أن تستقيم لزوم 
ضع عين الأحوف الواوي فأحاب عنه بأمرين: 

-١ |‏ شذوذ هذين الفعلين عند القائل بطوّحت وتوّهت» فإن الصحيح عنده أن 
يقال: طاح يطوح. 

؟- أنها من التداحل؛ إذ قد جاء طاح يطوحء كقال يقول» وطاح يطيح كباع 
يبيع» فيكون طاح من الواوي» ويطيح من اليائي. ٠‏ 

على حين جعله الخليل وسيبويه على وزن آخر وهو: فَعِلّ يِل كحيب 
يحسبء فلم يكن الماضي مفتوح العين على هذاء ولم يكونا من باب فصل يُفل؛ 
لأنه لا يكون في بنات الواو؛ كراهية الالتباس بئات الياءء ولم يكونا من باب فكَل 
يفعْل لأنه لا يكون في بنات الياء؛ كراهية الالتباس بينات الواو» وأصل طاح يطيح ذا 
عندهم: طوح يَطُوحء قلبت الواو في الماضي ألفا لتحركها وانفداح ما قبلهاء وفي 
المضارع بعد نقل حركة العين إلى الفاء» فسكئت الواو إثر كسرة ققلبت إلى ياءء 
وقد تابع الحليل وسيبويه: ابن حني2©7) وابن يعيش27» والحضر اليزدي©». 
)١(‏ ينلر: الكتاب: 5845/5 
(؟) ينظر: المنصف: ١/51؟.‏ 


(5) ينظر: شرح الملوكي: 685» 5ه. 
(4) ينظر: شرح الشاقية: 85/١‏ 
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5 الاعتراض في الأحكام ‏ /ا 1 ؟ 


وقد ردٌّ ابن عصفور على مذهب الخليل وسيبويه فقال: (ولا يمكن أن يكونا 
-على هذا- فل بكسر العين؛ لأن قعل يفل شاذ من الصحيح والمعتل» وَمَل يُفيل 
وإن كان شادًا فيما عينه واو فليس بشاذً في الصحيح؛ فحملهما على ما يكون مقيسًا 
في حال أولى)7). وهو بهذا متابع لابن الحاحبء» وقد تابعه أيضًّا: ركن الدين7") 
والتيسابوري22) ونقره كار”»؛ وقره سنان22» وزكريا الأنصاري". 

ما التداععل الذي ذكره ابن الحاجب» فقد ضعّفه الصرفيون0©: كما قل 
الرضئىّ من صحة إيراد ابن الحاجب له في الشافية» ومسألة ثبوت ذلك لابن 
الحاجب تثبتها النسخ المتعددة للشافية» والشروحات المختلفة التي لا يخلو أحدٌ 
منها من لفظ التداعمل. وسبب ضعف ذلك أن التداعمل”" هنا معناه: أن تتداحل 
لغتان» فيؤخحذ من إحداهما الماضيء ومن الأخرى المضارع» ويؤلف ذلك لغة ثالفة؛ 
كأن يؤحذ الماضي الواوي» والمضارع اليائي. بَيْدَ أن هذا لا يتحقق هنا يسبب أن 
الماضي فيهما واحد» وإن احتلفا في المضارع» ولم أججد من وافق ابن الحاحب على 
ذلك. 


وأما الرضيّ وموقفه مما ذكر فى الشافية: فهو ميله القوي إلى ما ذكره الخليل 
و سيبويه؛؟ إذ يقول: (فالصحيح كما حكى سيبويةه عن الخليل أنهما من باب حسسب 


يحسب فلا يكونان أيضًا شاذين)0. 


.455/7 الممتع:‎ )1١( 

(؟) ينظر: شرح الشافية: 559/1. 

55 ينظر: شرح الشافية:‎ 5١ 

(4) ينظر: مجموعة الشافية: 8/7 ". 

(2) ينظر: الصافية: ١8١‏ . 

(5) ينظر: شرح الشافية لركن الدين: 40/١‏ 4؛ والعضر اليزدي: »85/1١‏ والجاريردي: .159/١‏ 
() ينظر: الخصائص: .71977/1١‏ 


() شرح الشافية: .١710//١‏ 
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ب الاعتراض في الأحكام  1١/١‏ ”5 


حمله على الشذوذ مع إمكان حمله على شيء آخر إشكال» وحمله على باب فَهِل 
يفجل إشكال آخحرء لكن أن يحمل على الشذوذ أولى لأمرين: 
ب الأول: أن باب فَعِل يفعل قليل» لم يرد فيه إلا أفعال قليلة صحيحة محصورةء 
أو معتل الفاء فيهاء أما معتلة العين فلم يكن عليه إلا فِعلٌ واحد وهو آن يكين. 
القاني: أن حمله على ياب فعل يفعل ولم يثبت في هذه الأفعال فتح عينهاء 
1 دليل على بعدها عن هذا الباب؛ لأن هذا يجوز في عينها أن تفتح نحو: حَسِب 
يحسيب. والله أعلم. 
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2 الاعتراض في الأحكام 4 ٠7 ١‏ 


المسألة الثانية: 


قال ابن الحاجب في التقاء الساكنين: «والكسر الأصل فإن ولف فلعارض: 
؟ كوجوب الضم في ميم الجمع» وُذ وكاححتيار الفتح في ألم الله)07). ّْ 
يقول الرضي: «قوله (ومذ) لا يحب ضمٌ ذال مذ كما ذكر المُصفء بل 
ضمُّها للساكنين أكثر من الكسر: إما لأنّ أصلها الضمٌ على ما قيل من كونها في 
1 الأصل منذء وإما لاتباع الذال للميم» وإما لكونه كالغايات كما مر في بابه210». 
احتلف في أصل (مذ) و(منذ) على أقوال ليس هذا مكانهاء وقد سبق بيان 
ذلك20©»: والذي يذهب إلى وحوب الضم في (مذ) عند ملاقاة الساكن» يريد أن يقرر 
283 أن أصل (مذ) هو (منذ)» وقد حذفت النون من (مذ) فلمًا التقت الساكنّ حرّكت 
بالحركة الأصلية لها وهي الضمّء ولو لم يقل بهذا لأعوزه الدليل في أصل (مذ). 
وفي الحقيقة أن (مذ) عند ملاقاة الساكن فيها وججهان: 
١‏ الأول: الضمء ومع أنه حلاف الأصل في التقاء الساكنين» إلا أنه الأكثر والأعرف. 
الثاني: الكسرء ومع أنه الأصل في التقاء الساكنين» إلآّ أنه الأقل9». 


فليس لو حوب الضم ساكما ذكر أبن الحاجبي- وجحة» ولعله نظر إلى أن الكسر 
0001 لغة قليلة» لم يَحَدَّ بها؛ أو لم تصله هذه اللغة. وقد أغفل ذلك كثيرٌ من النحاة0, 


)١(‏ الشافية: 45/8 وشرح الشافية للرضي: ار 

)١(‏ شرح الشاقية: 2541/5 47 ؟؛ وقصده بقوله: (كالغايات) وهي اللروف المقطوعة عن الإضافة 
تسمّى: غايات» نحو: قبل وبعدٌ. ينظر: شرح الكافية: .١75/9‏ 

(؟) ينظر: المسألة الأولى في مبحث الاستدلال. 

(5) ينظر: شرح الشاقية للرضي: 4 ؟ والتسهيل: 34 وليس فيه إلا قوله: لاوضمّها قبل ساكن أعرف 
من كسرها»؛ وشَرّح المُفصّل لابن يعيش: 174/5. 

(5) ينظر: الكتاب: ١/5‏ ه 4 4576 والمقتضب: 4170/9 وسر صناعة الإعصراب: 5617/9؛ والارتشاف: 
0١‏ ومغني اللبيب: 4 5؛ والهمع: ١14/9‏ (بيروت) . 
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حكى اللحيانى: (مذٍ اليوم) و(مذٍ الليلة) بكسر الذال20). وقال اين حني: «هذه اللغق 
١‏ أعني هم القضاقء ومنهم الحجاب) من القلة ومخالفة الحمهور على ما حكيناه عن 
القرّاء» وما كانت هذه صفته وجب أن يلغى ويطرح ولا يقاس عليه غيره. وأما 
حكاية اللحياني فكذلك أيضء وتكون كغيرها مما دفعه أصحابنا وعجبوا منه200. 
1 وبعض العرب يعتمد القياس في ذلك» فيحرك لالتقاء الساكنين بحركة ما قبله 
اتياعا("). 


23:0 سر صتاعة الإعراب: 0 وينشار: شرح المُفصّل لابن يعيش: 0 
00 ينظر : الكتاب: 4577/8 ويتظر: الخصائص: 747/9 847. وقد جعل ابن حني ضمّ ذال (مذ) عند 
ملاقاة الساكن من باب مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد. 
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المسألة الثالثة: 


قال ابن الحاجب في الوقف: «والأكثر على أن لا روم ولا إشمامًٌ في هاء 
التأنيت وميم | لجمع والحركة العارضة)20. 


قال الرضي: «لم أرّ أحدًا: لا من القراء ولا من التحاة) ذكرأنه يجوز الروم 
والإشمام في أحد الثلاثة المذكورة؛ بل كلهم منعوهما فيها مطلقاء وأرى أن الذي 
أوهم المُصّنف أنه يجوز الرّوم والإشمام فيها قول الشاطبيّ -رحمه الله تعالى- بعد 
قوله: 
وفي هاء تأنيث وميم الجمع قل وعَارض شكل لم يكونا لِيُدُحلا 


اع 


وفي الهاء للاضمار قومٌ أبوهّما 2 ومن قبله ضَم أو الكسرٌ مُقلا 
أو أمّا هما واو وياء ود بعضهم يَرَى له لهُمًا في كل حال محللا 
فظن أنه أراد بقوله (في كل حال) في هاء التأنيث وميم الجمع وعارض 


الشكل وهاء المذكرء كما وهم بعض شُرَاح كلامه أيضاء وإنما عنى الشاطبي في 
كل حال من أحوال هاء المذكر فقط)20©. 


لم تت هذه المسألة عناية النحويين؛ إذ لت كتيهم من تناولهاء وإن ذكروها 
فإك ذلك يقتصر على هاء التأنيث» ويغفلون ميم الجمع»؛ والمتحرك بحركة 
عارضة0)» إلا شُرّاح الشافية©) الذين تابعوا ابن الحاجب فيما ذكر. 


(1) الشافية: 58؛ وشرح الشافية للرضي: 775/7 والرّوم هو الإشارة إلى الحركة بصوت حفي. 
والإشمام هو: ضِم الشفتين بعد تسكين الحرف الأعير. فالروم يدركه الأعصى والبصير» على حين أن 
الإشمام لا يدركه إلا البصير. ينظر: التبصرة: 4915/7 والارتشاف: 4410/١‏ والجاربردي: .555/١‏ 

(؟) شرح الشافية: 5/9 /0719؟. ويتظر: النفحات الإلهية في شرح متن الشاطبية: 45148 71410. 

() ينظر: شرح الكافية الشافية: 944/4 ١؛‏ والارتشاف: ١/5917؛‏ والأشموني: 705/4. 

(4) ينظر: ركسن الدين: 895/9؛ واليردي: .الا 1/ا؟؛ والنيسابوريً: ١50؛‏ والجاربردي: ١//401؛‏ 


وقره سنان: 507 ؛ ومجموعة الشافية: 4179/9 ؟1717/19. 
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ات ش الاعتراض في الأحكام 


على حين أن كتب القراءات(؟ تناولتها بتفصيل جحيد» وذكرت أنه يمتنع الروم 
والإشمام فى نخمسة مواضع باتفاق الأئمة» وقد شد مكي(© في إجازة الروم 
والإشمام في ميم الجمع؛ إذ قاس ذلك على هاء الضميرء وهو قياس غير صحيح؛ 
أن هاع الضمير كانت متحركة قبل الصلة يخخللاف ميم الجمء(ا؟. 

ولعلٌ اين الحاحب حين قال (والأكثر) نظر إلى أمرين: 

الأول: مذهب مكيّ في جواز الروم والإشمام في ميم الجمع. 
الميم بالواو إن لم يحسن ذلك» وقد ردّه الرضي. ٠‏ 

ومع هذاء فلا عذر لابن الحاجب في هاء التأنيث» والحركة العارضة» إن صح 
التعليل السابق في ميم الجمع. 


.77 ينظر: الدشر في القراءات البشر: ؟/؟؟!؛ والتيسير في القراءات السبع: 514؛ وتحبير التيسير:‎ )١( 
ما كان ساكنا في الوصل تحو: لم يلد. ؟- ما كان في الوصل متحركًا‎ -١ والمواضع الخمسة هي:‎ 
بالفتح غير منون» ولم تكن حركته منقولة نحو: لا ريب 7- هاء التأنتيث نحو: الجنة. 4- ميم الجمع.‎ 
ه- المتحرك بحركة عارضة.‎ 

(7) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1١79/١‏ 
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المسألة الرابعة: 


قال ابن الحاجب في الإعلال: «وتقلب الواو عينا أو لاما أو غيرّهما ياء إذا 


ه” ع م الرنق 
اجتمعت مع يا ٠‏ السايق» وتدغم ويُكسر ما قبلها إن كان ضمة .... وصي 
جحتمعت مع ء وسكن بق» وتدغم ويكسر ما قبلها ! وصيم 
وقيم شاذ)20. 


يقول الرضي: «قوله (وصيّم وقيّم شاذ) يعني أن حقّ الواو إذا جامعت الياء 
وأولاهما ساكنة قلبها ياء» وههنا اجتمعت الواوان وأولاهما ساكتة فقلبتا ياءين» قلذا 
شذٌ؛ والأولى أن يذكر شذوذ مثله بعد ذكر فصل ذُلِيٌ مرضي وذلك لأن الواو 
المشددة -وإن قربت من الحرف الصحيح- لكنها تقلب ياءً إذا وقعت في الجمع 
طرفَا؛ لتقل الجمع» وكون الطرف محل التحفيف» فهي في قَرَّم وصّرّم لم تقع طرفاء 
ومع ذلك قُلبت ياء» فهو شاذء ووجه القلب فيه -مع ذلك- قربه من الطرف في 
الجمع؛ ويجيء بعدٌ أن القلب في مثله قياسيٌ)0). 


أحاز جمهور الصرفيين7" القلب في (صُوّم) و(قوّم) إلى (صنيّم) و(قيّم) مع أن 
هذا القلب يُعَدٌّ ضعيفاء لكن تَلْمّسوا !له عِلّةَ للقلب فقالوا: إن الواو إذا وقعت طرقًا 
بعد ضَّمةٍ فإنها تقلب إلى يا بعد قلب الضمة إلى كسرة» كما في عتىّ وجنئ» وهنا 
لم تقع طرفا لكنها مجاورة للطرف» والشيء إذا جاور الشيء دحل في كثير من 
أحكامه لأحل المجاورة©») ولهذا رأى الرضي أن تذكر في فصل قلب الواو ياء في 
الطرف أي بعد قول ابن الحاحب: لوتقلب الواو طرقا بعد ضّمّة في كل متمكّن يأ 
فتتقلب الضمة كسرة)200)؛ وقول الرضي: ااويجيء بَعَد أن القلب في مقله قياسبى ) 


(1) الشافية: ٠١5‏ وشرح الشافية للرضي: 179/9 

(؟) شرح الشافية: 1١47/9‏ 

و ينظر: الكتاب: 755/4؛ والمقتضب: 4١78/١‏ والمتصف: 4١/7‏ وشرح المُقصّل لابن يعيش: 
ا 

(4) ينظر: المنصف: ؟/5؟؛ والختصائص: 48/9١1؟.‏ 

(ه) الشافية: ه١1‏ 
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إشارة إلى القلب في نحو: عتيّ وحثي. والقلب في هذا قياسي عند جمهور 
الصرفيي.0©؛ يقول سيبويه: «وقالوا: عُتَيّ ومَغزي» شبّهوها حيث كان قبلها حرف 
1 مضمومء ولم يكن بينهما إلا حرف ساكن بأذل؛ فالوجه في هذا الواوء والأمرى 
عربيّة كثيرة00). وهو يريد أن يُلحق صيمًا وقيّمًا بها فيكون القلب فيهما قياسيّاء 
وليس شاذًا كما ذكر ابن الحاجب» بدليل أن الرضيّ ذكر في موضع آخعر أن القلب 
1 في صيّم ليس شاذًاء وإنما هو مطردٌ يقول: «وكذا ذكرنا أن نحو صيّم مطردٌ وإن 
كات ضعيقًا)2. 


)١(‏ ينظر: الكتاب: 588/5؛ والمقتضب: 4184 والمنصف: 177/5؛ والتبصرة: 4857/5 وشرح 
الْمْقَصّل لابن يعيش: ار 1. 
59 الكتاب: 584/14. 


(5) شرح الشافية: ١/9‏ 51. 
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5 لاختراض في الأحكام 


المسألة الخامسة: 


م 
5 
- 


قال ابن الحاجب في الإعلال: «ويجوز الحذف في نحو سيد وميّتم وكينونة 
وقيلولة)2"0. 

يقول الرضي: «قوله (ويجوز الحذف في نحو سيو وميّستهٍ وكيّنونة وقيّلولة) 
فيه نظرٌ وذلك لأن الحذف جائرٌ في نحو سيّد وميّت» واجب في نحو كيّنونة إلآ 
في ضرورة الشعرء قال: 


يَا لَيْتَ أنا ضَّمَنَا سفينه ‏ حتى يعود الوصل كيّتونه)20©. 


أجمع الصرفيون(؟ على أن الحذف في كيّنونة وقيلولة ونحوهما واحب؛ لأن 
الكلمة طالت فكانت بالحذف أجدر؛ يقول سيبويه: (وأمًا قولهم: ميت وهين ولين- 
فإنهم يحذقون العين كما يحذفون الهمزة من هائر؛ لاستتقالهم الياءات» كذلك 
حذفوها فى كينونة وقيدودة وصيرورة لما كانوا يحذفونها في العدد الأقل» الزموهن 
الحذف إذا كثر عددُهن وبلغن الغاية في العدد)9). 


ولهذا فإن ما ذكره اين الحاجب من كون الحذف جائرًا يعد مخالفا 
للإجماع؛ وقد ذكر ابن الحاحب في شرحه على الشافية أن الحذف في كيُنونة أكثر 


7 الت - 7 22 5 ل ع اه سزك" 
مر سيك وميت20. وفل اعترض على ابن الحاحب كتير من شراح الشافية! 1 


)١(‏ الشافية: 4١١+‏ وشرح الشافية للرضي: 5/7 5 .١‏ ومعنى كيّنونة: هو مصدر من كانء مقل الكون. 
والقيلولة: نومة نصف النهار. ينظر: اللساث: كم 1١/لالاه.‏ 

(؟) شرح الشاقية: 857/7 .١‏ والبيت من الرجحزء ولم يعرف قائله؛ وأنشده النهشلمي: وينظر: المنصف: 
7 ١؛‏ وسقر السعادة: 4573/9 والممتع: 4505/9 وأسنده ابن عصفور إلى المُيّرّدِ في الرواية. ولم 
أجده في كتب الْمَبَرّه؛ وشرح شواهد الشافية: 5451. 

259 ينظر: الكتاب: 4752/54 والمقتضب: 4١75/١‏ والأصول: 4557/7 والمنصف: 25/5 4٠١‏ وشرح 
المْمَصّل لابن يعيش: ./0/٠١‏ 

(4) الكتاب: 4/ه؟. 

(5) ينظر: شرح الشافية: ؟15. 

(7) ينظر: بغية الطالب: 4516 وركن الدين: 93/79؟ ١؛‏ والساريردي: 9 لل الل؛ واليزدي: 7أ/اده. 


5 ف هاا 10 ااا 2 125232526 :4:45:45 ه11 231 2 2 21222 2 22212271 5 2 5 212212252252252 
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فإن قيل: وما الذي يدل على أنّ كينونة وقيّدودة قد حذف منهما الياء؟. 
فأجاب عن هذا ابن عصفور بقوله: «الذي يدل على ذلك شيئان: أحدهما 
2 أنهما من ذوات الواوء فلولا أنّ الأصل ذلك لقيل (قَوْدُودة وكؤنونة) إذ لا موحب 
لقلب الواو ياء. والآخر أنه ليس في كلام العرب فَعلُولة)20 وفي إثبات وزنها وأصلها 
لاف يطول يغني عن إعادته ما فصّل في كثير من كتب الصرفيين7©. 


.ه١ا/7 الممتع:‎ )١( 


فيه ينظر: اللإنصاف: 835 كا ءلمل والممتع: مويه ويتردد وزنها بين: فعْلولة وَمَعْلولة وفيعلول. 
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المسألة السادسة: 


## م 
قال ابن الحاجب في الإعلال: «وتقلبان همزة إذا وقعتا طرفا بعد ألفي زائدةٍ 
5 نَحْرُ كِسَاء ورداء بعلاف راي وثايء وَيُعْمَدٌ بتاء التأنيث قياسًا نحو شَقَاوةَ وسيقايق 


1 0 
ونحو صَلاءَة وعَظاءة وعباءة شاذ)20, 


يقول الرضي: «قوله (ونحو عَعَاءَةٍ وصّلاءَةٍ وعباءَةٍ شاد قد ذكرنا ما يُخرجها 
1 عن الشذوذ, ولو اتفق غير هذه الثلاثة في مثل حالها من غير المصادر المزيد فيها 
لجاز فيه أيضًا الوجهان قياساء والهمزة في نحو علباء وحرباء من الملحقات أصلها 
الألف المنقلبة عن الياء الزائدة للإلحاق؛ بدليل تأنيئهم لمثلها كدِرحَاية ودعكاية 
28 والتاء لازمة كما في خحرّاية» فلذا لم تقلب الياء» بحلاف حرباءة)00. 


يرى ابن الحاجب أن نحو : صَلاءَةَ وعظاءة وعباءة تمارجة عن القياس» الذي هو 

قلب الواو والياء همزة إذا تطرفت بعد ألف زائدة» وهنا لم تنطرف؛ لأنه يُعْتَدّ بتاء التأنيث 

١‏ في الكلمة» مما أرحها عن كون الواو والياء متطرفتين؛ ولم يفرق ابن الحاجب هنا 
بين كونها لازمة وغير لازمة؛ كما فعل الرضي(”» وجمهور الصرفيين”؟» وعلى 


.1717/* وشرح الشافية للرضي:‎ 4١١5 الشافية:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 7//ا/10. 

(5) شرم الشافية: 2١74/8‏ وفيه: «فإن كانت التاء غير لازمة -وهي التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث في 
الصفات- كسقاءة وغرّاءة لقولهم: سقَاء وغزاءء وتاء الوحدة القياسية نحو استِقَاءّة واصطفاءّة أو ألف 
المننى غير اللازمة نحو كساءان ورداءان» قليما؛ لكونهما كالمتطرفتين؛ وإنما حاز عَظَاءة وعظاية» 
وعباءة وعباية وصلاءة وصلاية بالهمز» والياء -وإن كاتنت القاء فيها أيضًا للوحنة كما في استقاءة 
واصطقاءة- لكون تاء الوحدة في المصدر قياسية كثيرة؛ فعروضها ظاهر؛ بخلاف اسم العين» فإن ما 
يكون الفرق بين عفرده وجنسه بالتاء منه سماعي قليل: من المخحلوقات كات أو من غيرها كثمرة وتفاحة 
وسفينة ولبنة» فجاز الهمزة في الأسماء الثلاثة نظرًا إلى عدم لزوم التاع ....4. 

(4) ينظر: الكتاب: 819/5 8؛ والمقتضب: ١/434١4؛‏ والأصول: /593؛ والمنتصف: 51-1547595 ؟؛ 


وسر الصناعة: 43/١‏ والمقفصل: 588؛ شرح المُفصّل: ١٠/8١٠؛‏ والممقع: 540/7؟ وشرح 
الكافية الشاقية: 89/5 ١؟.‏ ش 


0 اعتراضات الرضئ على ابن الحاحب في شرح الشافية وحرحل 


























2 1 الاعتراض في الأحكام ال 9 ؟ 


رأسهم الخليل وسيبويه» فيقول سيبويه: «وسألته [يقصد الخليل] عن قولهم: صَلاءَة 
وَعَبَاءَ وَعَمْظَاءةٌ؟ فقال: إنما جاءُوا بالواحد على قولهم: صَلآءٌ وَعَظَاءٌ وعَبَابٌ كما 
. قالوا: مَسنية ومرضيّة حيث جاءتا على مرضي ومّسْني» وإنما ألحقت الهاء آحرًا 
حرقًا تَعرّى منها ويلزمه الإعراب» فلم تَقْوَ قوّة ما الهاء فيه على أن لا تفارقه: وأما 
من قال صّلاَيةَ وعَبَاية فإنه لم يجيع بالواحد على الصّلاء والعبَاءء كما أنه إذا قال 
. ميان لم يثنه على الواحد المستعمل في الكلام» ولو أراد ذلك لقال خصيتان000). 
وسار على هذا جمهور الصرفيين2: ولم يكن لهم إلا تناول هذا بالشرح والتعليل. 
وقد حاول ابن جني في كتيه أن يقوّي رأي الخليل ويُعضّدهء فقال: (إلآ أن الخليل 
22 حرحمه الله- قد عَلّل ذلك» فقال: إنهم إنما ينوا الواحد على الجمع» فلمًا كانوا في 
الجمع يقولون: عَظَاءه وعباء» وصلاءء فيلزمهم إعلال الياء لوقوعها طرفًاء أدخلوا 
الهاء وقد انقلبت اللام همزة. فبقيت اللام معتلة بعد الهاء كما كانت معتلة قبلها. 

١‏ فإن قيل: أولست تعلم أن الواحد أقدم في الرتية من الجمع؛ وأنّ الجمع فرعٌ 
على الواحدء فكيف جاز للأصل -وهو عظاءة- أن يُينى على الفرع وهو عَظَاء؟ 
وهل هذا إلا كما عابه أصحابك على الفرّاء من قوله: إن الفعل الماضي إنما بني على 

01 الفتح لأنه حمل على ألف التثنية» فقيل: ضرب لقولهم (ضريًا) فمن أين جاز للخليل 
أن يحمل الواحد على الجمع؛ ولم يجز للفرّاء أن يحمل الواحد على التثنية؟ 
فالجواب: أنّ الانفصال من هذه الزيادة يكون من وجهين: 

.... أحدهما: أن بين الواحد والجمع من المضارعة ما ليس بين الواحد والتثنية‎ ١ 


والوجه الآخمر الذي حوّز للخليل حمل الواحد على الجماعة هو أنه وإن كان قد 


( الكتاب: 4//ال؟. 

(9) ينظر: شرح الكتاب للسيراقي: 570/1 ١/ا.‏ وفيه: #لو كانت تأئيث عباء وصلاء لقيل: عياة 
وصلاة» ولكنها جاءت على غير المذكور المستعمل»! والتعليقة: ه/؟3» وفيه: «قال أبو علىّ: (عظاءة) 
لم يصمّ اللام فيها؛ لأنه بني على التذكير فدلت تاء التأنيث عليه» وقد نزم الإعلال وقلب اللام همزة»؛ 
وسر الصباعة: 14/١‏ 535-8. 


2 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية 5/6 ١‏ 




















2 الاعتراض في الأحكام 4 15 ؟ 


حمل الواحد على الجمع نحو عظاءة وعَظاء فقد عَدَّل هذا الأمر الذي في ظاهره 
بعض التناقض» بأن حمل لفظ (العظاءة) -وهي مؤنشة- على لفظ (العظاء) -وهو 
0 مذكر- فهذا يعادل به حمل الواحد على الجماعة» ثم ينضاف إليه ما ذكرنا من 
مضارعة الواحد للجماعة .... وبعدء فليس (العظاء) في الحقيقة جمعاء وإنما هو 
واحد وقع على الجمع» بمنزلة تمر وبُسر وداج وحَّمام؛ وهذا واضح)(2. وهم 
1 بذلك يجعلون التطرف حقيقيًا وحكميّاء والحكمي: هو هذا. 
وبعد» فإن ابن الحاجب ينفرد بين الصرفيين المتقدمين في جعل هذا الإعلال 
شاذَاء على حين عدّه جحمهور الصرفيين قياسيا'»» ومنهم الرضي. 
9 كما أنه انفرد أيضًا بجعل القلب من الواو والياء إلى الهمزة» على حيين جعله 
الجمهور إلى الألف ثم إلى الهمزة» ولعل ابن الحاجب تجوز في ذلك كما هي عادة 


النحاة فى التجوّز لمثل هذه الأمور. 


1821-1529 55؛ وينظر: المنصف:‎ 235 944/١ سر الصناعة:‎ )١( 
9؟) ينظر: بغية الطالب: 519؟؛ والجاربردي: 5/9 89م.‎ 
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5 الاعتراض في الأحكام 


المسألة السابعة: 


قال ابن الحاجب في إدغام اللام: «واللاّم المعرفة تَدعَمُ وجويًا في مثلها وفي 
ثلانَّهَ عشر حرفاء وغير المعرفة لازم في نحو إإبل ران وجائرٌ في البواقي00©. 

يقول الرضي: «وإذا كانت اللام الساكنة غير المعرفة نحو لام هل وبل وقل 
فهي في إدغامها في الحروف المذكورة على أقسام: 

أحدها: أن يكون الإدغام أحسن من الإظهارء وذلك مع الراء لقرب 
مخخر حيهماء ولك أن لا تدغم نحو هَل رأيت» ففي قول المُصّنَف الازم فى نحو 
لإبل ران»» نظر؛ بلى لزم ذلك في لام هل وبل وقل خاصّة مع الراء في القرآن» 
والقران أثرٌ يتبع)0؟. 

يقول سيبويه: «فإذا كانت غير لام المعرفة نحو لام هل وبل فَإاِنٌ الإدغام في 
بعضها أحسن وذلك قولك: هرأيت؛ لأنها أقربُ الحروف إلى اللام وأشيهها بها 
فضارعت الحرفين اللذين يكونان من مُحَرّجٍ واحد؛ إذ كانت اللام ليس حرف أشبه 
بها منها ولا أقرب» كما أن الطاء ليس حرف أقرب إليها ولا أشبه بها من الدال؛ 
وإن لم تدغم فقلت: هل رَأيت فهي لغةٌ لأهل الحجاز وهي عرييّة جائزة»20. وقد 
سار الصرفيون9©» على هذاء فأجازوا الإدغام مع الراء» ولم يجعلوه واجبًّا كما فعل 
ابن الحاجبء الذي قد حالف جمهور الصرفيين» ولم يختالف في ذلك غيره» مع أنه 
في الإيضاح قال: «وإن كانت غيرها فأمر منقسم إلى متأكد وحسنء فالمتأكد 


)١١(‏ الشافية: 4١197‏ وشرح الشاقية للرضي: 1/5/8؟. والآية رقم 4 ١‏ من سورة المطففين. 

(؟) شرح الشافية: 7179/7 

رم الكتتاب: 4//اه 4 . 

(4) ينظر: المقتضب: ١/١]؛‏ والتبصرة: 4508/9 والمفصّل: 899؛ وشرحه لابن يعيش: 4151/٠١‏ 
والممتع: 597/7. والتسهيل: 9+" والمساعد: 4707/9/5 وبغية الطالب: 45254 وشرح الشافية لركن 
الدين: 4١5/9‏ ١؛‏ وشرح الشافية لليزدي: 88/7 5» وزكريا الأنصاري: 747/5 


سن 


ا 
































5 الاعتراض في الأحكام ٠11‏ 


إدغامها في الراع في مثل: هل رأيت)0() وجو يو حى بأنه يعحيزر ذلك» بجخلاف 
الشافية. 


وابن الباذش في الإقناع يقول: «وأما لام بل فأجمعوا على إدغامها عند 
الراء0(" مع أنه أورد أن حفصًا قد رََى الإظهار في قوله تعالى: لإبل ران#» وليس 
الإجماع الذي ذكره صحيحًا لا عند الصرفيين ولا عند القراء؛ فقد ورد عن حفص 
الإظهار» كما ورد عن قالون عن نافع0. ظ 


.20 4/9 الإيضاح:‎ )١( 
الكة”ى وينظرة يحل‎ 5 
. 258 ينظر: المبسوط: "5.9 ؛ والإتحاف:‎ )59 
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0-0 . الاعتراض في الأحكام 


المسألة الثامنة: 


ا قال ابن الحاجب في إدغام تاء الافتعال: ااوتدغم الغاء فيها وحوبًا على 


يقول الرضي : القوله (وتدخم الثاء فيها وحوبًا) فيه نظر؛ لأن مسيبويه ذكر أنه 


يقال: مُنتركٌ ترد ونحوه)0). 


يقول سيبويه: «وإذا كانت هذه الحروف المتقاربة في حرفي واحدء ولم يكن 
الحرفات متفصلين ازدادا ثقلاً واعتلالاًء كما كان المثلان؛ إذ لم يكونا منفصلين 
أتقل؛ لأن الحرف لا يفارقه ما يستتقلون فمن ذلك يواهم لي مشترد: مُترِد؛ لأنهما 
متقاربان مهموسان» والبيان حَسَّنٌء وبعضهم يقول: م: مُكُتردء وهي عربية حيدة 
والقياس: مترد؛ لأنُ أصل الإدغام أن يُدغم الأول في الآخر)0". 


المياس: بإدعغام الأولى في الثانية فقال: ترد والثانية وه وهي عملاف القياس في الإدغاء 


بإدغام الثانية في الأولى فيقال: مثرد لأنهم كرهوا أن يدغموا الأصلي في الزائد). 
ولم يحالف في هذا إل الرمَشَري” *) وتبعه ابن الحاجب وابن يعيش! © في إطلاق 
وحوب الإدغام» وعدم جواز الإظهار» مع العلم أن سيبويه(© جعل الإظهار حَسَنا 


وقد اعترض على ابن الحاجب بعض شراح الشافية0. 


(1) الشافية: 4١74‏ وشرح الشافية للرضي: 785/9. 

22 شرح الشافية: اا 

5 الكتاب: 5507/5. 

(4) ينظر: الأصول: /71؟؛ والنكت: 4١57/5‏ والأشموني: 7737/4. 
(5) ينظر: المُقصّل: ١7“‏ 2. 

(5) ينظر: سرح المُقصمّل: .150/٠١‏ 

(9) ينظر: شرح الشافية لليزديّ: 55/7؛ وزكريا الأنصاري: 551/7 


حورص 


تحرس 





























5 الاعتراض في الأحكام 55 


ملحق في الاعتراض في الأحكام: 

وثمة مسائلٌ أخر يفاد منها في هذا المبحث وهي: 

-١‏ المسألة الثانية عشرة في مبحث العبارة» وذلك أن ابن الحاحب أطلق في 
موضع التقييد» ولها حانبٌ يتعلق بالأحكام؛ وهو الإطلاق في حكم وحوب الضم 
في ميم الجمع وليس هذا الحكم على إطلاقهء بل في ذلك تفصيل7©. 

؟- المسألة الثانية عشرة في مبحث السماع» ولها حانبٌ آحر يتعلق بالحكم 
هناء وذلك أن اين الحاجب ذكر أنه يجوز كسر فاء (حبي) الميتي للفاعل إذا أدغم 
ولم يدل السماع على جواز ذلك» فهو حكم ليس له ما يعضّده("©. 

#- المسألة الخامسة عشرة في مبحث الاعتراض بالرأي النحوي» ولها جاتب 
يتعلق بالأحكامء وذلك أن ابن الحاحب وغيره يرون أن حكم الكلمة التي يجتمع غي 
أولها ثلاث لامات يجب حذف إحداهماء وقد حالف في هذا الرضيء حتى لا 


يلتبس المعرّف بالمنكر0". 3 





)1١(‏ ينظر ص7١1١‏ من هذا البحث. 
(؟) ينظر ص5 ١34‏ من هذا البحث. 
(*) ينقطر ص1017؟ من هذا البحث. 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشاقية درفن 
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القضل الرابع: 


الاعتراضات فق الأمور الرجرائية والتعليل والتمثيل 


الاعتراض في الأمور الإرجرائية 
. الإعتراض فق التعليل 
الإعتراض في التمثيل 
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المبحث الأول: 


الاعتراض في الأمور 21 .جرائية ‏ 




















2 الاعتراض في الأمور الإبحرائية 90 للا 


مقدمة في الأمور الإجرائية 
الجري: هو الم السريع؛ ويقال: (خَرَى الماع والدم ونحوه جَريًا وجرية 
وحريااء وإنْه لَحَسَنُ الجررية» وأجراه هو وأجريته أنا)©. 
واستعمل بعد ذلك لمعان مختلفة0) ومنها: 
أ- الدلالة على الأصل» كقولهم: هذا المصدر جار على هذا الفعل» أي أصل له. 
ب- الدلالة على الموازنة في الحركات والسكنات»؛ كقولهم: اسم الفاعل جار 
على المضارع؛ أي يوازيه في اللحركات والسكنات. 
ج- الدلالة على الاعتماد على شيء؛ كقولهم: الصفة حارية على شيى أي 
ذلك الشيء صاحبها إما مبتدأ لها أو موصولة أو موصوفة. 
د- الدلالة على أحذ شيء لحكم آخر خاص به وهو الذي يعني هذا 
المبحث. 
ه- بيان مراحل تصريف الكلمة؛ وتنقلاتها الصرفية المفترضة. 
وتتعدد أمثلة هذا المعنى» ومنها: 
-١‏ إجراء اللازم مجرى غير اللازم» كقول الشاعر7©: 
+ الحمد لله العلي الأأخلل + 
فظهر تضعيف الأجلل؛ لأنهم عاملوا حركة المشل الثاني معاملة الحركة غير 
اللازمة للكلمة0). 


741 2560/19 وينظر: تاج العروس:‎ 4١50/54 اللسان:‎ )1١( 

(؟) ينظر: الكليات: 4 76. 

(*) هو أبو النجم العجلي» وهو من شواهد التصائص: 410//8؛ والتصريح: 05/9 45 وأوضح المسالك: 
2. ظ 

49) ينظر: الخخصائص: لم4 1537/1. 
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الاعتراض في الأمور الإجرائية | 1/7 ؟ ١‏ 


؟- إجراء غير اللازم مجرى اللازء20: وذلك نحو إدغامهم في: ضربكر 


. وجعلك: مع أن حركة المثل الثاني غير لازمة» فأحروها مجرى اللازمة. 


-٠‏ إجراء المتعدّي مجرى غير المتعدّي0©: إذا كان المفعول ليس مقصودًا 
لذاته» وذلك نحو قوله تعالى: #إوتركهم في ظلمات لا يبصرون2#©. 

5- إجراء غير المتعدي مجرى المتعدي2»: وهو طريقة الحذف والإيصال 
والتضمين. 


ه- إجراع الأصلى مجحرى الزائد2©9: كقولهم في النسب إلى تحية: تحوي» 
فأحريت محر ىق غنوي » أي عوملت الياء الأصلية معاملة الرائد؛ لأن وزن تحية: تفعلة 


*- إجراء الزائد مجرى الأصلئ(©: وذلك كقولهم: تمسكن وتمدرع؛ فعاملوا 
الميم معاملة الأصلي وهي زائدة. 


7-- إجراء الوصل مجرى الوقف7©» كقراءة نافع #محياي7#©) بإسكان اليا 


وقولهم: ” 


كلاتهربعة2)2. 


8- إجحراء الصفة مجرى الاسم وذلك نحو إجراء الدنيا والعليا مجسرى 


الأسماء فأعلت20, 


8- إجراء المتصل مجرى المنفصل: وذلك نحو قولهم: اقتعل القوم"؛ إذ 
التقى مثلان فعوملا معاملة المنفصل ولهذا لم يدغما. 


(1) ينظر: 
(1) ينظر: 


الختصائص: 1//7. 
الكليات: 578 . 


( الآية: 17 من سورة البقرة. 


(5) الآية: 
(5) ينظر: 
(5) ينظر: 
(090) ينطر: 


5 من سورة الأنعام. 

شرح الشافية للرضي: 791/5. 

شرح الشافية للرضي: /4/ا31ء 11/4. 
الختصائص: 37/9 . 
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4 الاعتراض في الأمور الإحرائية يام 87 


ك- إجراع المنفصل مجرى المتصل» نحو قولهم: هالله ذا أحري مجرى دابة 
وشابة20. ا 


5 


1- إجراع الصحيح مجرى المعتل» كاحرائهم بناء إبِيَعَعَ مجرى اسودٌ في 
عدم الإعلال20. 


؟١-‏ إجراء المعتل مجرى الصحيح» كقول ابن قيس الرقيات: 
لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلآ لهرت مطّلب© 

فأيحرى الغواني مجرى الضوارب فأعريه. 

-١8‏ إجراء الحركة مجرى حرف اليين» وذلك أنهم أجروا ندّى -وهو فَعَل- 
مجرى فَعَالء فصار لذلك في الجمع على أندية2). 

-١ 4‏ إجراء الوسط مجرى الطرف في الإعلال» كإجرائهم الواو في صوّم 
مجرى الواقعة طرفًا فقلب إلى ياء(*). 

وممًا يجدر ذكره أَنّ هذه الأمثلة ليست بهذا التقسيم اتفاق جميع النحويين 
والصرفيين» بل إن بعضهم يعترض على بعض الأمور الإحرائية» ومن َم ظهرت بعض 
الاعتراضات في هذا الجانب» ووحد بعض الخبلاف. 


وثمّة غير ما ذكر من الأمور الإجرائية كثير0)) وإئما هذه أمثلة أتى بهامن 
الأمور | لكلية لا من الجزئيات. 


54/7 ينقزر : الخصائص:‎ )1١( 

(؟) ينظر: الشافية: 4١75‏ وشرام الشافية للرضي: 77/9 

(5) ينظطر: الخصائص: العدى 5/لاء ؛ والبيت من شواهد سيبويه: +899؟ والمقتضب: 00 
#/؛ ه"؛ والمنصف: ؟/لات ألم 

(4) ينقلر: الختصائص: 5/9 . 

(5) ينطر: شرام الشافية للرضي: م 0 

وى ينظر: الكتاب: ؟لاف لك مال لمك ال 
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2 الاعتراض في الأمور الإجرائية 


المسألة الأولى: 


قال ابن الحاجب في الجمع: ااونحو بطل على أبطال وحسان وإعموان 
: , 
وذكراتن ونصف)200. ش 
يقول الرضي: «اوما كان للمصنف أن يعد الثلائة في الصفات؛ لأنها إنما 
كسرت عليها لاستعمالها كالأسماء من دوت الموصوف» وفعل بفتح العين أقلّ في 
الصفات من فغل بسكونها)2". ش 
الكلمات التى اعترض الرضيّ عليها فى حتيقتها صقَاتٌ لا أسماء إلآّ أنها 
تلحق بالأسماء؛ من حيث إنه يُكثر استعمالها من غير موصوف2©. 
وقد أثيت الْجَوُهَريٌ أن النصف صفة بقوله: اوتصغيرها نصيف بلا هاء؛ لأنها 


صغة)20). وقد عدّها جميعًا الجار بردي فى الصفات220, 


ولم يكن من الحَّسّن أن يَذْكْرَ ابن الحاجب هذه الكلمات في الأسماء؛ ولا 
أظنّ ذلك مراد الرضئ» وإنما مراده أن يشير إلى إجراء الصفة مجرى الاسم. 

ومعلومٌ أن تكسير الصفة ضعيف» وكلما خلصت في الوصف ضعف 
تكسيرها؛ لأنها تجحري مجرى الفعل. والقياس على هذا جمعها بالواو والنون7). 

ولعلٌّ مما يتعذر لابن الحاحب أن يكتسب في مقدمة لا تحتمل الشسرح 
والتطويل. 


)١(‏ الشافية: /41؛ وشرح الشافية للرضي: .١١3/7‏ والنصف: المرأة بين الحدثة والمسنة. الصحاح: 
لا" 

(؟) شرح الشافية: /115. 

5 ينظر: الكليات: 8454 

(5) الصحاح: 14595/54. 

(5) يتظر: شرح الشافية: .767/١‏ 

(5) ينظر: شرح السيرافي للكجاب: 85/4 ؟؛ والتعليقة: 231155/5 وشرح المُمَصّل لابن بعيش: 4/5؟. 
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5 رام و الأبير لحف 
الاعتراض في الأمور الإجحرائية 


المسألة الثانية: 

قال ابن الحاجب في التقاء الساكنين: «فإن لم يكن مده خُرُك نحو اذهب 
اذهب ولم أبله وألم الله واعمشّوًا الله واعحشي الله)290. 

وقال في الوقف: «وإبدال تاء التأنيث الاسميّة هاءًّ في نحو رَحْمَّةٍ على الأكثرء 
وتشبيةٌ تاء هيهات به قليلٌ» وفي الضاربات ضعيف» وعِرْقَاتُ إن فيِحّت تله في 
التصب فبالهاء» وإلآ فبالتاء» وأما ثلاثة اربعة فيمن حرَّك فلأنه نقل حركة همزة القطع 
لما وَصَلَء بحلاف ألم الله فإنهُ لما وٌصيلَ التقى ساكنان)20. 

يقول الرضي معترضًا على النص الثاني: «قال [يعتي اين الحاحبع: وأما (ألمَ 
اللم فلا يجوز أن يكون فتحة الميم فيه منقولة إليها من همزة أل كما في تُلتْهَرْبعة 
لأن هذه الكلمات -أعني أسماء حروف التهجى- عند المصنف ليس موقوفًا عليهاء 
بحلاف تَلِمرْبعة؛ فإن ثلاثة موصولة مُجراة مُجرى الموقوف عليها بسبب قلب التاء 
هاءء فإذا لم يكن ألم موقوفًا عليه ولا موصولاً مجرى مجراه؛ بل كان موصولاً باللهء 
قلا بْدّ من سقوط ألف الله في الدرجء والهمزة إذا سقطت في الدرج سقطت مع 
حركتهاء ولا ينقل حركتها إلى ما قبلها إلا على الشذوذ .... فإذا سقطت همزة 
الوصل مع حركتها التقى ساكنان: ميم ألم ولام اللى فحرك الميم بالفتح للساكنين» 
وإِنّما فتحت إبتاءٌ على تفخيم الله تعالى» وفرارًا من الكسرة بعد الياء والكسرة كما 
م في بابه2"3, وهذا من المصنف عجيب؟؛ وذلك لأن ألم كلمات معلودة كواحد 
اثنان ثلاثة ولا فرق بينهماء وقد ثبت رعاية حكم الوقف في كل واحدة من كلمات 
ألفاظ العددء بدليل قلب تائها هاء وإثيات همزة الوصل في اثنان؛ وذلك لعدم 
الاتصال المعنوي بين الكلمات» وإن اتصلت لفقلّاء فهلاً كان نحو ألم أيضًا هكذ؟ 


ولو كان في أسماء حروف التهجي همزات الوصل في الأوائل وتاء التأنيث في 





)١(‏ الشافية: /اه؛ وشرح الشافية للرضئ: 471/7 و(ألم الله) الآية الأولى والثانية من سورة آل عمران. 
(5) الشافية: 57 74؟ وشرح الشافية للرضيّ : 788/1, 


(*) ينظر: شرح الشافية: ؟/575. 
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2 : الاعتراض في الأمور الإحرائية 


الأواخرء لثبتت تلك وانقليت هذه وجوبًا كما في ألفاظ العدد» وكذلك إذا عَدَدت 
نحو رجحل امرأة ناقة بغلة» فإنك تثيت همزة الوصلء وتقلب التاء هاء» وهما من 
دلائل كون كل كلمة كالموقوف عليه» لكن قلب التاء هاء لازم» وحذف همزة 
الوصل مع نقل حركتها إلى ما قبلها مختارء كما مرّ في التقاء الساكنين» قلما ثبت 
أن كل كلمة من أسماء حروف الهجاء في حكم الموقوف عليه قلنا: ثبت همزة 
الوصل في الله إذ هو في حكم المبتدأ به» ثم لما وصلها لفغلًا بميم نقل حركتها إلى 
الساكن كما نقل حركة همزة القطع في ثلاثة أربعة00"©. 

تعددت أوحه الخملاف في (ألم الله)» وهي على وججحهين: 

الأول: الخلاف في حركة الميم: 

احتلف التحاة في حركة ميم (ألم الله) على ثلاثة آراء: 


الأول: فتح الميم» وهو رأي الجمهور» وبه قرأ أكثر القراء؛ وإليه ذهب صيبويه» 
وقال الزجاج:الوفتح الميم إجماع206» ولم يشْذّ من النحويين غير الأجفش27. 

الثاني: كسر الميم» ذكره أبو الحسن الأخفش قياسًا لا سماعًاء وهذا بناءٌ على 
أن الحركة للساكنين وليست للتقل؛ وقد رّد رأي الأفش هذاء إذ يؤدّي إلى توالي 
الأمثال» حيث الكسرة تكون بعد ياء قبلها كسرة» وكسر الميم يؤدي إلى ترقيق لفظ 
الجلالة في موضع كثر استعماله مفخمًا. وقال الزحاج: «الذي حكاه الأحفش من 
كسر الميم حطأ لا يجوزء ولا تقوله العرب لتقله00». 


(1) شرح الشافية: 5351/9 544. 

(؟) معاني القرآن المنسوب للزحاج: ١/9/ا.‏ 

(5) ينظر: الكتاب: 169/4 4١54‏ ومعاني القرآت للفراء: ١/5؛‏ ومعاني القرآن للزحاج: 1/7/١‏ 
والأصول؛ اس وإعراب القرآن للتحاس: دلا 4954 والمحتسب: 4750/1 وإملاء ما من به 
الرحمن: 4١73‏ وشرح المفصّل لابن يعيش: 2١75/4‏ وغيرها. 

(4) ينظر: معاني القرآن للزحاج: ١بال؟؛‏ وإعراب القرآن للنحاس: امول وشسرح الشافية للرضي : 
51 وفيه؛ لاوبه قرأ عمرو بن عبيد». 
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الغالث: سكون الميم» وقطع همزة الله. وهذه قراءة روييت عن أبي جعفر 
الرؤاسي» وعاصم بن أبي النجود قال الزحاج: «والمضبوط عن عاصم في رواية أبي 
بكر بن عيّاشُ وأبي عمرو قتح الميم70)؛ وقد بنوا ذلك على أن الهمزة في (الله) 
همزة قطع» وإنما حُذفت لكثرة الاستعمالء قال العكبري: «وهذا يصحّ على قول من 
جعل أداة التعريف (أل)2"00» وهذا بعيد؛ إذ الألف واللام على الأرجح من الكلمة 
نفسهاء وهو لفل متقدمٌ على كل لفظ وعبارة» ويشهد بصحة ذلك قوله تعالى: 
هل تعلم له سسُّا4©. 

الغاني: الخلاف في علة فتح الميم: 

اتلف في العلة التي من أجلها حركت الميم بالفتحة» على رأيين: 

الأول: خُركت الميم بالفتحة لالتقاء الساكنين» وإليه ذهب أكثر البصريين!؟؛ 
وهو ما أيده ابن الحاجحب. 


الثانى: طرحت الفتحة على الميم نقلاً من الهمزة بعدهاء وبه قال الكوفيون2) 
وأيده الرضى. 

وعلى هذا فالفتحة محلوبة على الرأي الأول» ومنقولة على الثاني. 

وعلى هذا بنى الخعلاف بين أبن الجاججحبي والرضي؛ فابن الحابحجب يرى أن ثمة 


فرقا بين ثلاثه أربعة ولألم اللهم» إذ إن أسماء حروف التهجي عنذه مبنية على 


.785 767/١ معاني القرآت: ١/+/7؟؛ وينظر: إعراب القرآن للتحاس:‎ )١( 

(؟) إملاء ما من به الرحمن: 35؟1. 

(؟) نتائج الفكر: 427251١‏ وينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 7/١‏ 

(5) ينظر: الكعاب: 5/5 1؛ 54١؛‏ والأصول: 93/9 ١7ا؛‏ وإعراب القرآت للنحاس: ١/791؛‏ 
والمسائل المنثورة: /781؛ وإملاء ما من به الرحمن: 4١73‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 4١74/94‏ 
وشرح الشافية الكافية: .7٠17//5‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء: 43/١‏ ومعاني القرآن للزجاج:١/577؛‏ وإعراب القرآن للنحاس: ١/9ه؟؛‏ 
والكشاف »4٠١/١‏ وقد أيد الزمخشري هنا ما ذهب إليه الكوفيون ودلّل على ذلك. 
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السكوت» وألفاظ الأعداد موقوف عليها. 

ما الرضي فقّد استدل على صحة الرأي الثاني بالنقل في: ثلاثة أربعة؛ فيقول: 
«(وذلك لأن ألم كلمات معدودة كواحد اثنان ثلاثة؛ لا فرق...200 وهو استدلال 
بمحل نزاع الخصم. 

وقد وَصّف ابن حني الرأي الثاني بالفحش”9")» ويقول العكيريّ: «وهذا بعيد؛ 
لأن همزة الوصل لا حَغْدٌ لها في الثبوت في الوصل حتى تُلْقَى حركتها على 
غيرها)20. 

ورأي ابن الحاجب -كما رواه الرضي وفصّله ابن الحاحب في شرحه 
لمقدمتهء والإيضاح- أن سكون الميم في (ألم) وما مائلها من حروف التهجي بناءء 
ولا يخري آحر كل واحدة منها مجرى الموقوف علي فيقول: (وإذا ققد مقتضى 
الإعراب وجب البتاء» إذ لا متوسطء وإذا كان كذلك وجب الحكم بالبناء» وإذا 
وجب الحكم بالبناء ورأينا العرب أسكتتها حكمنا يصحة البناء على الساكنء وإن 
كان قبله ساكن؛ لأنه حرف مد ولين» أو حرف لينء والذي يدل على ذلك أن بعض 
العرب يكسرهاء ولا وجه لكسرها إل البناء فتبت أنها مبنية)9). 

والرضيّ لا يُعارض كون أسماء حروف الهجاء مبنية؛ فسيبويه يغبت ذلك في 
قوله: (فأمًا قاف وياء وزاي وياء وواوء فإنما حكيت بها الحروف ولم ترد أن تلفظط 
بالحروف كما حكيت بغاق صوت الغراب» ويقبْ وقع السيف» وبطيخ الصضتحك: 
وبنيت كل واحد بناءً الأسماء. وقَبْ هو وقع السيف»0» والعكبريّ ينص على 
كونها مي فيقول: «والدليل على أنها أسماء أن كلاً منها يدل على معنى في نقسه» 


(1) شرح الشافية: 799/9؟. 

(9؟) ينظر: المحتسب: ١/40؟.‏ 
(") إملاء ما من يه الرحمن: .١178‏ 
(5) الإأيضاح: 5/5ه". 

زم الكتاب: 59/9 
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وه مَبْيةَهِ لأنك لا تريد أن تخبر عنها بشيءء وإنما يحكى بها ألفاظ الحروف التي 
حعلت أسماء لها فهي كالأصوات نحو: غاق200. 

أما الرضيّ فإنه حاول أن يردٌ على ابن الحاجب في أنها لا تأحذ حكم 
الموقوف عليه» فجمع بين كونها مبنية» وتأحدذ حكم الموقوف عليه فيقول: «والحق 
أنها مبنية على السكون» فجرى آخر كل واحدة منها مجرى الموقوف عليه؛ كما 
يوقف على مَنْ وكمْء ونحوهما)0. 

وبعد» فهذه القضيّة مع تعدد أوجه الخلاف» وكون بعضه يفتقد إلى الدليل 
القاطعء كهذه أعني: العلاف في كونها مبنية لا تأخذ حكم الموقوف عليه؛ أو 
تأخذ حكم الموقوف عليه؛ فإنه لا ينبني على هذا العلاف احتلاف في حقيقة 
الموقوف عليه وما دام أنّ الأدلّة احتماليّة» ليس فيها ما يقطع برأي» فيصعب 
الاستناد إلى أحدها. 


.١9 إملاء ما من به الرحمن:‎ )١١ 


(؟) شرح الشافية: ننشفقة 
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المسألة الثالقة: 
قال ابن الحاجب في التقاء الساكنين: (والتضعيف في المتحرّك الصحيح غير 
َه 2 
© الهمزة المتحرّك ما قَبْلهُ نحو حَعْفرَ وهو قليل» ونحو القصبًا شاذ ضرورة)20. 
يقول الرضي: «.... فلمًا جاز لهم في الشعر أن يحركوا لأحل المجيء 
بحرف الإطلاق ما حقّه في غير الشعر السكونٌ جوزوا تحريك اللام المضعّف في 





* يبازل وَْناءَ أو عَيْهَلٌ +0" 
مع أن حقّه السكون لأجل حرف الإطلاق» وكذا الباء المضعف في قوله: 
3 * أو الحريق وَافْقَ القصنًا يو 
أصله السكون فحرك لأجحل حرف الإطلاق .... والقوافي كلها موقوف عليها 
وإن لم يتم الكلام دون ما يليها من الأبيات» ولهذا قلما تجد في الشعر القديم نحو 
١١‏ الشحرتي بالتاء وبعدها الصلة» بل لا تجيء إلا بالهاء الساكنة» وإنما كثر ذلك في 
أشعار المونّدين» فعلى هذا التقرير ليس قوله (القصبًا) بشَاؤٍ ضرورة.... وليس في 
كلام سيبويه ما يدل على كون مثله شاذًا أو ضرورة» بلى إنما لم يكثر مثله غاية 
١‏ الكثرة؛ لقلة تضعيفهم في الوقف لما ذكرنا أن الوقف -حقه التخحفيف لا التثقيل2200. 





)١(‏ الشافية: 45 وشرح الشافية للرضي: ؟/7114. 

(9) بيت من الرجر المشطورء لمنظور بن مرئد الأسديّ. ينظر: الكتاب: 417/4 والخصائص: 755/9 
وشرح شواهد الشافية: 5457/5 وغيرها. 

() البيت من الرجرء وهو معتتلف في نسبته على قولين: الأول: لرؤبة بن العجاجء والثاني: لربيعة بن 
صبح. 

ينظر: الكتاب: 417١/4‏ وسفر السعادة: 246/١‏ ؟/هال!؛ وشرح شواهد الإيضاح: 5514؛ وشرح شواهد 
الشافية : 5/5 5؟؛ وهو في ملحقات ديوان رؤية: .١154‏ وغيرها. 


(4) شرح الشافية: */م "١‏ مال 
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9 الاعتراض في الأمور الإجرائية ‏ " 6 ٠‏ 


الوقف بتضعيف الحرف الأخيرء ذكر النحاة له شروطًا أربعة» وهي(22: 

-١‏ أن يكون الحرف المضعف متحركا في الوصل؛ لأنّ التضعيف لبيان تحرك 
الحرف في الوصل. 

؟- أن يكون الحرف المضعف صحيحًا؛ إذ يستثقل تضعيف حرف العلة. 

#- أن لا يكون الحرف المضعف همزة؛ إذ هي وحدها مستثقلة. 

4- أن يتحرك ما قبل الآمر؛ لأن المقصود بالتضعيف بيان كون الحرف 
الأير متحركًا في الوصل» وإذا كان ما قبله ساكنًا لم يكن هو إلا متحركًا في 
الوصل علا يلتقي ساكنان. 

وقول الراجز (ِالقَصَيَّم متحققة فيه هذه الشروط الأربعة» إلا أنّ الاعتراض أنها 
غير موقوف عليها؛ لوجود ألف الإطلاق؛ ولذلك قالوا: أحري الوصل مُحرى 
الوقف» واحتلفت مواقف النحاة منه على ثلاثة اراء: 

الأول: أن ذلك حاص بالشعر ؛ إلا أنه لا يعد شاذاء أشار إلى هذا سيبويه0) 
ووافقه ابن السراج29 وابن يعيش7؟)» وأبو حيّان0©. 

الثاني: أن ذلك ليس خخاصًا بالشعر ولا شاذاء وقد صرّح بهذا الرمَشَرِيٌ©, 
وهو رأي الرضي . 


الثالثت: أن ذلك شاف وضرورة) وهو رأي أبن الحاحجب 20 وتبعه أبسن الناظم 





.51 5/5 وشرح الشافية للرضي:‎ 5910/١ ينظر: التبصرة: 5/9 ١ك 497119 والارتشاف:‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب: 2153/4 وليس كما ذكر الرضي أن سيبويه لا يرى أنها ضرورة بدليل قوله: #اومن م 
قالت العرب في الشعر في القوافي (سبسيا) 6. 

و ينظر: الأصول: «لجباسى لمع 

(4) ينظر: شرح المفصل: 517/5. 

روم ينقلر : الارتشاف: سر 

(5) ينغزر: المفصل: 51457. 

(/9) ينظر: الإيضاح: *ره 51 517؟ وشرح الشافية: 58أ. 
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2 الاعتراض عي الأمور الاجرائية 


سراح الشاقية('2. وأصرٌ ابن الحاحب على شذوذه سواء من حيث الإتيان بحكم 
الوقف وهو التضعيف حال الوصلء أو من جهة من قال: إن تحريكها؛ لأنه قد زيد 
عليها حرف مد يوقف عليهء وهو الذي يسمى إطلاقاء وليس ذلك في نية الوصل؛ 
فهو شاد أيضًا من هذه الجهة؛ لأن فيه جمعًا بين الحركة والتشديد؛ إذ شرط وجحود 
أحدهما انتفاء الآخر؛ لأنه كالعوض منها. ويردٌ الرضي على ابن الحاجب فيقول: 
ا(واعلم أن النحاة قالوا: إن الشاعر في نحو قوله: عيهل والقصبًا أجرى الوصل 


مجرى الوقفء يعنون أن حرف الإطلاق هو الموقوف عليه؛ إذ لا يؤتى به إلا 


. للوقف عليه فإذا كان هو الموقوف عليه لم يكن ما قبله موقوفا عليه؛ بل في درج 


الكلامء وهذا إحراء الوصل مجرى الوقف. هذاء وقال سيبويه :(حدئني من أثى به أن 
سمع أعرايا يقول: أعطني أَبِيضّد يريد أَييَضْ)0©» والهاء للسكت» وهو أقبح 
الشذوذ؛ لأن هاء السكت لا يلحق لما حركته غير إعراية. وأيضًا حرّك المضعف 
لا لأحل | حرف الإطلاق كما ذكرنا)0). وهو يريد أن يثبت أن إجراء الوصل مجرى 
الوقف غير شاذء وإن كان قليلاً؛ لأن هاء السكت قد لحقت الكلمة المعربة بحركة 
إعرابية» وكذا خُرّكَ المضعف لا لأحل الإطلاق» ولكن لأجل أن الشاعر حمل 
النصب على الرفع والجر وقاسه عليهما كما في لغة ربيعة0). 

ويمكن القول: إن القصبّا له حكم الموقوف عليه وذلك أن التضعيف مع 
الفتحة لما اجتمعا في آخخر القافية تولد منهما الألف» وكأن الألف هي متنفس هذا 


)١(‏ ينطر: بغية الطالب: 5١45؛‏ وشرح الشافية لركن الدين: ؟/9/5خ؛ والجاربردي: 2017/١‏ "ا.ه؛ 
والضر اليزدي: ١/5؟؟؛‏ والنيسابوري: 2515 وقره سنان: 01؟؛ ومجموعة الشافية: )1819/١‏ 
تمض 

(؟) الكتاب: +/171؛ والنص بتمامه: #وحدئني من أنق به أنه سمع أعرايًا يدول أعطسي ايف يريد: 
يض وألحق الهاء كما ألحقها في: هُنَده وهو بريد: هُنَ). 

(*) شرح الشافية: 4757/5 1137 

(؟) لغة ربيعة هي الوقف على المتصوب المدوّن بالسكون. ينظر: الارتشاف: 4887/١‏ والمساعد: 


4 *؛ والهمع: 787/79 (بيروت) . 
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52 الاعتراض فى الأمور الإجرائية يأ جع “؟ 


التضعيف مع الفتحةء خاصة أن الباء من الحروف المُشرَبة التي إذا وقف عليها حرج 
معها من الفم صويت ونا اللسان عن موضعة(' وذلك أنها من حروف القلقة» فله 
على هذا حكم الموقوف عليهء وإن لم تكن الباء وقفا. 


.19/4/4 ينظر: الكتاب:‎ )١١ 
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2 الاختراض في الأمور الإحرائية ‏ إ2 > 7 


المسألة الرابعة: 
قال ابن الحاجب في إعلال اللام: «اللام: تقلبا ألما إذا تحرَّكنًا واتفقح ما 
قيلهما إن لم يكن بعدهما مويمب للفعح. كعرًا ورضىء ويَقَوَى» ويحيّى» وعصًا : 


5 
6 يج ممق تا م 


ورخّى بعلاف غَرَوْتُ وَرَمْيْتُ وغْرَونَا ورَمَيْنَا ويَحْشَّيْن وَيَأَبِينَ وغزو وَرميء 
ويخيلاف عَرَوَا وَرَمَيَا وعَصّوَان ورحَيّان للإلباس» واحشّيا نحوه؛ لأنه من باب لن 
يخشياء واحشيّنٌ لشبهه بذلك: بخلاف اشوا واحشّون واخعشَئْ واخحشينٌ»20. 

يقول الرضى: «قوله (إلشبهه يذلك) يعنى بي أن النوت اللاحى بالفعل من غير 
توسط ضمير يينهما مثل الألفء فقولك: اميت مفل اععشياء وقد ذكرنا ما على ها هذا 
الكلام في آخر شرح الكافية(©؛ فالأولى أنّ عدم القلب في اعشَينَ لأن اللام قد رُدَ 
كما ذكرنا هناك20©» فلو قلب لوحب حلفه فلم يتبيّن ردّه وفي امشيا لكونه فرع 
يَحْشَيّانَء ولا نقول يعروض الحركة؛ إذ لو لم يُعتدٌّ بالحركة في مثله لم يرد العين في 
تحاف وححافرة)900). 


ويقول أيضًا: «والحق أن يُقال: إن أصل اشوا واعمقّى لحقته الواو والياء؛ 
وأصل اعحشون وااحشين اعمشوا واحشي لحقته النون فحركت الواو والياء للساكنين» 
ولم يُحذفاء لأنهما ليسا بمدتين كما في اغزّنٌ وارين» ولا يجوز حذف كلمة تامة» 
2 1 8 م ع 8 8 ال يل 3 
اعني الضميرين بلا دليل عليهماء ولم يقلب الواو والياء الفا في اتصتسون وأحشين؛ 
لأن كلّ واحد منهما كلمة برأسها فلا يغيران بالكلية: وأيضًا حركتهما عارضة 
للساكنين كما ذكرنا)0©. 


أشار الرضي في اع عتراضه في النص الأول على ابن لحاحب في جعله احشَيّنَ 


(1) الشافية: 4١١» ٠١4‏ وشرح الشافية: للرضي: 151//7. 
(؟) يتظر: شرح الكافية: 5915/54. 

(5؟) ينظر: شرح الكافية: 595/5. 

(4) شرح الشافية: 2328/9 ١59‏ 


(ه) شرح الشاقية: 110/9 
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3 ظ الوا في الأمور الإحراية 


مثل انحشيًا إلى أنه جعل النون اللاحقة بالفعل من غير توسّط ضمير بينهما مثل ألف 


الاثنين» وحمله ما ذكره في الكافية من قوله: لاوهما في غيرهما مع الضمير البارز . 


كالمنفصل » فإن لم يكن فكالمتصل» ومن ثم قيل: هل ترين وترون وترين: واغزون 
واغزدٌ)("2. وذكر الرضيّ هنا أنه قد رد عليه في شرح الكافية إذ يقول هناك: (ويرد 
عليه أن المتصل ليس هو الألف فقطء بل الواو والياء في: ارضُواء وارضّي متصلان 
أيضاء وأنت لا تثبت اللام معهما كما تثبتها مع الألفء فليس قوله -إذن- 
قكالمتصل على إطلاقه بصحيح» وأيضًا يحتاج إلى التعليل فيما قاس النوت عليه من 
المتصل والمنفصلء إذا سكلء مثلاً: لِمَ لَمْ تَمْدّف اللام في: احشّيًا وارمّيًا واغرُوا 
كما حرفت في: اش وارم.واغنٌ وَلِمَّ ضّمّت الواو في: ارضوا الرجل» وكسرت 
الياء في: ارضيي الرجل؛ ولم تحذفافي: ارموا الرحل وارمي الغرضء و كل علة 
تذكرها فئ المحمول عليه فهى مطردة فى المحمولء فما فائدة الحمل» وإنما يُحمل 
الشىء على الشيء إذا لم يكن المحمول في ثيوت العلة فيه كالمحمول عليه» بل 
يشابهه من وجه فيلحق به لأحل تلك المشابهة»: وإن لم تقبت العلة في المحمول» 
كحمل (إِنْ) على الفعل المتعدي وإن لم يكن في (إن) العلة المقتضية للرقع 
والنصب» كما كانت فى المتعدي)20. 

ويرى الرضيّ أن عدم القلب في اححشيَّنٌ ليس لأنها تجري مجرى احثيّاء وإنما 
لأن اللام ترد عند الاتصال بنون التوكيدء ولو قلبت إلى ألف لوحب حلفها لالتقاء 
الساكنين. ومن نّم لا يُعرف الردٌ. أما احشيًا فلم تقلب؛ لأنها تحري مجرى يخشيان 
فهي فرعه لأن الأمر فرعٌ المضارع, ولم يعتدّ الرضيّ في احشيا بعروض حركته؛ لأنه 
قد ردت العين مع أن الحركة الموجبة للرد عارضة في نحو: خافا ونحافن؛ لأن 


(1) شرح الشافية: 4854/5. 
(؟) شرح الكافية: 254/4. ويقصد بالألف ألف الاثنين» ومعلومٌ أن لام الفعل مع ألف الأثتين تسلم إذا 
كانت واوًا أو ياء وتقلب إذا كانت ياء. أما إذا أسندت إلى واو الجماعة أو ياء المخخاطية فإن لام الفعل 
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كا الاعتراض في الأمور الإحرائية 





الألف فى خحاف تحذف عند الأمر إذا سكن آعمره لالتقاء الساكنين» فإن تحرّك 
[تجرة بحراكة لازمة معتل العكيري(1)- وغير لازمة هنل الرضى)- رُُ الميحتوف؛ 


وهو استدلال قوي. 


وأمّا اشوا واحشيء واحشُوّنٌ واحشين: فقد حصل فيها الإعلال المذكور 
عند ابن الحاجحب29»: وذلك أنه يرى أن أصل اععشوا: اخشيواء فقلبت الياء ألقًا على 
هذا الأصلء وهو قلب الواو والياء ألما إذا تحركت إحداهما وانفتح ما قبلهماء ثم 
حُذفت لالتقاء الساكنين» ومثلها امشي. وأما احشُوُنٌ واحشينَ فقد اتصلت نون 
التأكيد باحشّوا واحشّيء فكانت نون التأكيد كالكلمة المنفصلة لبروز الضمير 
فحركت الواو وإلياء بحركة من جنسهما لالتقاء الساكنين؛ والإعلال فيهما قد 
حصل قبل النون. 

وعند الرضي: لا إعلال في ذلك؛ لأنه أصل احشوا واحشي: احش بعد حذف 
حرف العلة للبناء» ثم لحقت الواو والياء الفعل» وأصل اححشُونٌ واحشين: اشوا 
واخدشي» فلحقته النون دون حذفء وإنما تحركت الواو والياء للساكتين» ثم إِنّه لم 
ثقلب الواو والياء فيها؛ لأنها كلمة قائمة برأسهاء تودّي معنى» وأيضًا حركتهما 
عارضة للساكنين» ومعلوم أن من شروط قلب الواو والياء ألما: ألا تكون الحركة 


عارضة. 


ولم أرّ من قال برأي الرضي قبله» ولعله ينفرد به» وفي الحقيقة حقيقة إِنَّ الإعلال عند 


اين الحاجحب يتجنب كثيرًا من التأويل الذي يقتضيه رأي الرضي؛ ومنها: أن علامة 
البناء والجزم قد تكررت مرتين؛ ووحدت معّا في كلمة واحدة؛ لأنه قد حذف 
الألف من اش للبناء» ثم حذقت النون من اععشوا مرة أعرى للعلة نفسهاء فاجتمع 
في اشوا حذف الألف وحذف النون للبماء؛ على حين لا يرد على رأي ابن 


الحاحجبي شىة من هذا. 


887 4 ينظر: اللباب:‎ )1١ 
زمرك ينظر: شرح الشافية: لابن الحاجب: هلأ ب‎ 
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المسألة الخامسة: 


قال ابن الحاجب في الإعلال: «وتقلب الياء واوا في فَعْلّى اسمًا كتقوى 
وبَقُوى» بخلاف الصّفة» نحو صَديًا وريّاء وتقلب الواو ياءّ في فُتْلّى اسمًا كالدّنيا 
والعُلياء وشذ نحو القُصُوى وحُروى» بخلاف الصفة كالْعْرْوَى؛ ولم يُفرّق في فَعْلَى 
من الواو نحو دَعْوَى وشَهْوَى» ولا في قُعْلَى من الياء نحو الفتيا والقعيًا»(©. 

يقول الرضي: «وذكر سيبويه من فُعْلّى الاسمية الدّنيا والعليا والقَعنياء وإن 
كانت تأنيث الأدنى والأعلى والأقصى أفعل التفضيل؛ إذ الفعْلى الذي هو مؤنث 
الأفعل حكمه عند سيبويه حكم الأسماء؛ لأنها لا تكون وصمًا بغير الألف واللام 
فأحريت مجرى الأسماء التي لا تكون وصفا بغير الألف واللام» كما تقدم في هذا 
الباب. فعلى هذ! في جعل المصنف القصوى اسمًا والغروى والقنيًا تأنيئي الأغزرى 
والأقصى صفةً نظرٌ؛ لأن القصوى أيضًا تأنيث الأقصى» قال سيبويه: وقد قالوا 
القصوى فلم يقلبوا واوها ياء؛ لأنها قد تكون صفة بالألف واللام» قعلى مذهب 
سيبويه الغزوى وكل مؤنث لأفعل التفضيل لامه واو قياسه الياء؛ لجريه محرى 
الأسماء قال السيرافي: لم أحد سيبويه ذكر صفة على فَعْلَى بالضم مما لامه واو إلآ 
ما يُستعمل بالألف واللام» نحو الدُنيا والعُلْياء وما أشبه ذلك. وهذه عند سببويه 


كالأسماء؛ قال: وإنما أراد أن فعلى من ذوات الواو إذا كانت صفة تكون على 
0 5 5 0 ع 
أصلهاء وإن كان لا يحفظ من كلامهم شيء من ذلك على فعلى؛ لأن القياس حمل 


موضع)”. 


احتلف الصرفيون في إعلال (فغلى) أهو الاسم أم الصفة» على قولين: 


.11/9//9 وشرح الشافية: للرضي:‎ 4٠١5 الشافية:‎ )١( 
71037 71/7/1 (؟) شرح الضافية: «/179:1178. وينظر: شرح الكتاب للسيرافي:‎ 
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3 التراض في الأسور الأحراية .لجاع 


القول الأول: وهو مذهب سيبويه؛ والمتقدمين من أهل التصريف”')) ورأيهم 
أن (مُملَى) التي هي من بنات الواو تُعَلَّ بقلب واوها يام إذا كانت اسمّاء ومثلوا لها 
بالدّنياء وَالعُليا والقصياء وقالوا: «إنما ذكر العلا والدّنيا والقصيًا في موضع الأسماء؛ 
لأنها وإن كان أصلها الصفة فإنها الآن قد أخرحت إلى مذاهب الأسماء بتركهم 
إحراءها وصمًا في أكثر الأمر؛ واستعمالهم إياها استعمال الأسماءء كما تقول في 
(الأجرع والأبطحء والأيرق) إنها الآن أسماء؛ لأنهم قد استعملوها استعمال 
الأسماءء وإن كانت في الأصل صفات22؟. وقد حرج عبن القياس: القتصوى» 
وحزوى. 

القول الثاني: وهومذهب ابسن مالك7) وتسبه إلى الفارسي وابن السكيت 
والفراء» ورأيهم ان فُعْلَى التى هي من بئات الواو تعلٌ بقلب واوها ياءٌ إذا كانت صفة 
محضة» أو حارية محرى الأسماء. وذكر أن ما قاله مؤيّد بالدليل» وموافق لقول أئمة 
أهل اللغة» وذكر أنه حكى الأزهري عن الفراء وعن ابن السكيت أنهما قالا: ما كان 
من النعوت مثل العليا والدنيا فإنه بالياء). 


وقد سار على هذا القول كثيرٌ من النحاة منهم: ابن الناظهم(”»: وأبو حيان0), 


وابن هشاء("2» وابن عقيل والأزهري7): والأشموني2"7. 


)١(‏ ينظر: الكتاب: 485/4 والمقتضصب: 4١73/1‏ وشرح الكتاب للسيراقي: 77717/1؟؛ والمنصف: 
5 ووسر الصناعة: 48/١‏ ؛ والمفصّل: 41؛ وشرحه لابن يعيش: .1١7/٠١‏ 

؟) المتصف: ا 

(5) ينظر: التسهيل: 25٠05‏ وشرح الكافية الشاقية: 4١5١7‏ وإيصاز التعريف: 5؟آ -55, 

(4) ينظر: التصريح: 58٠١/5‏ ؛ والأشموني:517/54 

(ه) ينظر: بغية الطالبي: 5719. 

(7) ينظر: الارتشاف: 25/1١‏ ١غ‏ وقال: (واعحتاره ابن مالك وشيخنا بهاء الدين ين التحاس». ش 

(0) ينظر: أوضح المسالك: 788/54. 

(8) ينظر: المساعد: 519/4 .١‏ 

(9) ينظر: التصريح: 20/5". 

)٠١(‏ ينلر: الأشموني: 54/؟517. 
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5 الاتراض في الأمور الإحرائية 





وأما القصوى: فلا حلاف في أنها صفة استعملت استعمال الأسماءء إذ نابت 
عن الموصوف في قوله تعالى: «إإذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى7", 
أي الغاية القصوى. قال الفراء: «والعدوة: شاطئ الوادي» والدنيا: ما يلي المدينة» 
والقصوى مما يلي مكة0(©: وتميم وغيرهم يقولون القُصيّاء وأهل الحجاز هم الذين 
يقولون: القصوى. وهي تأنيث للأقصى”©2)» ولكونها لا تستخدم صفة إلا بالألف 
واللام» كانت كالأسماءء غير أنها على المذهبين شاذة» فعلى المذهب الأول» هي 
حلاف القياس؛ لأنهم يُعلُون الأسماءء وهي عندهم في منزلة الاسم فلم تَعَل وإن 
كان سيبويه يقول: «وقالوا: القَصُوى فأحروها على الأصل؛ لأنها قد تكون صفة 
بالألف واللام)©)؛ فإن أريد بقوله (الأصل) الصفة, فتصحيحها على مذهيه ليس 
شَاذَاء وإنما هو قياس. وإنث أريد بقوله (الأصل) عدم القلب» فهي شاذق إلا أن 
المعنى الأول أرجح؛ لأنه علل قوله (قد تكون صفة). 

وأما على المذهب الثاني: فهي شاذة في لغة أهل الحجاز؛ لأنها وصف لم 
يع ولم يحتج هذا الشذوذ عندهم إلى تأويل. ظ 

وبعد: فإن ابن الحاحب لم يصرّح في الشافية ولا في الشرح”*2 بكون القصوى 
اسمّاء فاعتراض الرضئ عليه ليس له ما يوجبه في كلام ابن الحاجب » وإن كان ما 


ذكره الرضيّ من الاستدلال والتوجيه يعد قويًا في مذهبه. 


)١(‏ الآية ؟59 من سورة الأتفال. 
(؟) معاني القرآن: .511/1١‏ 
559 ينظر: اللسان: 854/55 1. 
(4) الكتاب: 85/4؟. 

(5) ينظر: 515 ب. 
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2 الاعتراض في الأمور الاجحرائية 


المسألة السادسة: 
قال ابن الحاجب في مسائل التمرين: «ومئلٌ اطمأنّ اببعَعَ مُصَّححا)200. 


يقول الرضي: «أقول: أصل اطمأنّ اطمأئنَ بدليل اطمأننت واطمأنن في الأمرء 
قوله (مُصّحّحًا) فيه نظرٌ؛ لأن نحو اسودٌ وَابِيِضّ إنما امتنع من الإعلال؛ لأن ثلاثيه 
ليس مُعَلاً حتى يحمل عليه كما حمل أقام على قام» أو لأنا لو أعللناهما لصارا ساد 
وباضّ فالتبساء وليس الوجهان حاصلين في ابيعُمَ؛ إذ ثلائيه مُعَلَّه ولا يلتبس لو قيل 
باع وأمّا سكون ما بعد الياء فليس بمانع؛ إذ مثل هذين الساكنين حائز احتماعهما 


ول م له 


نحو الضالين» والأحفش يقول في مثله: ابيع يتشديد العين الثانية)90). 

ذكر المازني وابن جني أن نحو ابيَمّع واقولل لا يُمَلآنَء وعَلّل المازنيّ ذلك 
بقوله: «لأن هذا الموضع لا يعتلآن فيه ويجريان مجرى غيرهما»؛ ووضّح ابن حني 
ذلك بقوله: (إنما لم يعتلاً في هذا الموضع لسكون ما قبلهماء فجريا في الصحّة في 
هذا الموضع محراهما في ابيضّ وَاسُوَدٌ)0". ولهذا فإنٌ لابن الحاحب سندًا من أقوال 
الصرفيين في عدم إعلاله للمثال المذكور. بيد أن الرضي اعتمد على منع إحراء 
الصحيح مجرى المعتل في الإعلال» فهو يرى أن اسوادٌ واعوارٌ لم يُعلا؛ لأن الثلاثني 
فيهما قد صُّسَّحاء وابن الحاجب قد عَلّل عدم الإعلال في اعوارٌ واسوادٌ باللبس 
الحاصل بقاعل المضاعف؛ إذ يقال: ساد وعار0). 


وقد رأى الرضيّ أنه لو سلّم بأن اللبس هو المانع من الإعلال» فليس في باعّع 
لبسٌ حتى يُصَّحّحء ولذا فإن الإعلال في ثلاثيه يُقَوي الإعلال في مزيده؛ فلم يمنع 


.5015/7 الشافية: 8١؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: /5.؟. 

(5) المتصف: 7557/59. 

(4) ينظر: شرح الشافية للرضي: 4/9 .١7‏ وقد اعترض الرضئ على ابن الحاجب؛ إذ جعل العلة في تصحيح باب 
اعوارٌ واسوادٌ اللبس بياب فاعل المضاعف» ويرى الرضيّ أنه لا حاحة إلى هذا لأنه لم يحصل فيهما 
سبب الإعلال حتى يعتذر عنه. وينظر: المسألة: السادسة في مبحث التعليل» ص77 من هذا البحث. 
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باعَعء بعد حذف همزه الوصل لعدم الحاججة لها. 

وسار شُرَّاح الشافية على نسق ابن الحاجحبء غير أن النيسابوري مال إلى رأي 
الرضيّ» فقال: «والإعلال غير بعيد عن القياس حملاً على ثلاثيه» أو لعدم الإلباس 
يباب آعحر لو قيل: باعع. ولا بأس بالساكتين؛ لأنهما على حدّهما)0). 


(1) شرح الشافية: 517, 
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3 راض في الأمرر الإحراية اام 


ملحق في الاعتراض في الأمور الإجرائية: 

وفي هذا الملحق مسألتان وردتا في غير هذا المبحث ولهما علاقة من جحانب 
بالأمور الإحرائية: ظ 

-١‏ المسألة الأولى في مبحث القياس» ولها جانب آخمر يتعلق بالأمور 
الإجرائية» وذلك أن النحاة أحروا تمدرع وتمسكن وتمندل مجرى الأفعال الأصلية». 
فأحروا الحرف الزائد مجورى الحرف الأصلي؛ ففي عدّها ملحقة بهذا الإحراء نظرء 
كما ذكر ذلك الرضي2). 

؟- المسألة الرابعة في مبحث الأحكام؛ ولها حانب ار يتعلق بهذا المبحث» 
وذلك أنهم أحروا الواو في صُوُم وقُوّم مجرى الواقعة طرفا فقلبت إلى ياء؛ وبهذا 
يخرج القلب بهذا الإجحراء عن كونه شَاذَا وهذا هو رأي الرضي7". 


)١(‏ ينظلر: ص7١‏ ؟ من هذا البحث 
(؟) ينظر: ص؟؟”7 من هذا البحث ‏ 
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- الثاني : 


الاعتراض فق التعليز 





2 اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية 54 





























1١م8‎ 


2 00 الاعتراض في التعليل 3 ٠‏ 


مقدمة في التعليل 

معنى التعليل: 

فى اللغة: العلة هى المرض» وتأتى بمعنى العذرء والسبب: يقال: هذا علة لهذا 
أي سبي لو(" وقيل: إن العلة ا(عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل 
بلا اتيار ومنه يُسمَى المرضّ علة؛ لأنه بحلوله يتغيّر حال الشخص من القوة إلى 
الضعف)2"0. ا 

والتعليل: هو فْعْلّ المعلل» أي الذي يحاول إظهار العلة. 

في الاصطلاح: لهي ما يتوقف عليه وجود الشبيءع» ويكون حار جًا ومؤثرًا 
فيه)0). 

أقسام العلة: 

ذكر الزحاحى202 أن علل النحو على ثلاثة أضرب: علل تعليمية» وعلل قياسية» 

فالتعليمية هي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب» كقولهم: بم نصبتم زيدًا 
في إِنْ زيذا قائمء قيل: بيان؛ لأنها تنصب الاسم وترقع الخبر. 

وأما القياسية فهي التي تلي التعليمية في العمق والسؤال؛ وذلك بأن يقال: ولم 
تصبت (إن) الاسم؟ قيل: لأنها وأحواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول 
فحملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته. 

وأما العلة الجدلية النظرية فكل ما يعتل به فى باب إن ونحوها بعد هذاء 


مثل أن يقال: فمن أي حهة شابهت هذه الحروف الأقعال؟ وبأي الأفعال 


(1) ينظر: الصحاح: 4١97/5‏ واللسان: ©59//17؛ وتاج العروس: .518/١©‏ 
(؟) التعريفات: 15 
() ينطر: الإيضاح في علل النحو: 55-514. 
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الاعتراضص في التعليل 


شبّهت؟ إلى غير ذلك من الأسكلة التي تأتي بعد هذاء «وكلٌ شيء اعتلٌ به المسعول 
حوابًا عن هذه المسائل فهو داخلٌ في الجدل والنظر)0©. 

وروى السيوطي أن أبا عبد الله الحسين بن موسى الدينوري الجليس ذكر 
في كتابه ثمار الصناعة أن «اعتلالات التحويين صنفان: علة تطرد على كلام 
العرب» وتنساق إلى قانون لغتهم» وعلة تظهر حكمتهم» وتكشف عن صحة 
أغراضهمء ومقاصدهم في موضوعاتهم: . وهم للأولى أكثر استعمالاً وأشد 
تداولاً)70). 


وذكر محمد الخحضر حسين أن العلل التي يذكرها الباحثون في العربية بدعوى 
أن العرب راعتها وبنت عليها أحكام ألفاظها ترجع إلى ثلاثة أقسام: 

(أحدها: ما يقرب مأحذه ويتلقاه النظر بالقبول» كما وجهوا تحريك يعض 
الحروف الساكنة بالتخلص من التقاء الساكنين . 


ثانيها: ما يكون من قبيل الفرضيات التي لا تستطيع أن تردها على قائلهاء كما 
أنك لا تضعها بمحل العلم أو الظن القريب منه. وهذا كما قالوا في وجه بناء قبل 
وبعدُ إذا قطعا عن الإضافة لفظًا إنهما شابها الحرف في احتياحهما إلى معنى 
المحذوف وهو المضاف إليه .. 

ثالفها: ما يجري فيه بعض النحاة على ما يشبه التخييل» ومتال هذا أن 
هل تخعصّ في أصل استعمالها بالدحول على الأفعال» نحو: هل كتب 
عمروء وقد تخرج عن هذا الأصل فتدحل على مبتدأ خبره اسم نحو هل 
عمرو كاتبٌ: ولكنها لا تدحل على مبتدأ خبره فعل؛ نحو هل عمرو كتسب» 
وقد أراد بعضهم أن يذكر علة لدخولها على اسم خيره اسم وعدم دحولها 
على اسم خخيرّه قعل فقال: لأن هل إذا لم تر الفعل في خبرها تسلت عنه 


.585 الإيضاح في علل النحو:‎ )١( 
74/8 (؟) الاقتراح:‎ 
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ل الاعتراض في التليل 


ذاهلة» وإن رأته في حيّرها حنت إليه لسابق الألفة فلم ترض إلا بمعائقته 
وكلام هذا النحوي وهو يقرر حقيقة علمية لا يختلف عن قول الشاعر وهو 
يسبح في لجج الخحيال: 
مليحة عشقت ظييًا حوى حورا فمذ رأته سعت فورًا لحدمته 
كَل إذا ما رأت فعلاً يميّرها حنت إليه ولم ترض بفرقته)20. 
وهذه التقسيمات المختلفة للعلة لا تضادٌ بينها ولا تنافر» فحين قسّم 
الزحاحيّ العلل إلى ثلاث إنما قصد إلى بيات ذات العلة وتَدَرّجٍ وضعهاء مسن 


السهل الواضح القريب» إلى العميق البعيد؛ وحين قسْم الدينوري فيما رواه 
عنه السيوطي العلة إلى قسمين فإنما قصد إلى علاقة العلة بالسماع؛ 


واطرادها معها. 

أما الخضر حسين فقد قاس العلة بدرجحة قبولها من حيث العرب والوضوح 
والبعد والحيال. 

مسائل في العلّة: 


اهتمٌ العلماء بيبحث العلة» على أنها ركنٌ من أركان القياس» بل إن درحة 
اهتمامهم يها وصل إلى أن أفردت في البحث في ياب مناظر للقياس2©0, وما 
ذلك إلا لأنهم آمنوا أن العرب لم تنطق بما نطقت به إلا على صورة مستقرة 
في أذهانهم وإن لم تكن ظاهرة مكشوفة» ولهذا جهد الباحثون لتلمّس هذه 
الصورة المضمرة» وحاولوا يقدر إطالة نظرهمء» وتتبع لغة العرب أن يبرزوا العلة 
الدافعة لما سار عليه العرب في كلامهم» ومن هنا كان تلمس البحث والخوض 
في الأمور المسييّة للغة كبيرًا. 


)١(‏ القياس في اللغة العربية: ه/ا-لالا. 
(؟7) ينظطر: مناهج الصرقيين: 710/9-914. 








03 إعتراضات الرضى على إين الحاجحب في شرح الشافية 


5311١ 


51 





























١, 


2 الاعتراض في التعليل 


وقد شغل ابن حني عقله وأهم نفسه بالبحث والتقصي للعلة» ولا أدل على 
ذلك من تأليفه كتابه (الختصائص) الذي أفرد فيه بضعة عشر بابًا في العلة(2» ويتبين 
من خلال ما ذكره ابن جني في العلة أن الاختلاف والاعتراض بين العلماء في العلة 
إنما سببه مقصورٌ في بيان العلة أحياناء وعدم استيفاء لشرح العلة وتقصيها؛ 


وسأحاول إبراز بعض الأصول العامة التى ذكرها فى مياحث العلة: 


-١‏ لقد درج النحويون على إدراج العلة أي ترك بسطهاء والإسراع في إيرادها 
بحذف بعض مقوماتهاء ولهذا كثر الاعتراض على ذلك الشيء المحذوف؛ إذ إن 
أصل العلة لم يستوض» ولم يُتقصّ شرح العلة(". 

؟- العلة إذا لم تتعد لم تصح» ومعنى هذا ألا تكون العلة قاصرة عن إدخال ما 
هو داعل في الحكم بسببهاء ولا يدل فيها ما هو من غيرهاء مما يضطر المعلّل إلى 


زيادة وصف العلةء ومثال ذلك: 
العلة فى بناء كىء ومنء وماء وإذ؛ وذلك أن هذه الأسماء لما كانت على 


حرفين شابهت بذلك ما جاء من الحروف على حرقين نحو هل» وبل» وقدء فلما 
شابهت الحرف من هذا الموضع وجب بناؤهاء كما أن الحروف مينيّة» (وهذه علة 


.45- 48/1١ منها: باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية:‎ )١( 
.131-1 55/1١ باب في تخخصيص العلل:‎ 
,155-1514/1 باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة المجوّزة:‎ 
.178-157/1١ باب في تعارض العلل:‎ 
.197-19/1 باب في أن العلة إذا لم تعد لم تصِحٌ:‎ 
باب في العلة وعلة العلة: ور ا‎ 
00 باب في حكم المعلول بعلتين:‎ 
-149-1831/1١ باب في إدراج العلة واختصارها:‎ 
.185-1 419/١ باب في دور الاعتلال:‎ 
.1837-1/85/1 باب في الرد على من اعتقد فساد علل التحويين لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة:‎ 
باب في الاعتلال لهم يأفعالهم: كطخ ا-ههم 1 . وغيرها.‎ 
2181/١ (؟) ينظر: الخمصائص:‎ 
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غير متعدّية وذلك أنه كان يجب على هذا أن يبنى ما كان من الأسماء على حرفين 

نحو يل وأخ وأبيع ودمء وقمء وجرء وعن» ونحو ذلك. فإن قيل: هذه الأسماء 
و # #6 

لها أصلّ فى الثلاثةء وإئما حذف منها حرفء» فهو لذلك متعذء فالجواب أن هذه 

زيادة فى وصف العلّة» لم تأت بها فى أول اعتلالك200. 


المتفقهين» وذلك أن النحاة (إنما يحيلون على الحسُ» ويحتجبوت فيه بثقل الحال أو 
حفتها على النفس» وليست كذلك حديث علل الفقهء وذلك أتها أعلام وأمارات 


الوقوع الأحكام» ووحجوه الحكمة فيها حفيّة عناء خير بادية الصفحة لنا)0؟. 


4- الحكم الواحد قد تتجاذبه علتان أو أكثرء وتعارضهما يودي إلى 
الاختلاف في التعليل فقط»ء لا الاتلاف في الأحكام؛ كتعليل رافع المبتداً. 

وقد يكون الحكمان فى الشيء الواحد المختلفان دعت إليهما علتان 
مختلفتان» كإعمال (ما) عمل ليس من جهة؛ وإبطال عملها من جهة أحرى7". 

' ه- أن ذكر العلة يحتاج إلى تخصيص؟, بألا تتجعل مطلقة» حيث تحتاج إلى أن 

تستوفي محترزاتهاء وهي تشبه الحد؛ وإن كان ابن الأنباري يُعَارِض تخصيص العلة إذ 
يرى أن الطرد شرطٌ في العلة وذلك أن يوجد الحكم عند وجودها في كل موضع("). 

5- إن ثمة فرقًا بين العلة الموحبة والعلة المحوزة؛ فذكر ابن جني أن العلة 
الموجبة كرفع المبتدأ» والخير ونصب الفضلة: أما العلة المجوّزة فهو سببُ يجوز 
ولا يوجحب كالأسباب التي تجوز الإمالة00)؛ وقد استفاد السيوطي من هذا فقال: 


.155/١ الخمصائص:‎ )1( 

(؟) الختصائص: 4/8/١‏ . 

(6) يتظر: الخصائص: .١1771/١‏ 
(4) ينظر: الخصائص: 414/١‏ 1. 
(5) ينظر: لمع الأدلة: ١١‏ 
(5) ينظر: التصائص: .١514/1١‏ 
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«قظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب» وأنّ ما كان موجبًا يسمّى: علق وما كان 
مجورًا يسمى: سيبًا)0). 

- إن كثيرًا من العلل ليست قاطعة على صحتها بل هي محتملة» ولهذا يكثر 
كثيرٌ من النحاة والصرفيين من إيراد عدد من العلل التي يحتمل صحة أحدها أو 
مجموعهاء فينشأ عن هذا الإيراد احتلاف النحاة في أهمية إحدى تلك العلل وعدم 
أهمية بعضهاء أو تقديمها على أحرىء أو أنه لا حاحة إلى التعليل في ذلك الموضعء 
كما سيتضح في المسائل التي ترد في هذا المبحث. 


030 الاقتراح: 5ه ؟, 
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المسألة الأولى: 

قال ابن الحاجب: «وأحوال الأبنية قد تكون للحاحة كالماضي والمضارع 
والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل والمصدر واسمي 
الزمان والمكان والآلة والمُصّغر والمنسوب والجمع والتقاء الساكتين والابتداء 
والوقف؛ وقد تكون للتوسع كالمقصور والممدود وذي الزيادة؛ وقد تكون 
للمجانسة كالإمالة؛ وقد تكون للاستتقال كتخفيف الهمزة والإعلال والإيدال 


والحذف)20. 


مطلقا نلرٌ؛ لأنّ القصر والمدّ إنما صير إليهما في بعض المواضع باعلال اقتضاه 
الاستثقال كاسم المفعول المعتل اللام من غير الثلاثي المجرد» واسمي الزمان 
والمكانء» والمصدر مما قياسه مَمَعَل و مُفَعَلء وسائر ما ذكره في المقصور» 
وكالمصادر المعتلة اللام من أفعل وقاعل وافتعل كاللإعطاء وَالرّمَاء والاشتراء وسائر 
ما نذكره فى الممدودء وربّما صير إليهما للحاجحة كمؤنث أفعل التفضيل» ومؤنث 
أَفْعَلَ الصفةء وكذا ذو الزيادة: قد تكون زيادته للحاجة كما في زيادات اسم الفاعل 
واسم المقعول ومصادر ذي الزيادة ونحو ذلك» وكزيادات الإلحاق» وقد يكون 
بعضها للتوسع في الكلام» كما في سعيد وحمار وعصفور وكتابيل ونحو 
ذلك...)2000, 

وشارحو الشافية فى هذا منقسمون إلى فريقين: 

الأول: مؤيد مع تة تفصيل وشرح. 

الثاني : معارض» مع تقسيم آخخر. 


أما الفريق الأول: 


(1) الشاقية: 18 415 وشرح الشافية للرضي: .57478/1١‏ 
(؟) شرح الشافية: 57/1: وكتابيل: اسم موضع. ينظر: اللسان: .2994/1١‏ 


ان 
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والجاربرديَ00): وابن جماعة0"©): ونقره كار(*): وقره سنان2*9» وزكريا الأنصاري). 
. م فالجاربردي يرى أن الحاجة تنقسم إلى قسمين: الاحتياج المعنوي» والاحتياج 
اللفظي» ثم عرف ذلك بقوله: (ما يتوقف عليه فهم المعنى؛ أو التلفظ بالكلمة)9, 
وتابعه على هذا التقسيم الباقون. 
1 أما الفريق الثانى: فاعترض على ابن الحاجحب في ذلك» مع احتلاف في طريقة 
الاعتراض» أو مؤداه» ويمثلهم: الرضي©: وركن الدين الأَسْترَبَاذِيَ0) والحضر 
اليزدي0). 


9 أما ركن الدين فقد قسّم أحوال الأبنية إلى قسمين: ما تمس الحاحة إليه؛ وما 





لا تمس الحاحة إليه» وجعل الأنواع الأعرى من النوع الثانيء وهي التوسع: 
والاستثقال» وهو بهذا مع ابن الحاجب» إلا أنه استدرك في نهاية حديثئه في هذه 
١‏ المسألة بقوله: لولقائل أن يقول: جميع الأبنية والأحوال التي ذكرها تمس الحاجة 
إلى وضعهاء وإلا كان وضعها عبثًاء وحيتئذ لا يجوز قسمتها إلى ما تمس الحاحة 
إليه وإلى ما لا تمس الحاجة إليه)7' ©. ثم أراد أن يوضح ويخفف من:هذا التساؤلء» 


ه15 فققال: (إلا أن مس الحاحة إلى البعض أكثر من بعض؛ لأن الحاحة تنتهي إلى 


.5© ينظر: شرح الشافية:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الشافية: 0485/١‏ 3. 
50) ينظر: مجموعة الشافية .719//١‏ 
(4) ينظر: مجموعة الشافية: .١9/*‏ 
(5) ينظر: الصاقية شرح الشافية: 155. 
(5) ينظر: مجموعة الشافية: .1١9/9‏ 
() ينظر: شرح الشافية: .17/١‏ 

(8) شرح الشافية: ١//51ه7‏ 

(9) ينظر: شرح الشافية: .4/١‏ 
)٠١(‏ شرح الشافية: ا 
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الضرورة 2 والوجوب فى البعض دوت البعض00). 

وهو بهذا وإن لم يكن اعتراضًا صريحاء إلا إنه لامس شيئا مهمّاء وهو: أن 
هذه الأبنية والأحوال إن قلنا إننا تسنا فى حاجة إلى بعضهاء فيمكن أن تكون بهذا 
من باب العبث» فأراد أن يبيّن ذلك» وأن الحاجة متصورة في كل الأبية والأحوال» 
إلا أنها درجحات» ويمكن أن يدحل معها غيرها. 

وأما الخخضر اليزدي فكان محيرًا فئ رأيه؛ إِذ إنه ذكر رأي ركن الدين 
الْأَسْترَابَاةَيّ وانتقده فقال: (ثم اعلم أن بعض الشارحين أشار أولا إلى أن الأحوال 
كلها للحاحة .... والحق أن الحاحة ما يلزم من انتفائه محذورء فتكون الإمالة مما 
لا حاجة إليه مثلا. 

فإن قلت: الحاجة المناسبة: قلت: لك أن تقول: كل مطلوب حاجة» ولكن 
الأقرب أن يحمل قول المصنف على ما ذكرناه؛ وحينئك لو قدّر انتفاء الإمالة أصلا 
لم يخعتل الكلام قطعاء بخلاف الماضي والمضارع مثلا)0). ٠‏ 

وهو بهذا كأنه يتابع ابن الحاحبء» في أن الأبنية والأحوال تنقسم إلى قسمين: 
ما اقتضته الحاحة» وما اقتضاه غيرها. 

وأما الرضيّ فقد أوردنا نصهء وهو يوحي أن المقصور والممدود اقتضاه أمران: 

الأول: الحاجة. الثانى: الاستثقال. 

ولذا فليس كما ذكر ابن الحاحب أن المقصور والممدود إنما هما من باب 
التوسع. 

وقد مثل لما اقتضاه الاستثقال باسم المفعول المعتل اللام من غير الثلاثي 
المجرد» نحو: أعطى فهو معطى» فالمقصود هنا: أن معطى مقصورء وقد اقتضأآه 


.7551/1 شرح الشافية:‎ )١( 
.29/1١ (؟) شرح الشافية:‎ 
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رك 


الاسثقال» ووحجحةه الاستثقال هنا: أن أصل الألف في معطّى ياء» فقلبت الياء ألفا 
لاستتقال إلياء بعد الفتحة» وهذا الاستثقال حاء لنا بالمقصور (معطى). 


ثم مغل للحاحة بمؤنث أفعل التفضيل» نحو: أقضا فهي فضلىء إذ إن فهم 
5 5 ور 0-2 

المؤنث من أفضل متعذنٌ إلا إذا قلنا: فضلى» فيتوقف فهم المعنى على هذه الكلمة. 

والفرق بين الاستثقال والحاحة هنا -كما يتضح ذلك من الأمثلة التي أوردها 
الرضيئ- هو أن الحاحة؛ عليها يتوقف فهم المعنى» أو النطق بالكلمة؛ أما الاستتقال 
فلا يتوقف عليه شىء من ذلك إلا أن في ذات الكلمة عسرًا وثقلا يحتاج إلى 
التحفيفء وهو يشبه في ذلك الفرق بين التعذر والثقل في النحو. 

وبعدء فإن علة التوسع التي ذكرها ابن الحاجب وأدخل قيها المقصور 
والممدودء قد أحرحها الرضيئّء فلا يرى ذلك» وهو يرى -كما سبق- أن الاستتقال 
والحاحة هما ما اقتضى المقصور والممدود فقط20. 

وكلام الرضي أقرب إلى الصحة والسلامة» فإننا إذا بحثنا وتمعنا في المقصور 
والممدوده وبحثنا عن مقصور وممدود كان قصره ومده بغرض التوسع»: وحدنا 
ذلك فى الضرورة» وهو قصر الممدوي ومذّ المقصورء» ولكن هذا أمرٌ نادرٌ وقليل» 
ولا يجعل القليل علة للكثير المطرد2"). 


)١(‏ كتيب النحو والصرف لا تتحدث عن المقصور والممدلود إلا من خدلال النظرة القياسية لف ولا تذاكر 
شيئًا عن علة وجوده. 
(؟) ينظر: التصريح: ؟/7515. 
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المسألة الثانية: 


قال ابن الحاجب في أبنية الفعل الماضي المجرد الثلاثي: (وقعُل لأقعال 
الطبائع ونحوها كحَسُن وقبح وكبّر وصغر فمن ثمّة كان لازماء وشدّ رَحُبتك الدار: 
أي رحبت بكء وأما باب. سلته فالصحيح أن الضم لبيان بئات الواو لا للنقل» وكذا 
باب بعته وراعوا في باب عَيِفتُ يبان البنية0©. 


يقول الرضي: «قوله: (ومن ثمة كان لازمًا)؛ لأن الغريزة لازمة لصاحبهاء ولا 
تتعدى إلى غيرهء هكذا قيل. وأقول أيش 7" المانعٌ من كون الفعل المتعدي طبيعة أو 


كالطبيعة. قوله: (ِرَحُبَتَكَ الدَارُ)» قال الأزهري: هو من كلام نصر بن سيّار© وليس 


بحجّة. والأولى أن يقال: إنما عدّاه لتضمنه معنى وسع, أي وسعتكم الدار. وقول 
8 » 4 
المصنف: (أي: رحبت بك) فيه تعسف لا معنى له6(). 


فالرضيّ يعترض على ابن الحاجب في ثلاثة أمور: 
الأول: أن المتعدي يمكن أن يكون طبيعة أو كالطبيعة. 


القاني: أن (رحبتك الدار) مروي عمّن ليس بححة. 
القالث: أن (رحبتك الدار) متعدٍ على معننى التضمينء؛ لا على الحذف 
والإيصال. 


أما الاعت اض الأولء فقد جعا. اي الحاجب علة لروم (فعً!) أنه جاء لأفعال 
راض الاو بن :. وم (فعل) أن 


.74/١ وشرح الشافية: للرضي‎ :١4 الشافية:‎ )١( 

(؟) أيش: أي: أي شيء» ولكثرة الاستعمال حذفت الياء والهمزة. ينظر: نتائج الفكر: .1٠١‏ 

(9) نصر بن سيّار بن راقع الكناني (45-١١ه)ء‏ وُلِي أمر بلخ ثم خراسان في عهد هشام بن عبد 
الملك» وقام بغزوات ما وراء النهرء شجاع داهيةء وناصر الأموبين حين ظهور دعوة العياسيين» 
ولاحقه أبو مسلم الحبراساني حتى أدركته الوفاة. ينظر: خزانة الأدب: 577/1. وينظر: تهذيب 
اللغة: 5/5 ؟. 

(4) شرح الشافية: ١24/84/1هل.‏ 
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الطبائع والغرائر» ووافقه على هذا التعايل ابن جني20©: وابن مالك0©؛ والخضر 
8 لفق و عام ف 

اليزدي20)) والجاربردي*) يقول أبن حنى: (وفعل ألا يكون ابدا إلا غير متعل؛ لأنه 

إنما حاء في كلامهم للهيئة التي يكون عليها الفاعل لا لشيء يفعله قصذا لغيره)2). 


ويقول ابن مالك:«ولمًا كان فَعُل في الغالب موضوعًا للغرائز كشجّع وحَبّن 
وهي معان ثابتة في أصل الخلقة قلت الحاحة فيهما إلى غير الماضي» فاستسهل 
كون حركة العينين قلذلك مضارع فَعُل يَفعُل)20. 

ويقول الحضر اليزدي: لهذا البناء موضوعٌ لأفعال الطبائع» وهي لا تقتضي 
متعلقًا؛ لأنه لا يتصور فيها تأثير ولا تأر صوريٌ وهي الخخصال التي تكون للأشياء 
لا يتجاوز عنها إلى غيرهاء ولذلك لم تكن إلا لازمًا؛ إذ المتعدّي يقتضي توقف 
الشيء عن المتعلق206. 

وقال الجاربردي نحوًا من هذاء ولا يعني إغفال غير هؤلاء الأربعة» أن غيرهم 
عارضوا هذا بشيء» لكن لم يصدر عنهم تعليلٌ كتعليل ابن الحاجبء وإلا فهم 
متفقون على لزوم (فَعل)0©» وعلى كونه للطبائع والغرائز. ولم أجد مخخالقًا لهذا. 
واعتراض الرضيّ هنا يفتقد لما يسنده من الأمثلة» فهو نظرية بلا سند. 


والاعتراض الثاني» على نصر بن سيارء وان روأيته غير حجةق واعتمد الرضي 
في حكمه هذا على الأزهري؛ والرواية التي وردت عن نصر بن سيار هي قوله: 


.؟511/١ ينظر: المنصف:‎ )١١ 

١؟)‏ ينظر: الكافية الشافية: 141/5*. 

() ينظر: شرح الشافية للضر اليزدي: ١//1ه.‏ 

(4) ينظر: شرح الشافية للجاريردي١1/١١1.‏ 

(2) ينظر: المنصف: 51/1 

(5) ينظر: الكافية الشافية: 4/١541؟.‏ 

(9) ينظطر: شرام الشافية للحضر اليردي: .21//١‏ 

(8) ينظر: الكتاب: 58/5؛ والمقتضب: 4971/١‏ والتبصرة والتذكرة: ؟/59!؛ وشرح المفصل لايسن 


يعيش: /9/ه ١؛‏ والمزهر: 0/9ا؛ وارتشاف الضرب: 75/1/1١‏ 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية ١ 0/٠‏ 





























«أرَحبَكم الدحول في طاعة ابن الكرماني00)) ومع وحود هذه الرواية -إن سلمتا 
بصحتها- فهي شاذة؛ لأنها مخالفة لما عليه إجماع الصرفيين من أن فَعُل لازم وليس 
متعديّاء يقول الجوهري: «لم يجئ في الصحيح فعُل بضم العين متعديًا غير هذا)20©. 
مع أن هذا الفعل ليس من أفعال الطبائع والغرائز. 

والاعتراض الثالث: أن ابن الحاحب يرى أن الفعل (رخسب») في المثال 
المذكورء متعدٍ بحرف حر محذوفء وأوصل العامل اللازم إلى ما كان مجرورًا 
بنفسه» على حين أن الرضي يرى أن الفعل تعدى بتضمين فعل آخر متعل هو وسع؛ 
والتضمين عامل نحويّ قياسي» وباب الحذف والإيصال شاد عند النحاة(©. والحمل 


على الكثير المقيس أولى من الحمل على القليل الشاذ. 


(1) الصحاح ١/15؛‏ واللسان: ؟/19. وابن الكرمانيٌ هوء ُديع بن علي بن شبيب الأزدهي» توفي سنة 
4ه قاتل نصر بن يسارء وظاهره أبو مسلم على ذلك» ولكن نصرًا كتب إليه يعرض عليه الصلح: 
فأحاب الكرماني» ولما اجحتمعا لذلك وجه نصر جنده فقتلوه بالرحبة. تاريخ الطبري: 91/8 -475. 

)١(‏ ينظر:.حاشية التحقيق على شرح الشافية للرضي للا وشفاء العليل 47/١‏ 4؛ والروض الأنف: 
"ره اء وفيه: (إن الحذف والإيصال لا يجوزء إلا إذا كان الفعل متضمنا معنى فعل متعلرةء ونشائج 
الفكر: 857؛ ورسالة تحقيق التضمين للسيوطي ص ١١١‏ من مجلة جامعة الملك عبد العزيز. 


5 اعتراضات الرضئ على ابن الحاحب في شرح الشافية 1/١‏ 























0 الاعتراض في التعليل 1/7 


المسألة الغالعة: 


قال ابن الحاجب قي الابتداء: «وأما سكون هاء وَهْوَ ووه وَفَهوَ ولَهْوَ ولهي 

فعارضٌ فصيحء وكذلك لام الأمرء نحو وَليُوفواء وشبّه به أَهْوَ وأهي وثمٌ ليقضوا. 
ونحو أن يُمِلَ هو قليل)20©. 

يقول الرضي: «يعني المصتف أن أوائل مُرَ وهِي مع واو العطف وفائه وهمزة 

25 الاستفهامء وكذا لام الأمر التى قبلها واو أو فاء؛ تَسكن؛ فكان القياس أن تجتلب لها 

همزة الوصلء لكتها إنما لم تجتلب لعروض السكون» وليس هذا بجواب مَرْضي؛ 

لأن هذا الإسكان بناء على تشبيه أوائل هذه الكلم بالأوساطء فنحو وَهْوٌ وقَهْرٌ مشبه 

8 بعضّدء ونحو وَمْيَ وقَهِيَ مشبه بكيف» وكذا القول في (ولْيُوفوا)9'" فلم يسكنوها 

إلا لجعلهم إيّاها كوسط الكلمة» فكيف تجتلب لما هو كوسط الكلمة همزة وصل؟ 

وهّب أنه ليس كالوسطء أليس غير مبتدأً به؟ وأليس السكون العارض أيضًّا في أول 

١‏ الكلمة يجتلب له همزة الوصل إذا ابتدئ بها؟ ألا ترى أنك تقول: اسمء مع أنه جاء 

2 وكذا ست وسّت؟ فكان عليه أن يقول: لم تجتلب الهمزة؛ لأنها إنما تجتلب 

إذا ابتدئ بتلك الكلمة كما ذكرناء وهذا السكون في هذه الكلمات إذا تقدمها 





١‏ شي ع2000. 
اعتراض الرضيّ هنا يخصض التعليل الذي أورده ابن الحاحبء؛ فابن الحاحب 
يرى في الشافية أن العلة في عدم الإتيان بهمزة وصل في نحو: وَهُو ووَهي وما 
١‏ شابههاء أن الإسكان فيها عارضّ ليس أصليّاء وهمزة الوصل لا تأتي إلا مع الأصلي. 
والرضيّ يرى أن العلة في عدم مجيء همزة الوصل هي أن الهاء الساكنة في 
منزلة عين الكلمة الواحدة» أي وسطهاء وهمزة الوصل لا تكون إلا مع الحروف 


.573/7 الشافية: 57؛ وشرح الشافية: تلرضي:‎ )١( 
الآية رقم: 55 من سورة الحج: وتمامها: لثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق©.‎ )9( 
شرح الشافية: ؟558/9؟.‎ 2, 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية ‏ ؟: /71؟ 
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0-0 الاعتراض في التعلي 


المتصدرة» وذلك أن الواو والفاء واللام نزلت منزلة الجزء من الكلمة لكثرة 
استعمالهاء ولذا ضعفن عن اتفصالها؛ وليس للسكون العارض أَنْرٌ في هذاء إذ إِنْه قد 
ثبت مجيء همزة الوصل مع السكون العارض في نحو: اسم واست. 

وقد كان رأي الرضيّ هذا موافقًا لما عليه النحاة”© في تعليل عدم الإتيان 
بهمزة وصل قبل الهاء في الضمائر السابقة؛ وإن كان الرضيّ أوضحهم بيانا في 
ذلك. 

وليس ابن الحاجب في هذا شاذًا؛ لأنه جمع بين التعليلين في شرحه على 
المفصلء إذ يقول: «لما اتصل بها هذه الحروف وتنزلت معها كالجرء تزل قولك: 
وَهْوَ منزلة قولك: عَضْدء وقولك: وَهْيَ أولى من قولك: ولينفق منزلة قولك: كيفء 
وقد ثبت تخفيف نحو ذلك الإسكان قأحري هذا مجراه فسُّكّن تخفيفًا عارضًا فنبت 
صلها الحركة وأن السكون عارضٌ)20. وأورد ابن الحاجب نحو من هذا في 
شرحه على مقدمته(". ومال شُرَاح الشافية2؟ إلى الرأي الذي ذكره الرضيّ لقوته 
ولعدم ورود ما يدفعه وينقضه. 


ٍ 


د 


ا 


(1) ينقلر: الكتاب: 4١8١/4‏ والمقتضبي: 478/5 والختصسائص: 4993/9 .97؛ والمفتصل: 
177 8؛ وشرح المفصّل لابن يعيش: 4١5/5‏ والهمع: 7١7/١‏ (ييروت) . 
وقد أشار سيبويه بوضوح إلى ذلك ققال: «واعلم أن كل شيء كات أول الكلمة وكان مت ركنا سوى 
ألق الوصل فإنه إذا كان قبله كلام لم يحذف ولم يتغير؛ إلا ما كان من هُوّ وهِيّ فإن الهاء تسكن إذا 
كات قبلها واو أو فاء أو لامء وذلك قولك: ومو ذاهبء ولَّهُو خير منكء فهو قائىء وكذلك هي؛ لما 
كثرتا في الكلام وكانت هذه الحروف لا يلفظ يها إلا مع ما بعدها صارت بمنزلة ما هو من نفس 
الحرف فاسكتوا كما قالوا في فعيذ: فُخذ....2. 151/4. 

(1) الايضاح: ا ا الا 

(59) شرح الشافية: 8؟. 

(4) ينظر: اليزدي: ١/5؟؛‏ والنيسابوري: 4١917‏ والجاربردي: 2561/١‏ 457؛ وقسره سنان: 769 
5 ومجموعة الشافية: ؟/71١.‏ أما ركن الدين فتابع ابن الحاحبء وإن أشار إشارة لا يستفاد منها 
ما ذهب إليه الرضى: ينظر: شرح الشافية له: 4138/9 415. 


فين 
































الأصل أكثر القراء وهو لغة الحجازيين» وقرأ بالسكون أبو عمرو والكِسَائِي وأبو 


حعفر وقالون وهو لغة أهل تجد(), 


.١/4/١ ومجموعة الشافية:‎ 45٠9/9 ينظر: النشر:‎ )1١( 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 0 
































4 


١ ؟‎ 


١ ه‎ 


م14 





المسألة الرابعة: 

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: وأفعوان أَفْعُلانا لمجيء أفعى000. 

يقول الرضي: «قوله: (وأفعوان أفعلان) إنما ذلك لمحيء فَعُوَة الْسّمء وأرض 
مَمْعَادَ ولولا ذلك لجاز أن يكون فَعْلُوان كعنفوان؛ لأن فيه ثلاثة غوالب غير الألف» 
فإنه لا كلام في زيادته إذا أمكن ثلاثة أصول غيره: النون مع ثلاثة أصولء وكذا 
الواوه والهمزة» فإن حكمت بزيادة الهمزة مع الواو فهو أَفْعَوال» ولم يأتٍ في 
الأوزان: وإن حكمت بزيادة الهمزة مع النون فهو أُقعُلان كأستقان وأقحوان 
وأسحوان» وإن حكمت بزيادة الواو والدون فهو فْلُوات كعنفوان فقد تردد بين 
الأقعلان والفُعلوان فحكمنا بأنه أفْعُلانَ؛ٍ لشهادة الفَعْوَّة والممعَاةء ولا دليل في أفعى 
سواء صرقته أو لا على أنه أَفْكَل؛ إذ يجوز أن يكون المنوّن ملحقًا بجعفر كعلقّىء 
وغير المنون بنحو سلمىء فقوله (لمجيء أفعى) فيه نظر)0". 

وقال ابن الحاحب في أفعى: «فإن فقدت شبهة الاشتقاق فيهما فبالأغلب 
كهمزة أفعى)20). 

ويقول الرضيّ في ذلك: «قوله: (وهمزة أفعّى) إذا جعلته ْمَل ففيه الاشتقاق 
الفلاهر قضلاً عن شبهته؛ لقولهم: فَمْوَة السّم وأرضٌ مَفْعَاةَ فكيف أورده فيما ليس 
في وزنيه شبهة الاشتقاق؟90). 

أفعوان يحتمل في وزنه أن يكون على: أفعلان» أو فعلوان» ولا حلاف بين 
النحاة أنه أفعلان» لكنهم احتلفوا في التعليل لذلك على أربعة أقوال: 


8/9 الشافية: ١لا؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 1/5غ7 -84178. 

() الشافية: الم ؟١2؛‏ وشرح الشافية للرضي: 58/5 
(4) شرح الشافية: 597/7. 


2 اعتراضات الرضيّ على اين الحاحب في شرح الشافية ‏ 51/0 


0 الاعتراض في التعليل ‏ © /ا ؟ 
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52 شْ ا الاعتراض في التعليل ‏ " /1 "ب 


الأول: لمجيء (فعوة السم) و(أرض مقعاة)) ذكر ذلك العكبري(1) وابن 


يعيش 00 والرضي. 


الثاني : لأن فعلوان مما أوله همزة ليس من كلامهم» ذكر ذلك أبن يعيش يش 007 


القالث: لمجيء (أفعى). ذكر ذلك أبن الجاحب» وتابعه بعض سراح 
الشافية0ة) , 


الرابع: لمحيء (أقعى) على وزن أفعلء بدليل: بنائهم مَفعّلة للمكان وهو 
(مَفعَاة)» ولكثرة استعمالهم وجوه تأليف (الفاء والعين والواو) وهو: القعوء والعقوء 
والعوف» والوعف» ذكر ذلك ! ابن الناظه20). 

وتفصيل أبن الناظم أقوى» وأوضح. 

وأمًا أفعبى : فهو يحتمل في وزنه أن يكون على أَفْعَل» أو فغلى. 

والاشتقاق يدل على أنّ وزنه (أَفعَل) إذ أصل الكلمة من الفَعُو وهو السّمء وقيل 
هو مقلوب من: فوعَة السمء أي حلته27. 

وأفعى تُصرّف عند عامة العرب2©7 ومع صرفها يبقى الاحتمال في وزنها على 
أفعل أو فَعْلىء وتكون ملحقة بجعفرء أَمّا إذا مُيِعَتَ من الصرف فلا شك أنها فْلّى: 
والألف للتأنيث. وكونها على (أفعل) أرجح لأمو 


-١‏ الاشتقاق الظزاهر كما ذكر الرضي لا شبهته كما ذكر ابن الحاجب» 


)1١(‏ ينظر: اللباب: 5/م؟؟. 

(؟) ينظر: شرح المقصل: 174/5. 

(؟) ينظطر: شرح الملوكي: ١4١‏ 

(4) ينظر: ركن الدين: 9/ه*8؛ والسيزدي: ١/574؛‏ والتيسايوري: 88؟؛ والجاربردي: 4551/7 وقره 
ستان: 592, 

(5) ينظر: بغية الطالب: م١١.‏ 

59) ينظر: اللياب: 7/9 

(90) ينقلر: سقر السعادة: .85/١‏ 


5 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجحب في شرح الشافية ةوزن 





























تت الاعتراض في التعليل ‏ 83/07 


وكثرة استعمال وجوه تأليف (الفاء والعين والواو) كما ذكر ابن الناظم. 

؟- كثرة (أفعل) على فَعْلىء وإن كان الاشتقاق على زيادة الهمزة» فذكره في 
الأغلب؛ وهو ما اعترض عليه الرضي فيه. 

ويمكن القول أيضًا إن الإجماع(2 يكاد ينعقد على أن وزت أفعى أفعل» لكنهم 
يختلفون في التعليل لذلك كما حصل بين تعليل الرضي وابن الحاحب. 


(1) ينظطر: الكتاب: /. ٠‏ 48501 وسر الصناعة: 4478/١‏ والمخصخص: 5١/؟؛‏ وسفر السعادة: 
09/؛ والممتع: 71/١١‏ 


0 اعتراضات الرضيٌ على ابن الحاجب في شرح الشافية ‏ 1/1 7 























١ 


١8 


2 الاعتراض في التعليل ‏ / /1؟ 


المسألة الخامسة: 


قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن حرحتا معًا فزائدٌ أيضاء كنون تا 
وحتطأو)00. 


يقول الرضي: «وأما حنطأو فال السيراقي: الأولى أن يحكم بأصالة جميع 
حروفه فيكوت كجرةحل» ومثله كتشأو وستدأو وقندأق وقال الفراء في مثلها: 
الزائد إما التون وحدها فهو فَِعَلٌّ وإمّا النون مع الواو فهو فِنعلوٌ وإما النون مع 
الهمزة فهو فنعأل» وجَعَلَ النون زائدة على كل حال » وقال سيبويه: الواو مع ثلاثة 
أصول من الغوالب فيحكم بزيادتهاء وكل واحدة من الدون والهمزة رسيلتها في 
الأمثلة المذكورة؛ فيُجعل حكم إحداهما في الزيادة حكم الواو» وإن لم يكونا من 
الغوالب» والحكم بزيادة النون أولى من الحكم بزيادة الهمزة؛ لكون زيادة النون في 
الوسط أكثر من زيادة الهمزة؛ قال: وإنما لزم الواو الرائدة فى الأمثلة المذكورة بعد 
الهمزة؛ لأن الهمزة تخنفى عند الوقف والواو تظهرهاء فوزنه عند سيبويه فِنعلو» وإليه 
ذهب المصئف؛ إذ تو ذهب إلى ما ذهب إليه السيرافي من أصالة الواو» لم يكن يزيد 
فى الأبنية المجردة وزكٌ بتقدير أصالة النون؛ إذ يصير فِعْلَلا كجردَحْل؛ فعلى ما ذهب 
إليه ليس عدم النظير بمرحح في هذا الوزن؛ لأنه من ذوات الزوائد بالتقديرين كما 
قلنا فى النجحوج وحنفساء)0). 


من أمثلة اين الحاجب فى زيادة حرف بدليل عدم النطير: حنطاو وهذه 
الكلمة فيها ثلاثة أحرف تحتمل الزيادة» وهى: النون» والهمزةء والواو. ولا يمكن 


)١(‏ الشافية: 4/ا؛ وشرح الشافية للرضي: ؟551/7. 

(؟) شرح الشافية: 2501/5 2557 وينظر: شرح الكتاب للسيرافي: 85/5 وفيه: «وقال الفراء: في كتقأو 
وقندأو وبابهما تكون النون وحدها هي الزائدة فيكون على فَِعَلّ ويجموز أن تكون النون والهمزة 
زائدتين فيكون على ينعأل.... وكان ينبغي له أن يقول ويحوز أن يكون على فِعْلّل مثل جردحل وتكون 
النون كنوت حترقرء وكان جعل الواو زائدة على كل حال أولى من جعل التون زائدة؛ لأن زيادة النون 
أقل من زيادة الواو». 
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0-0 الاشتراض في التعليل 


أن تكون الثلاثة معًا زائدة؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن تبقى الكلمة على حرفينء ولا 
يكون. فبقي ثلاثة احتمالات: الأول: زيادة حرفين معا. الثاني: زيادة حرف واحدء 
الثالث: أصالة جميع حروفها. ومن مجموع هذه الاحتمالات يكون ثمّة سبعة أوزان 
محتملة للكلمة» وهي: فِتَعَلُو وفنعأل» وقعلأوء وفتعَلٌء وفِغللو» وفثلأل» وفغلل. 
2 ىج 

وقد قضي بزيادة الواو فيها؛ لأمرين: الأول: أنها لا تكون أصلا في ذوات 
الاعمسة أَبد("2. الثاني: أنها لازمت هذا الموضع من هذا المثال20. 

وقضي على الهمزة بالأصالة؛ لأنه يقل زيادتها غير أوّل0©. 

ومن هنا يسقط: فتعأل» وإن أجازه القَرّاء(”©: وَفِعْلأُو وفعلأل» وَفِنَعَلٌ» وقد 
أجازه الفراء أيضاء فيبقى ثلاثة أوزان: 

الأول: فنعلوه وهو رأي سيبويه ومعظم علماء التصريف9» يقول سيبويه: 
لل وكذلك سندأو وَحِتطأو للزوم النون هذا المثال والواو. وإنما صارت الواو هنا بعد 
الهمزة لأنها تخفى في الوقفء فاختصّت بها ليكون لزوم البيان عوضًا في هذا لما 


يدحلها من الخفاء» وكانت النون أولى بأن تزاد من الهمزة؛ لأنها زائدة في وسط / 


الكلام أكثر منهاء وإنما لزمت الواو والهمزة لما ذكرت لك204, وقد قضى القَرّاءِ 
بزيادة النون على كل حالء سواء مع الواو أو الهمزة أو وحدها. 


الثانى: فِعْلّلو: بأصالة النون والهمزة» وزيادة الواوء ولم يقل به أحدٌ؛ لأنه يؤدي 
إلى عدم النظي 290, 


.155 2153/1١ ينظر: المنصف:‎ )١١ 

(5) ينظر: الممتع: .575/1١‏ 

(5) ينظر: شرح الكتاب للسيراقي: 85/5. 

(4) ينظر: المنصف: 2554/9 4١55‏ وسفر السعادة: ١/9007؟؛‏ والأشموني: 87/4 7. 
(ه) الكتاب: 499/4 وينظر: 5518/4 

(5) ينظر: بغية الطالب: 4١55‏ وشرح الشافية لركن الدين: 511/7. 





لا 
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الاعتراض في التعليل 0ه ا" 


الثالث: فِعْللٌ وهو رأي السيرافي؛ إذ قَضى بأصالة بجميع حروفه10 وأجاز فى 
معرض رده على القرّاء كون الواو زائدة على كل حال أولى من النون. 

ورأي سيبويه هو أكثر الآراء قبولا وقوةء ولم يختلف النحاة في سبب زيادة 
الواو» وإنما الحلاف فى سبب زيادة النون؛ لأنه عْلِم أن النون الثانية لا تزاد إلا 

-١ 1‏ سبب الزيادة أنها لازمت هذا المثال. وهو رأي سيبويه. 

؟- أنها لزمت هذا الموضع من هذا المثال» كما أن الاشتقاق يدل على 
زيادتها من قولهم في كتتأو: كَتَأَتْ لحيته إذا عظمتء وما لم يعلم اشتقاقه من ذلك 
2-8 يحمل على ما علم اشتقاقه0". 
*- أنها على تقدير الأصالة والزيادة ترج من الأصول وهو رأي ابن 
الحاحب. 

١‏ وقد اعترض كثير من شُرّاح الشافية على ابن الحاحب في هذا السبب» يقول 
ابن الناظم: «(وليس لتمثيله ب(حنطأو) مع (نرجس) معنى؛ لأنه ليس مثل (نرجس) في 
عدم النظير على تقديري زيادة نونه وأصالتها؛ لأنه لا يكون (حنطأو) عديم النظير إلآ 

20-5 على تقدير أصالة نونه؛ لأنه ليس في الكلام (فغلأو) ولا (فِغْللو)» وأما على تقدير 
زيادتها فله نظائر» وؤزنه (فِنعلو) من قولهم: (خَطأ به) الأرضء أي: ضربها...)20. 


وذكر ذلك أيضًا نقلا عن ابن الناظم ركن الدين”*»: والحاربردي”*2) وقره 


.535 3751/9 ينظر: شرح الكتاب: 487/5 وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) ينظر: المنصف: 2155/١‏ 58١؛‏ والممتع: 4953/١‏ وبغية الطالب: 4١7192175‏ وشرح الشافية 
لركن الدين: ؟37/9؛ والجاربردي 545/9 

(؟) بغية الطالبي: 5؟١1.‏ 

(5) ينظر: شرام الشافية: 09/٠/59‏ وما بعدها. 

(5) ينظر: شرح الشافية: ؟/558 وما بعدها. 
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ستان2"0. 


وقد حاول اليزديّ أن يدفع هذه الاعتراضات فقال: «والتحقيق أن ما ذكره 

م المُصّف هو عروج الزنة» وهو أعم من عدم النظير؛ إذ الغاني يستلزم الأول ولا 
يجوىء شىء مما ذكروه على المُصّنف)22, 

5 ولم يوضّح اليزدي الفرق بين عدم النظير والخروج عن الزنة؛ إذ مدلولهما في 
عرف الصرفيين واحد» وإن احتلفت العبارة. 


.5٠6 ينظر: الصافية:‎ )١( 


(؟) شرح الشافية: 255/١‏ 4545 ومجموعة الشافية: 570/1. 
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١. 


المسألة السادسة: 

قال ابن الحاجب في الإعلال: «وصم باب ما أَقْعَلّهِ عَم تَصّرّفه .... وباب 
اغْوارٌ واسسُوادٌ للبس» وعور وسّود؛ لأنه بمعناه)("©. 

يقول الرضي: «قوله (وبابٌ اعوارٌ واسوادٌ للبس) أي: لو قلبت الواو ألا تقلت 
حركتها إلى ما قبلها لكان يسقّط همزة الوصل وإحدى الألفين؛ فيبقى ساد وعارٌ 
فياتبس بفاعل المضاعفء ولا وجه لقوله (للبس) لأنه إنما يُعْنَذر لعدم الإعلال إذا 
حصل هناك علته ولم يُعلّ وعلة الإعلال فيما سكن ما قبل واوه أو يائه كونه فرعًا 
لما ثبت إعلاله» كما في أقام واستقامء ولم يُعلَ عور وسّود حتى يحمل اعوار 
واسوادٌ عليهما؛ بل الأمر بالعكس» بلى لو سَئْل: كيف لم يُعلّ اعوارٌ واسواة 
وظاهرهما أنهما مثل أقوم؛ فالجواب أنّ بينهما فرقاء وذلك أنّ العلة حاصلة في أُقوّم 
دون اعوار)0). 

وفي الحقيقة إِنّ الصرفيين7© حملوا الأصل على الفرع في هذه المسألة» وهو 
حلاف القياس؛ إذ إنهم حملوا عدم الإعلام في عور وسود مع حصول موحبه على 
عدم الإعلام في اعْوَارٌ وَاسْوَادٌ؛ لأنه لم يَحَصل سبب الإعلال فيها لسكون العين قبل 
الواو. 

وقد حاولوا أن يذكروا تفسيرًا لعدم الإعلال في عور وسّود وصحة الحمل 
على الفرع فقالوا: إن وزن (افعلَ وافعال) خخاصان بالألوان والعيوب؛ حتى يكاد 
يكون وقمًا عليه وأمًا مَل فجاء في هذا وغيره: ولما كان افعَلٌ وافْمَالٌ لم يُعلاً 
لسكوت ما قبل العين فقد عد أصلاًء وحمل قعل عليه» وعد فرعًاء فكأن ما ورد على 
فل من الألوان والعيوب فرع على افعلٌ وافعال؛ وحيث إن الأصل لم يعل فلا يمكن 


(1) الشافية: 4؛ وشرح الشافية للرضي: .١77/9‏ 

(؟) شرح الشافية: 075/5 1758. 

() ينظر: المقتضب: 485/١‏ والمنضف: 4455/١‏ وشح المُفصّل لابن يعيش: 417/٠١‏ وشرح الكافية 
الشافية: 8/4١؟؛‏ وشروح الشافية. 








التيال 
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52 الاعتراض فى التعطيل ,ا ٠“‏ 


أن يعل فرعه؛ فجعل تصحيحه منبهة على أنه ليس أصلاً في هذا الباب2). 

وواضح أن هذا تفسيرٌ فيه تحكّي ولو نظر إلى سبب الإعلال في مثيلاتها 
نحو: أقام واستقام» لوجد أنه قد أعلّ في أصله وهو (قام)» وأمّا تلك الأفعال التي لم 
تعلٌ» فإن أصلها لم يَعَلَء وقد استثنى الصرفيون2»2 من قاعدة نقل الحركات ثم 
الإعلال نوعين من الأفعال: -١‏ ما ضوعفت لامه نحو: اسودٌ» ؟- ما اعتلت لامه 
نحو: أهوى؛ وجعلوا السيب في الأول موف اللبس بمثال آخر كما ذكر اين 
الحاجب؛ وغيره» والسبب في الثاني: لفلا ينوالى إعلالان. وإذا نظر إلى أصلهما 
وجد أنهما لم يعلاآً وهما سود وهوىء فلم تعلّ الأفعال المزيدة تبعًا لأصلها 
المجردة» ولذلك لا يقال في سبب عدم الإعلال في اسوادٌ وابيض أنه للبس؛ لأن 
علته لم تتحقق؛ إذ أصله لم يِعَلّْء ولهذا فإنه يحتاج إلى بيان عدم سبب الإعلال في 
الثلاثي لا المزيد. 


والحقٌ أن الفعل المزيد يعلّ تبعًا لأصله المحرد: ولهذا يقول سيبويه: «فإذا لم 
عل الواو في هذا ولا الياء نحو عَورت وصّيدت فإن الواو والياء لا تعتلان إذا لحق 
الأفعال المزيدة وتصرفت200»: و كلام سيبويه هذا يرسم أصلاً قويًا لا يندفع وهو أن 
الأفعال المزيدة تتبع لأصلها المجردة في الإعلال؛ والظاهر أن الذي دفع الصرفيين 
إلى قول مثل هذا التسويخ في عدم الإعلال في عور وسود هو قول سيبويه: (وأما 
قولهم عور يَعْوَّر وحَول يَحْوَّل وصيد يُصْيْد فإنما جاءوا بِهِنْ على الأصل؛ لأنه في 
معنى ما لا بد له من أن يخرج على الأصلء» نحو اعوررت واحوللت وابيضضت 
واسوددت فلمًا كنّ في معنى ما لا يد له من أن يخرج على الأصل لسكون ما قبله 


تح ركن290). 


.1١4٠ ينظر: متحد الطالبين:‎ )١١ 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية: 51178/5. 

() الكتاب: 49/54 

(4) الكتاب: 4/5 54. وينظر: شرح الكتاب للسيرافي: 2358/5 1725. 
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033 الاعتراض في التعليل 4 ل 


وواضحٌ أن مراد سييويه هنا هو أن عدم الإعلال في سود وعور هو أنها 
اختصّت يباب هن المعاني» وخروجها عن أصل الإعلال بين ذلك. 

فاعتراض الرضي يعد قويّاء ولو قيل: وصح باب اعوار واسواد لصحة أصله 
لكان أولى وأسلم من هذا التعليل الذي يقلب الأصل فرعًا والفرع أصلاً بلا داع 
قوي. 
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المسألة السابعة: 
قال ابن الحاجب في الإعلال: «وصم تَقَوَال وتَسْيّار للبس200. 


يقول الرضي: «قوله (تَقُوَال وتسْيّار للبس) يعني أن نحوه وإن كان مصدرً 
لفعل مُعَلٌ لم يُعَلّ ولم يجر مجراه كما أحري إقامة واستقامة مجرى أقام واستقام؛ 
غلا يلتبس بعد الإعلال بفعَال هذا قوله, والوحجه ما تقدّم من أن المصدر لا يُعلّ عينه 
هذا الإعلال إلا أن يكون مصدرًا مطردًا مساويًا لفعله في ثبوت الزيادة فيه في مثل 
موضعها من الفعل كإقامة واستقامة» وليس نحو كَقْوَال وسار كذاء وأما إعلال نحو 
قيام وعياذ بقلب الواو ياء وإن لم يساو الفعل بأحد الوجهين فلما ذكرنا من أن علة 
قلب الواو ياء لكسرة ما قبلها أمتن من علة قلب الواو ألفًا لفتتحة ما قبلها0©. 

وما ذكره ابن الحاحب من اللبس بالفعل إذا أعل نحو تقوال وتسيار ليس 
صحيحًا؛ إذ إنه لا يوحد تسار وتقال بفتح الفاءء حتى يكون ثمّة لبس. 

ولا وجه لقول بعض الشراح©© أنه يحصل اللبس مع الفعل المبني للمجهول؛ 
لأن اللفظ هنا بفتح التاى والمبني للمجهول بِضِمها؛ والعبرة باللفظ لا بالط كما 
ادعوا. 


ولا وجه لقول اليزديٌ؟» إنه يحصل اللبس مع الفعل المبني للمعلوم نحو 


تّخاف وتهاب؛ لأن اللبس يحصل مع اللفظ تفسه لا مع بتاء آخخر. 

ولهذا يعد ما ذكره الرضي” قويَاءٍ لأن المصادر المعلة نحو إقامة واستقامة قد 
ِ .- 1 ح ع 
أعلاً ليس لنقل حركات العين إلى الفاء وإنما لأن الفعل قد أعل» وهما مصدران 


.١77/7 الشافية: 448 وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 1١2/9‏ 

(5) يتظر: ركن الدين: 84/5 4١١‏ والجاربردي: 755/7؟!؛ والنيسابورئي: 4937 وقره مستات: 84٠5؛‏ 
ومجموغة الشافية: 785/1 191//9 


(4) ينظر: شرح الشافية: 485/5 
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قياسيان على وزن قعليهماء فحصل التناسب بين إلفعل والمصدرء فأعلا تبعًا لفعليهما 
لما قويت المناسية. 

أما تَقَوّال وتَسْيّار فليسا بمصدرين قياسيين لفعليهما قال وسار؛ إذ المصدر 
5 2 - . عو عر 
ضعيفة» فضعف ما يتبع ذلك من الإعلال بخعلاف أقام وإقامة» واستقام واستقامة» 
فالتتاسب هنا فقوي فقوي ما يتبع ذلك من الإعلال. 

وفي الكتاب ذكر سيبويه ما يؤيد الرضيّ فيما ذهب إليه؛ إذ يقول: (هذا باب 
أتمّ فيه الاسم؛ لأنه ليس على مثال الفعل فيمثل به ولكنه أتم لسكون ما قبله وما 
بعذه .... لحو التقوال)20. وكذا كان رأي الرمَخشَّري0), وابن يعيش 7) فى أن 
الأسماء المزيدة إذا لم توافق أفعالها وزنا فإنها لا تعلّ ومثلوا بنحو: التقوّال. 

ومِمًا صحح وليس فيه لبس بالفعل لو أعل نحو: الطيران» والدوران» وإنما 
صُّحّح لضعف المناسبة بينه وبين الفعل كما ذكر ذلك الرضي0». 


(1) الكتاب: 8624/4. 
(؟) ينظر: المُقصّل: .١‏ 


(©) ينظر: شرح المُفصّل: .68/1١‏ 


(8) ينظر: شرح الشافية: 9/م ١١‏ 


2 اعتراضات الرضئْ على ابن الحاجب في شرح الشافية كن 























بت الاعتراض في التعليل ‏ / ا 


المسألة الثامنة: 

قال ابن الحاجب في الإعلال: «وصح تقوّال وتسْيّار للبس» ومِقوالٌ ومخياط 
للبس)00. 

يقول الرضي: (قوله (ومقوالٌ ومخيّاط للبس) يعني أنه آلة حارية على الفعل 
فكان سبيله في الإعلال سبيل الفعل» لكنه لم يعل للبس بِفِعَال والحقٌ أن يقال: لم 
يثبت فيه علة الإعلال» وهي موازنة الفعل» فكيف يُكَل؟ وليس كل اسم متصل بالفعل 
يعلّ هذا الإعلال)2"0. 

يرى ابن الحاحب أن سبب تصحيح مِقَوَال ومخياط مع تحقق سيب الإعلال 
وهو أن يجري على فعله هو اللبس لو أُعِلٌ بفِعَال. 
ليس موازنا لفعله. وفي الكتاب ما يؤيده حين ذكر سيبويه نحو مشوار ومقوال في 
باب ما أتمّ فيه الاسم لأنه ليس على مثال الفعل0©. 

فمقوال ومخياط ليس موازنا للفعل» ولو قيل إنهما مأعوذان من مِقوّل ومخيطء 
وقد أشبعت فتحة الواو والياء فصارت ألقاء لكان مِقوَّل ومخيط موازنًا لفعل الأمر 
اعلء9»: ولهذا فقد تحقق فيه سبب الإعلال» فلم يُعلَّ مقوال ومخعياط لعدم إعلال أصلهء 
مع أنه اختلف في هذاء فمنهم من يرى أن مقوال ومخياط هو الأصل ويِقوّل ومخيّط هو 
الفر ع20. ومنهم من يرىئ العكر 20 ومنهم من يرى أنهما أصلخان محتلفان27 , 


.171/9 الشاقية: /3؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )1١( 

(؟) شرح الشاقية: 5/7 ؟١.‏ 

(5) ينظر: الكتاب: 4/4 8 8. 

(4) ينظر: شرح الشافية للرضي: 4/7 .١1١‏ | 

(5) ينظر: شرح المُفْصّل لابن يعيش: 4.7/٠١‏ والمنصف: ١/15؟8!؛‏ والممتع: 5419//7. 
(1) ينظر: شرح الشافية لليردي: ؟487/5. ظ 

() ينظر: شرح الشافية للرضي: 175/7 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية ان 





























١5 





المسألة التاسعة: 


.2 مر 


قال ابن الحاجب في الإعلال: «ونحوٌ جُوَادٍ وطويل وغَيُورٍ للإلباس باعل أو 
بِفْعَلَ أو لأنه ليس بحار على الفعل ولا موافق)0©. 

يقول الرضي: «قوله (للإلباس بفاعل) أي: لو حركت الألف الثانية بعد 
الإعلال كما في قائل لالتبس فَعَالٌ وفعول وفعيل بفاعل؛: ولو حذفت الألف بعد قليها 
لالتبس بِفَعل -المفتوح العين والفاء- والحقٌ أن يقال: إنها لم تَعلّ؛ لأنها ليست مِمّا 
ذكرنا من أقسام الاسم التي تَعَلَ)0©. 

يرى ابن الحاجب أن سبب تصحيح جواد وطويل وغيور أحد أمرين0©: 

الأول: أنه لو أُعِلَّ يلتقي ساكنان: الألف وأحد حروف العلة الثلاثة: الأنف 
في حواد والياء في طويل والواو في غيور فتصير: جادٌ وطال وغار فلا يدرى حيفد 
أهي ماضي يجود ويطول ويغور أم هي فاعلٌ من جّديته: أي سألته» وطَليّنه بالدهن, 
وغْريْته: أي ألصقته بالغراء» أم مُعَلُ فعَال من الجودء وفعيل من العلُول» وفعُول من 
الغيرة. 

الثاني: أنه ليس جاريًا على الفعل ولا موافقًا له؛ إذ الجاري على الفعل هو اسم 
الفاعل واسم المفعول» أما الصفة المشبهة فليست بجارية على الفعل؛ والموافق 
للفعل ما كان على زنته حركة وسكونا9». 

على حين أذ الرضيّ يرى أَنَّ السبب في ذلك هو الثاني لا الأول؛ لأن الشاني 
أقوى» وهو العلة الجوهرية للإعلال؛ لأن الاسم يجري مجرى الفعل في الإعلال وأما 


السببي الأول الذي ذكره ابن الحابجب فإنه يأتي تبعًا للثاني» وهو أثْرٌ من آثاره. 


(1) الشافية: ./48 وشرح الشافية للرضي: ١77/7‏ 

(؟) شرح الشافية: 1١73/6‏ 

(5) ينظر: شرح الشافية لليردي: 88/5 4؛ وركن الدين: 85/7١١؛‏ والجاربردي: 5779لا /731, 
(4) ينظر: المُفصّل: 488١‏ وشَرح المُقصّل لابن يعيش: 45/٠١‏ 


5 الاعتراض في التعليل ‏ ././”؟ 























0 





52 الاعتراض في التعثيل 5/5 


ويرى ابن السراج(2© أن سيب التصحيح هو سكون ما قبله وما بعد أما نحو 
إقامة واستقامة فأعلتا عنده لاعتلال أفعالهاء والرضئ على هذا موافق لما ذهب إليه 


ابن السراج. 


)1١(‏ ينظر: الأصول: 5/79 ؟. 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية ‏ 5/15 



































15 


١م‎ 


المسألة العاشرة: 


قال ابن الحاجب في الإعلال: «ونحو الجّولان والحَيّوان والصّوَّرَى والحَيّدَى؛ 


للننبيه ببحركته على حَركة مُسَمّاهء والموتان؛ لأنه نْقِيضه أو لأنه ليس بجار ولا مُوافق)20. 


يقول الرضي: «قوله (ونحو الحّوّلان) هذا عجيب؛ ففإن حركة اللفظ لا تناسب 
حركة المعنى إلا بالاشتراك اللفظي؛ إذ معنى حركة اللفظ أن تجيء بعد الحرف بشيء 
من الواو والياء والألف كما هو مشهورء وحركة المعنى على فراسخ من هذاء فكيف 
ينّه بإحداهما على الأخرى؟ فالوجه قوله (أو.لأنه ليس بجار) أي كإقامة واستقامة كما 
ذكرنا من مناسبته للفعل» ولا موافق: أي موازن له موازنة مام ومُقام وباب ودار)0. 

ينفرد اين الحاجب بين الصرفيين بأن سبب تصحيح الجولان ونحوه هو التنبيسه 
بح ركته على حركة مسمّاه؛ لأن مسمّاه متحرك فأرادوا أن يككون الاسم في اللفظ 
مشاكلاً لمعنى المسمى. 


ويكاد يججمع الصرفيون27) أن لمعيسيا التصحيح فيها مو زوال الشيه بالأفعال» 
يسبب زيادة الألف والئون وألف التأنيث فى آحر هذه الأسماءء وهيى زيادات تختص 
بالأسماءء ولذا فقد باعدت الكلمة من الأفعال؛ فلم تعل. 


ولو اقتصر ابن الحاجب على الدليل الثاني الذي ذكره وهو: أنها ليست بحارية 
على الفعل ولا موافقة له في الحركة والسكون لكفاه» وسلم من الاعتراض عليه يتحو 
الموتان والصورى فإ مسمياتها ليس فيها حركة؛ ومع هذا لم تعل لأنها لا تجرى 
على الأفعال وليست موافقة لها. 


)1١(‏ الشافية: 455 وشرح الشافية للرضي: 2175/8 54؟7١.‏ والصوَرّى: ماء ببلاه مزنة قرب المدينة. وقد 
ضبط في التاج يسكون العين: وقال فيه: (كسكرى). التاج: ١١/97‏ وفي معجم البلدان بفتح الأول 
والثاني والثالث. معجم اليلدان +/؟؟4. والحّيّدى: كثير النشاط. الصحاح: ؟//571. 

(؟) شرح الشافية: .١7/9‏ 

9) ينظر: الكتاب: 4/4 والمتصف: 45/9 وسر الصناعة: 554//5؛ والتبصرة: 4419/5 واللباب: 
١‏ /؛ والممتع: 4917/57؛ وشرح الكافية الشاقية: 7175/4. 


ال 11251 1 1 1 ذ ممم م ا اا ااا د ع ا ا 0 
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2 الاعتراض في التعليل  1١‏ 553 


المسألة الحادية عشرة: 


قال ابن الحاجب في امتناع إدغام المتقاربين: «ولم تدغم حروف (ضوي 
يِشفر) فيما يُقَاربُها لزيادة صفتها؛ ونحو سيّد وليّةِ إنما أدغما لأن الإعلال صَيّرهما 
لين وأدغمت النون في اللام والراء لكراهة نبرهاء وفي الميم -وإن لم يتقاربا- 
لغنتهاء وفي الواو والياء؛ لإمكان يقائها)2"0. 

يقول الرضي: القوله (وأدغمت النون في اللام) اعتراض آحر على نفسف 
وذلك أن فضيلة الغئة تذهب بالإدغام؛ وأحاب المُصّنْف بأنها وإن كانت تذهب 
بالإدغام لكنهم اغتفروا ذلك؛ لأن للنون نبرة: أي رفع صوت» وهذا جواب فيه نظر 
أيضاءٍ لأنّه إن كان الموجب للإدغام النبرة فَلتَحْفَ بلا إدغام كما تخفى مع القاف 
والكاف والدال والتاء وغيرهماء كما يجيء. والحقّ أن يقال: إن للنون مخرحين: 
أحدهما في الفم, والآخر في الخيشوم؛ إذ لا بد فيها من الغنة» وإذا أردت إخراجحها 
في حالةٍ واحدة من المخرحين:؛ فلا بذ فيها من اعتماد قوي وعلاج شديد؛ إذ 


الاعتماد على المخترحين في حالة واحدةٍ أقوى من الاعتماد على مخرج واحد. 


للد فإن حصل للنون الساكنة مع الحروف التي بعدها من غير حروف الحلق 


قرب مخرج كاللام والراء» أو قرب صفة كالميم؛ لأن فيه أيضًا غنة» وكالواو والياء؛ 
لأن البونت معهماأ من المجهورة وما بين الشديدة والرخوة و جب إدغام النون فى تلك 
الحروف؛ لأن القصد الإحفاء والتقارب داع إلى غاية الإحفاء التي هي الإدغام)0). 


والرضيً هنا يشرح كلام سيبويه؛ إذ يقول سيبويه: «النون تدغم مع الراء لقرب 
المُخترجين على طرف اللسان» وهي مثلها في الشدّة» وذلك قولك: من رَاشِد ومن 
رأيت. وتدغم بغنة وبلا غنة. وتدغم في اللام؛ لأنها قريبة منها على طرف اللسان» 
وذلك قولك: من لّك. فإن شكت كان إدغامًا بلا غنة فتكون بمنزلة حروف اللسان» 


.755/8 وشرح الشافية للرضي:‎ 4١775 978 الشافية:‎ )١( 
7/7 511/9 (؟) شرح الشافية:‎ 
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وإن شكت أدغمت بغنة لأنّ لها صوئًا من الخياشيم فترك على حاله؛ لأنّ الصوت 
الذي بعده ليس له في الحياشيم نصيب فيغلب عليه الاتفاق» وتدغم النون مع الميم؛ 
لأنّ صوتهما واحدٌ)2"0. 

ويوضّح السيرافي كلام سيبويه فيقول: «قال سيبويه: والنون مع الراء لقرب 
المخرحين» يرد تدغم النون في الراء وذلك مثل قولك من راشد ومن رأيت» وتدغفم 
بغنة وبلا غنة وإدغامها يجوز بغنة وغير غنة؛ لأن الراء فيها فضيلة التكرير ويغلب 
لفظها على ما أدغمت فيه والراء ليس فيها غنة فيتوهم المتومّم أنه لا يجوز فيها الغنة 
لأنها قد أدحلت في الراء» وغلب عليها فضيلة التكرير» فأراد أن يبين أنها مع إدغامها 
في الراء فيها غنة؛ لأن الغنة زيادة في الصوت فكرهوا إيطالهاء ومن أدغم بغير غنة 
فهو القياس والأصل؛ لأنك إذا أدغمتها في الراء فقد صيرتها راءًّ وليس في الراء غنة» 
وقد جاء في القرآن وكلام العرب بالأمرين جميعًاء وتدغم مع اللام لأنها قريبة منهاء 
وذلك من لك إن شفت كان الإدغام بغنة وإن شعت بغير غنة)20. 

وبين الصيمري العلة في جواز إدغام النون في اللام والراء بغنة وبغير غنة؛ إذ 
يقول: (وإذا أدغمت النون في الراء واللام» والواو والياء» فإنما تدغم بغنة وبغير غنة» 
نا إذا أدغمت بغير غنة فلأتها إذا أدغمت في هذه الحروف صارت من جنسهاء 
فتصير مع الراء راءٌَ ومع اللام لامّاء ومع الواو واواء ومع الياء ياءً» وهذه الحروف 
ليست لها غنة. فأما إذا أدغمت بغنة فلأنٌّ النون لها غنة في نفسها سواء كانت من 
الفم أو من الأتفء فالغنة صوت من الخيشوم يتبع الحروف» وإن كان خحروج 
الحرف من الفم» وقد كانت النون قبل الإدغام غنةء» فكرهوا إبطالها حتى لا يكوت 
للنون أَبْدٌ من صوتها ألبتة» وهم يجدون سبيلاً إلى الإتيان بها)0©. 


وقد اعترض ابن الناظم على ابن الحاحب بشيء آحرء وهو أن النون ليس فيها 


.4 57/8 الكتاب:‎ )١١ 
شرح الكتاب: 2014/5 515. وينظر: التكت: 548/7؟1.‎ )9( 
التبصرة: ؟/4537.‎ )( 


0 اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية 


لت الاعتراض في التعليل 7 ,4 لل 


دعق 
































2 الاعتراض, في التعليل احاح 


نبرة؛ إذ يقول: «الغبرة ليست للنون» وإنما هي للهمزة؛ لأن النفس بها يرتقع من 
أقصى الحلق» والنبر رفع الشيء» ومنه المنبر» وحكى اين القطاع: نبر الحرف نيرا: 
همزهء وقريش لا تنبر أي لا تهمزء ولا يعرف أَحَدٌ النبر من صفات النون)20). وفي 
الصحاح: «والنبرة: الهمزةٌ وقد نَبْتُ الحرف نبراء وقريش لا تنبر» أي لا تهمز)0"©. 

ووافق الرضيّ في اعتراضه ركن الدين(؛ واليزدي)؛ وذلك لأن ما ذكره ابن 
الحاجحب ينفرد به ويحالف ما عليه الصرفيون2. 


)١(‏ بغية الطالب: 5 5. وينظر: الأفعال لابن القطاع: 47/5؟. 

(؟) الصحاح: 84717/9. 

(*) ينظر: شرح الشافية: .١588//9‏ 

(5) ينظر: شرعم الشافية: 5815/5. 

(5) ينظر: الكتاب: 457/4 ؛ والمقتضب: ١/19١5؛‏ والأصول: 4517/7 والتبصرة: 4455/9 والمفسل: 
٠غ‏ ؛ وشرحه لابن يعيش: 4١ 57/9٠١‏ والممتع: 1917/7 وإتحاف فضلاء البشر: 77. 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 4 ؟ 
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المسألة الثانية عشرة: 


قال ابن الحاجب في امتناع إدغام المتقاربين: ل(ولم تدغعم حروقة (ضوي 
مش فيما يقاربها لزيادة صف أ ونحو سيد ولي إنما أدغما لأنّ الإعلال صيرهما 
غلي. )200 


يقول الرضئ: «قوله (ونحو سيد وليّة) اعتراض على نفس وذلك أنه قرر أن 
الواو والياء لا يدغم أحدهما في مقاربه» فكأنه قال: كيف أدغم أحدهما في الآخر 


فى سيّد ولى؟ ثم أجحاب بأن قلب الواو إلى الياء لو كان للإدغام لورد ذلك؛ لكنه 
إنما قلبت ياء لاستثقال احتماعهما لا للادغام ولهذا تقلب الواو ياء: سواء كانت 


5 


أولى أو ثانية» ولو كان القلب لإدغام أحد المتقاربين في الآخمر لقلبت الأولى إلى 


الغانية فقطء كما هو القياس» ثم بعد القلب احتمع ياءان أولاهما ساكنة فوحب 
الإدغام» فهذا من باب إدغام المتمائلين لا من إدغام المتقاربين؛ وفي هذا الجواب 
نظرٌ؛ لأنّ القلب لو كان لمجرد استغقال اجتماعهما لقلب الواو ياءء وأولاهما 
متحركة كطويل وَطّْوَّيت فعرفنا أنّ القلب من أول الأمر لأجحل الإدغام؛ وذلك لأنّ 
الواو والياء تقاربنا في الصفة؛ وهي كونهما لينتين ومجهورتين» وبين الشديدة 
والرعوة وإِن لم يتقاربا في المخرج؛ فأدغمت إحداهما في الأخرى» وقليت الواو 
وإن كانت ثانية؛ لأن القصد التحفيف بالإدغام» والواو المشدّدة ليست بأخحف من 
الواو والياء» كما قلئا في اذْبحتودّاء واذبخًاذه؛ فجعل التقارب في الصفة كالتقارب 
في المخرجء وجرأهم على الإدغام أيضًا سكون الأول وكونه بذاك عرضة للإدغام 
وأما فضيلة اللين فلا تذهب -كما قلنا- لأن كل واحدة منهما متصفة بتلك 
الصفة)290, 


الخلاف بين ابن الحاجب والرضي: أن ابن الحاحب يرى أن قلب الواو إلى 


)١(‏ الشافية: 955 4١١١‏ وشرح الشافية للرضئ: 515/9؟. 


(7) شرح الشافية: 510/8 0/1؟. 
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2 ْ الاعتراض في التعليل 2 4 ؟ 


باع في نحو سيد ولي وأصلهما: سود ولوية) كم بمقتضى اللإعلال لا الإدغام ولو 
كان بمقتضى الإدغام لقلبت الأولى إلى الثانية كما هو قياس الإدغام. 


ويرى الرضيّ أنها قلبت بمقتضى الإدغام؛ لأنه لو كان لمجرد استثقال اجتماع 
الواو والياء لقلب في نحو طويل وطْوّيت وأولاهما متحركة» ولكنه لم يُحصل ذلكء 
لعدم وجود موحب الإدغام وهو سكون الأول. 

وقد يد رأي الرضيّ مذهب السيرافي20: والصيمري”": وابن يعيش7)؛ حيث 
ذهبوا إلى أن سبب الإدغام في هذه الكلمات هو أن الأولى ساكنة» وهما متجاوران 
في الصفة؛ لأنهما حرفا مد ولين. 

وذهب اليزديّ إلى نحو مما ذهب إليه الرضي؛ إذ يقول: «والحاصل أن فوات 
الصفة ممتئع للإدغام: لا للإعلال» فإنه أقوىء ولهذا يكون أقدم)2». 

ووافق أكثر شُرَاح الشافية© ابن الحاحب فيما ذهب إليهء يقول زكريا 
الأنصاري: «فالإعلال للثقل لا للإدغام» غايته أنه اتفق بعد الإعلال اجتماع مثلين 
أولهما ساكن فوجب الإدغام: على أن الواو والياء متماثلان في صفة اللين لا 
متشاربان)200. 


وفي الحقيقة إن رأي الرضي قوي؛ إذ إنه بالنظر إلى سبب الإعلال في قلب 
الواو إلى ياءء إذا الجتمعا وسبقت إحداهما بالسكون لا يحرج عن سببين: 


الأول: استتقال اجتماع الواو والياء. 


.57//5 ينظر: شرح الكتاب:‎ )١( 

(؟) ينظر: البصرة: 75/9 5. 

() ينظر: شرح المُفصّل: .١19/9 ١‏ 

(4) شرح الشافية: ؟/8.5ه. 

(ه) ينظر: ركن الدين: ؟/رة؟!؛ والجاربردي: 58/7 5؛ والتيسابوري: ١417؛‏ ومجموعة الشافية: 
اكع ول" ؟. 


59) مجموعة الشافية: 745/9 
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الثاني: السعي إلى الإدغام للتخفيف. 


والأول أورد عليه الرضيً نحو طويل وطويت في أنهما قد اجتمعتاء ولم تقلب 
الواو لتحرك الأُولى منهما وهو علة منع الإدغام؛ فلم يبق إلا الغاني» مع أن الواو 
والياء لو كان الثقل لمجرد الاحتماع فإنه في طويل وطويت التقل أقوى للحركات» 
ومعلوم أن التسكين أخعف من الحركة. ثم إن سيبويه يقول: «وإنما أجروا الواو والياء 
مجرى الحرفين المتقاربين» وإنما السكون والتحرك في المتقاريين» فإذا لم يكن 
الأول ساكمًا لم تصل إلى الإدغام»0). وكأنه يذهب إلى أنّ إعلال الواو إلى الياء 
لأحل الإدغام؛ لأنه تحقق موجب الإدغام» وهو سكون الأول. 


551/5 الكماب:‎ 01١ 
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المسألة الثالئة عشرة: 


قال ابن الحاجب في كنابة الهمسزة وسطا: (وكل همزةَ بعدها حرف مَدُ 

كصورتها تحذف» نحو خخطنا في التصبء ومُسْتهزءون ومستهزءين؛ وقد تكتب 

باليا» بخلاف قرا ويقرأان للبسء وبعلاف نحو مستهزئين في المتنى لعسدم 
المدُ)('؟. 

1 يقول الرضي: «قوله (بخلاف مستهزئين في المننى لعدم المدٌ) ليس بتعليل 
حيّد؛ لأن المدٌ لا تأثير له في الخطء بل إنما كان الحذف لاجتماع المثلين خطّاء 
وهو حاصل: سواء كان الثاني مَذَا أو غير مدء بل الوجه الصحيح أن يقال: إن 

5 الأصل أن لا تحذف الياء كما ذكرنا لخفة كتابتها على الواو كما ذكرناء بعلاف 
الواوين والألفين مع أن أصل مستهزئّين وهو مستهزئان ثبت فيه للهمز صورة» فحُول 
الفرع عليه في ثبوتهاء وأما أصل مستهزءين في الجمع فلم يكن للهمز فيه صورة 

١‏ نحو مستهزءون لاجتماع الواوين فحمل الفرع عليه)0). 
أصل المسألة(" أنه إذا أدَى القياس في المهموز إلى توالي ليّنين متمائلين أو 
ثلاثة في كلمة أو كلمتين ككلمة واحدة خَذف أحدهماء والساكن أولى لقوَة 
01 المتحرك بح ركته. نحو: (مستهزءون) و(الموعودة) واستشثنوا من ذلك ما إذا فتحت 
الأولى؛ فإنه لا يحذف شيم في الخط نحو: قرأاء وقارثين» وفسّروا هذا الاستنناء 
باللبس الحاصل جَرَاءِ حذف أحدهما بالفعل المسند إلى الواوء أو بالجمع. ولم 
0230-4 يجعلوا للمدّ عله في ذلك» كما فعل ابن الحاحبء ولهذا فإنه لما رأى عدم قوة هذه 
العلة ذكر في الشرح9» علة أخرى وهي الفرق بين المثنى والجمع؛ ولعلّه نظر إلى 


.90/9 وشرح الشافية للرضئ:‎ 4١475 الشافية:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 4# 3لا 158 

() ينظر: التسهيل: 4975 والمساعد: 855/46؛ وأدب الكاتب: 45 !؛ ولا يدل في المسألة (تحطما) لأن 
توسطها عارض للنصبء وإلا فهي متطرفة. 

(5) ينظر: شرح الشافية: 254 55. 
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المدّ الحاصل في الجمع؛ وعدم حصوله في المثنى قفرّق بهء لكن ليس المدّ هو 

السيب؛ وقد استخرج الرضيّ علة أخرى قويّة وهو أن الفرع يحمل على أصله. فإذا 
كان المثنى المرفوع بالياء نحو: مستهزئان» وهو الأصلء فإن الفرع وهو المنتصوب 

والمحرور يحملان على الأصل فتبقى الياء. والجمع لا تبقى الياء في الأصل 

المرفوعء فكذلك لا تبقى في الفرع وهو المنصوب والمجرور. وكأنٌ الرضي يرى 
25 أن الأصل في الإعراب هو الرفع. 


1 
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ملحق في مبحث الاعتراض في التعليل: 

وردت مسألتان في مباحث أخرى» ولها علاقة من جانب آخر بهذا المبحث؛ 
وهماء 

-١‏ المسألة الثانية في مبحث الاستدلال» غير أنها تتعلق بالتعليل من جانب 
آخر؛ إذ عَلّل ابن الحاجحب لزيادة الثاني في نحو كرّم بالمكرر للإلحاق» وقد رَدّ هذا 
التعليل الرضيّ بقوله: «لأن سائر المكررات لا يشارك المكرر للإلحاق في كون 
المزيد في مقابلة الأصلي -حتى تجعل مثله في كون المزيد هو الثاني)(©. 

؟- المسألة الرابيعة في مبحث الأمور الإحرائية؛ لأن ابن الحاجب أجرى 
اعحشيّنٌ مجرى احشياء وقد اعترض الرضي على هذا الإجراءء» وعلى التعليل الذي 
قاده إلى هذا الإجرا فقد علّل ابن الحاجب يشبه اعشين لاحشيا من حيث أن النون 
اللاحقة بالفعل من غير توسط ضمير بينهما مثل الألف؛ وقد اعترض الرضي على 
ذلك0). ٠‏ 


)١(‏ ينظر ص ١ه ١‏ من هذا البحث. 
(5) ينظر ص 744 من هذا البحث. 
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المبحث الثالث: 


الاعتراض فق التمثيل 
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3 لاخراضى في التسنيق 


مقدمة في التمث 

مي الك ث : 

في اللغة: المئل: هو الشّبه يقال: هذا مثله ومُثلهء كما يقال: شِبْهُه وشّبَهه. 
والمئل: ما يُضرب به من الأمثال. ومئل الشيء أيضًا: صفته. ومّئلت له كذا تمثيلا 
إذا صوّرت له مثاله بالكتابة وغيرها. وقال ابن برّي: الفرق بين المماثلة والمساواة أن 
المساواة تكون بين المختلفين فى الجدس والمتفقين؛ لأن التساوي هو التكافؤو في 
المقدار لا يزيد ولا ينقصء وأما الممائلة فلا تكون إلا فى المتفقين نقول: نحوه 
كنحوه وفقَهُه كفقهه .... فإذا قيل: هو مثله على الإطلاق فمعناه أنه يسدٌّ مسدّه 
وإذا قيل: هو مثله فى كذا فهو مساو له في جهة دون جهة)20. والمثل: .ما جعل 


ف 


مثالا أي مقدارًا لغيره يحذى عليه0"©. 

فى الاصطلاح: هو ضرب الأمثلة التى تكون بمشدار الأصل» بحيث تصف هذأ 
الأصل وتحذو حذوه. 

والتمثيل هذا يختلف عن التمثيل الذي يستخدمه الأصو ليون في باب القياس7", 
كما أنه يختلف عن التمتيل المراد به: بيان الأوزان المحتملة تلفظل©». 


وقد ذكر ابن جني الأمثلة الفائتة للكتاب؛ وهو يعني بها الأوزان الني فاتت 
على سيبويه. 

غير أن الذي ذكرناه هناء يدل عليه المعنى اللغوي: واستخدامات النحاة 
والصرفيين في كتيهم0"©. 


.548:/15 تاج العروس:‎ )١( 

(؟) ينظر: الصحاح: مأل" اي ! واللسان: 0/11 303-؟١5!‏ والتاج: 58/1. 
(5) ينظر: معيار العلم: 4١١5‏ والتعريفات: 55؛ والكليات: 545. 

(4) ينظر: الختصائص: 3/9". 

(2) ينظر: الخصائص: 181//9. 

(1) ينظر: الخصائص: 45/7 وشرح الشافية للرضي: 45571//5 5548. 


تشسُُشش شير 1 هه 1 يمي 1 لي 1 1 ب 5 51 يع ير 2 
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ويشترط فى المثال أن يكون دالاً على وجه المعنى الذي ذكر له بحيث لو 

خُذِف ذلك المعنى لسدّ المثال مَسَّدّه؛ وأن يكون اختيار المثال من المتفق عليه لا 

من المختلف فيه متى أمكن. 


ووجود المثال فى حقيقته سابقٌ للقاعدة» غير أنه يقاس على أمثاله» وينتتج من 
هذا أن يُفسّر المئال على غير وجهه الحقيقيء فينشأ الاعتراض والاختلاف كما 
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المسألة الأولى: 


قال ابن الحاجب في أبنية الرباعي والخماسي: الوللمزيد فيه أبنية كثيرة» ولم 
يجى في الحماسي إلآّ: عضرفوط» وخزعبيل؛ وقِرْطبوس» وتَبَعْرَى» وخندريس. على 
الأكثر)(). 

يقول الرضي: «قوله (وللمزيد فيه أبنية كثيرة) ترتقي في قول سيبويه إلى ثلثمائة 
وثمانية أبنية» وزيد عليها بعد سيبويه نيف على الثمانين» منها صحيح وسقيم» وشرح 
جميع ذلك يطولء فالأولى الاقتصار على قانون يُعرف به الزائد من الأصل .... ولما 
كان المزيد فيه من الخماسي قليلاً عدّه المُصنف؛ وإنما قال (على الأكثر)؛ لأنه قيل: 
إن حندريسًا فنعليل؛ فيكون رباعيًا مزيدًا فيه» والأولى الحكم بأصالة النون؛ إذ جاء 
برقعيد في بلد» ودردبيس للداهية؛ وسلسبيل؛ وجعفليق» وعلطبيس. 

فإن قيل: أليس إذا تردّد حرف بين الزيادة والأصالة» وبالتقديرين يندر الوزن 
فجعله زائدًا أولى؟. قلت: لا نُسلّم أولاً أن فعلليلاً نادرء وكيف ذلك وجاء عليه 
الكلمات المذكورة؟ ولو سلمنا شذوذه قلنا: إنما يكون الحكم بزيادته أولى لكون 
أبنية المزيد فيه أكثر من أبنية الأصول بكثير» وذلك في الثلاثئي والرباعي» أما في 
المماسي قأبنية المزيد فيه مُقَاربة لأبنية أصوله؛ ولو تجاوزنا عن هذا المقام أيضًا 
قلنا: إن الحكم بزيادة مثل ذلك الحرف يكون أولى إذا كانت الكلمة بتقدير أصالة 
الحرف من الأبنية الأصولء أما إذا كانت بالتقديرين من ذوات الزوائد كمثالنا - 
أعني حندريسًا- فإن ياءه زائد بلا حلاف قلا تفاوّت بين تقديره أصلاً وزائداء ولو 
قال المُصَكف بدل خندريس برقعيد لاستراح من قوله (على الأكثر)؛ لأنه فعلليل بلا 


.1١ 49/8 وشرح الشافية للرضي: 1 والعضرفوط: العَظَاءَة الذكر. الصحاح:‎ 4١8 الشافية:‎ )١( 
والْقِرْطْيُوس: الناقة العظيسة الشديدة. ينظر: اللسان:‎ . ١784/4 وعزعبيل: الأباطيل. ينظر: الصحاح:‎ 
ا والقبعترى: الجحمل العظيم. ينظر: اللساتن: ه/ّءلا. والختدريس: التعمر. ينظلر: اللسات:‎ 
را ش‎ 
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حلاف؛ إذ ليس فيه من حروف (اليوم تنساه) شيء غير الياء» ويمكن أن يكون إنما 
لم يذكره لما قيل: إنه أعجمي» ولو ذكر علطميسًا وجعفليقا لم يرد شيء؛ لأن 
حرف الزيادة غير غالب زيادته في موضعه فيهما)(©. 

الاعتراض هنا على تمثيل ابن الحاجب ب(خندريس) لأنه مختلف في أصالة 
النون فيهاء ثم إن شبهة العحمة فيها تضعفهاء مع أن الأمثلة لمزيد الخماسي غيره 
موجودة» فكان بإمكانه أن يذكر أحد الأمثلة الأرىء التي تسلم من الطلعن مثل: 
علطميسء» وجعفليق. 

وإن كانت النون في ندريس أصلية؛ إذ يكاد يجمع الصرفيّون على أصالتهاء 
ولم أحد من صرح بزيادتهاء نعم» بعض أصحاب المعاجه(" ذكرها قي مادة 
درس» لكنّه ليس دليلدً قاطمًا على زيادة النون؛ إذ معلومٌ أن النون الثانية لا تزاد إل 
بقبت20» وليس لدينا من الاشتقاق ما يدلا على زيادتهاء يقول ابن فارس: الوأمًا 
الحندريس وهي الححمرء فيقال: إنها بالرومية» ولذلك لم نعرض لاشتقاقهاء ويقول: 
هى القديمة290). 

ومما يجدر ذكره أنها عند سيبويه"© فعلليل» وكذا عند اين يعيش"©: وابن 


عصفور29) والأشموني2 وغيرهم. ومع هذا فإن الكلمة ذاتها فيه شبهة العجمة التي 


(1) شرح الشافية: ١١م .١‏ وبرقعيد: موضع قرب الموصل. ينظطر: تاج العروس: 2355/4 وسلسبيل: 
عينٌ في الجنة؛ قال ابن الأعرابي: لم أسمع سلسبيل إلا في القرآن. ينظر: اللسان: 4/١١‏ 74. وجعفليق: 
العظيمة من النساء. ينظر: اللسان: 4/١٠١‏ وعلطبيس: الأملس البرّاق. ينظر: الصحاح: */5857. 

(؟) ينظر: الصحاح: ل 

() ينظر: الكتاب: 895/4 

(4) معجم مقابيس اللغة: 765/9 

(ه) ينظر: الكتاب: 07/4.؟. 

(5) ينظر: شرح المُفَصّل: 1415/5. 

(9) ينظر: الممتع: 135/1. 

(8) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني: 515/4 
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#2 : 2 1 1 
تضعف من التمثيل بهاء فنص ابن فارس يدل على جاتب مما ذكرتاء وكذافي 
الجمهرة يظِنّ ابن دريد أنها معربة0)» وفي المعرب: «وقال قوم: إنها معربة من 
الفار سيةء وإنما هي كندريش أي ينتف شاريُها لحيته لذهاب عقله؛ فعربت فقيل: 


تحندريس)0). 


الحاحبء» وإن كنت أظٌ أنه أراد أن يذكرها هي ليبيّن أن الأكثر فيها أصالة النون: 


إلا أنه ليس هذا موضع ذكرها فذوات الزيادة موضوع آخرء وله باب آخر. 


.4 ١1/7 ينظر: جمهرة اللغة:‎ )١( 
.؟9/١ ينشطر: المعرب:‎ )؟١‎ 
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المسألة الثانية: 

قال ابن الحاجب في معاني صيغة تفعّل: (وتَفكّلٌ لمطاوعة فل نحو كسّرته 
فتكسّرء وللتكلف نحو تشجع وتحلمء وللاتخاذ نحو توسّدء وللتجنب نحو تأثم 
وتحرّج: وللعمل المتكرر في مهلةٍ نحو تجرعته؛ ومنه تفهم وبمعنى استفعل» نحو 
تكبّر وتعظم200. 

يقرل الرضي: «قوله (ومته تفهّم) إنما قال (ومنه) لأن معنى الفعل المتكرر في 
مهلة ليس بظاهر فيه؛ لأن الفهم ليس بمحسوس كما في التجرّع والتحسي» فبين أنه 
منهء وهو من الأقعال الباطتة المتكررة في مهلة؛ هذاء والظاهر أن تفهّم للتكلف في 
الفهم كالتسمع والتبصر)("©. 

اعترض الرضيّ على أن تفهّم لمعنى القعل المتكرر في مهلة» ويرى أنها 
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ومعتى الفعل المتكرّر في مهلة: أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة20©. 

ومعنى التكلف: «أن الفاعل يعانى ذلك الفعل ليحصل بمعاناته)29؟2. 

وفي جعل (تقيّم) من معتى الفعل المتكرر في مهلة «تجورٌ؛ لأن المسألة شيء 
واحدء لا يتصور التدريج في فهمها نفسه؛ وإنما هو في معاداته وهي الانتقالات 
والأفكار الموصلة إليه20*». وقد عدها مع هذا سيبويه من هذا المعنى؛ إذ يقول: (أما 
تفهم وتبصّر وتأمّل فاستئبات بمنزلة تي .0070© ثم يقول: (افالاستغبات والتقعد 
والتنقص والتنجّر وهذا النحو كله في مهلة» وعمل بعد عمل0"). 


مغ و 


.٠١ 4/١ وشرح الشافية للرضى:‎ 45١ 28٠ الشافية:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: .١١5/1١‏ 

(5) ينظر: شرح الشافية لركن الدين: 4411/١‏ والصافية: 17/4. 
(4) شرح الشافية للجاربردي: 4/1 . 

(ه) حاشية ابن ججماعة على الجار بردي: 43/١‏ من ممجموعة الشافية. 


رى الكتاب: 7/6 
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وقد تابعه الصرفيون على هذا النهج: ولم يخالف إلا الرضي. 

وإذا تمعّنا المثال (تفهّم)» ومعاني التكلفء والعمل المتكرر نجد أن الفهم 
حصل له بعد معاناة» وذلك تكلف» ويمكن أن نقول: إنه لا حلاف بين العمل 
المتكرر في مهلة؛ وبين التكلّف في هذا المثال؛ لأن معنى تفهّمء أي على مهلة 
ومراحل وبتكلف. وهذا رأي شيخنا الدكتور محمد الينا(»» ولم أحد من أشار إلى 
هذا غيره» وهو رأي قوي لأمرين: 

الأول: أن الفهم من الأمور الذهنية التي لا يدرك فيها التدريج والعمل المتكرر 

الناني: أن معاني الأفعال يمكن أن يتوارد أكثر من معتى في مثال واحدء وقد 


أشار إلى هذا الرضيّ في معاني تفعّل(2©؛ إذ جعل معنى المطاوعة في كل الأمثلة 
إضافة إلى المعانى الأخحرى. 


)١(‏ محاضرات الدكتور البنا نا في السنة المنهجية المدونة على شرح الرضي. 
(؟) ينظر: شرح الشافية: ١/114-/ا١١.‏ 
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قال ابن الحاجب في التقاء الساكنين: «فإن كان غير ذلك وأولهُما مده 
حلفت نحو محف وقَلْ وبع وتشّين واغزوا وارمي واغرُّدٌ وارمِن ويحشى القوم 
ويغزو الحيش ويرمي الغرض0(". 
يقول الرضي: «وفي تمثيل المُصنف باغزوا وارُمي -نظرً إلى أن أصلهما 
5 أعَرُوُوا وارمبي فسكنت اللام استتقالاً ثم حذفت لالتقاء الساكنين- نظرٌ؛ لأن الواو 
والياء فاعلان يتصلان بالفعل بعد الإعلال» كما ذكرنا أول الكتاب في تعليل ضمة 
قَلْتْ وكسرة بِعْتُ» فالحقٌ أن يقال: الواو والياء في اغزوا وارمي إنما اتصلا باغزٌ 
3 وارم محذوفي اللام للوقفء لا أنهما ثابتا اللام)7"©. 
نم أراد أن يُحلَى هذا الأمر بيانًا فقال: (اعلم أنّ الضمائر المرفوعة المتصلة 
بالمجزوم والموقوف نحو اغْرُوَاء ولم يغرُوًَا واغرُواء ولم تغزواء واغزي» ولم تغري» 
-20 وارمياء ولم تَرْمياء وارْمُواء ولم تَرْمُواء وارُمي» ولم ترمي؛ وارْضْيًاء ولم تَرْضّيَاء 
وارْضّواء ولم ترْضواء وارْضَي» ولم تَرْضَيْ» إنما تلحق الفعل بعد حذف اللام للحرم 
أو الوقف)20"). 
١‏ وليس في نص ابن الحاجب في مقدمته ما يوحي بما اعسترض عليه الرضي» لكنه 
ذكر ذلك في شرحه لمقدمته؛ إذ يقول: لواغزوا أصله اغزووا كرهت الضمة على الواو 
بعد الضمة فسكنتء فاجتمع ساكتان» هي واو الضمة فحذفت لالتقاء الساكنين)20©. 


00 وقد ذهب مذهصبي ابن الحاحب أكثر شراح الشافية0؟) إِذ يروت أن أصل اغَرُوا 


)١(‏ الشافية: /ا5؛ وشرح الشافية للرضئ: 2/7؟؟. 

(؟) شرح الشافية: 7717/5 778. والمقصود بالوقف: أي: البناء؛ لاقترانه مع الجزمء وتدل الأمثلة التي 
أوردها على ذلك. أما إشارته إلى أنه تقدم في أول الكتاب الحديث عن هذا الأمر ففي: .19/١‏ 

(؟) شرح الشافية: 77. 

(5) ينظر: ركتن الدين: ١/لالالا؛‏ واليزدي: 49/١‏ 8؛ والتيسايوري: 4١8٠١‏ والجاريردي: ١/7١64؛‏ ونقره 
كارء وركريا الأنصاري: ١١1/7‏ من مجموعة الشافية. 
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ياقوم: اعْرُوُواء فاستئقلت الضمة على الواوء فحذفت» فالتقى ساكتان هما الواو التي 
حذفت الضمة عتهاء وواو الضميرء فحذفت الأولى. 

ولكن في الحقيقة أنّ ما ذهب إليه الرضيّ أقوى؛ لأن الفعل بني في أصله على 
حذف الواوء وإلحاق الضمير تال ليناء الكلمة» لما هو معلوم أن بناء الكلمة متقدم 
على تركيبها؛ غير أن ابن الحاجب اعتمد في ذلك على ما ذكره عيد القاهر 
الجرجاني من أن -حذف لام الكلمة لالتقاء الساكنين7). 


.5517//7 ينظر: المفتاح في الصرف: 95؛ وينظر: الممتع:‎ )١( 
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مقدمة في استقصاء المسائل الصرفية 
معنى الاستقصاء: 


5 5 


ِ فى اللغة: الاستقصاء مأحودٌ من قصا المكان يقصو قصوًا: أي بَعُْد فهو قصي 





وتقصّى المكان: أي صار في غايته» وتقصّى القوم: أي طلبهم واحدًا واحدًا("©. 
وقال الجوهري: ا(واستقصى فلان في المسألة وتقصى بمعلى200©. 
1 في الاصطلاح: هو: أن يتناول المتكلم معنى فيستقصيه فيأتي بجميع عوارضه ولوازمه 
بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه مقالاآً)0©. 
الاستقصاء في مسائل النحو والصرف: 
1 المؤلفات التي تؤلف في النحو والصرف على أربعة أضرب: 
الأول: المختصرات» وهي تلك التي تبرز أهم قضايا العلم الواحد قبي أسلوبي 
يعتمد على الإيجاز والاختصارء وحذف بعض المقدمات التي يرى أنها أقل أهمية» 

1 أو لا تتناسب مع المختصرء سواء أكان ذلك نثرًا أم نظمًا. وهي تعتمد كثيرًا ذكر 
الأمثلة التي تغني عن الشرح والتطويل: وهذه المختصرات لا تهدف إلى استقصاء 
كل الجزئيات والفرعيات» وإنما تعنى بأبرزها وأهمها. 

١‏ وقد تختلف هذه المختصرات فيما بينها بحسب من توحّه إليه؛ إذ قد يكون 
المختصر تعليميا يهدف منه صاحبه إلى أن يتعلم منه طلاب في سن معينة» وقد يؤلف 
مختتصرً بطلب من وال أو أديب فيرقى هذا المختصر سواء أكان في أسلوبه أم إحاطته 

١4‏ وشموله. وعلى هذا فإنّ الاستقصاء في هذه المختصرات ليس هددًا بذاته حتى يتتقد فيه 
وإنما يحاول مؤلفه أن يذكر أبرز القضايا الأصول محاو لا الاس تقصاء بحسب نوع 
هذا المختصرء ولهذا فإن عبارته تأتي موجزة وغامضة ملبسة في كثير من الأحيان. 
)١(‏ ينظر: الصخاح: 455/5 ؟؟؛ واللسان: 181/1, 
(؟) الصحاح: 571/5 7. 


.١١86 الكليات:‎ )©( 
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لكنّ الذي يؤحذ على صاحب المختصر في الاستقصاء هو إذا ذكر أحد 
حزئيات إحدى القضايا وأغفل الأخرى؛» أو أهمل شرطً وقد ذكر غيرم أو أهمل 
أبوايا وفصولاً هي من مسائل ذلك العلم. 

غير أن كثيرًا من المختصرات حاول أصحابها أن يظهروا إبداعهم في جمع 
قضايا العلم الواحد في بضع ورقات» ومن ثم ازدحمت بالمعلومات المخعصرة التي 
تخفي وراءها كما كبيرًا من الجزئيات والفرعيات التي تحتاج إلى شرح وبيات 
وتوضيح. ولا أدلّ على ذلك من أن صاحب المختصر نفسه هو أول من يبادر إلى 
شرح ذلك المختصرء كشرح الشافية لابن الحاحب نفسه وغيره. 

الثاني: المطولات: وهي تلك التي تؤلف محاولة الاستقصاء في جميع مسائل 
ذلك العلم الكلية والفرعية» ولهذا فإن الاستقصاء يكون هدمًا بحد ذاته» بحيث لا 
يترك لمن يأتي بعده فيه مقالاً ككتاب سيبويه؛ والمقتضب. 

التالث: الشروح: ويقصد بها شرح المختصرات أو المطؤّلات» وتكثر هذه 
الشروح كثرة مفرطة» حتى إن المختصر الواحد يتناوله عددٌ كبيرٌ بالشرح 
والتوضيحء مع احتلافهم في طريقة العرض والتناول والدراسة أو اتفاق بعضهم في 
ذلك» وأحيانا يكون المختصر وسيلة للمؤلف أن يكتب مطوّلة جديدة مسايرة 
لأبواب المختصرء وهو ينظر إلى ذلك نظرة كلية. 

الرابع: الحواشي: وهي التي تتعلق بالشروح تعلقا قويّاء ولا تنصرف إلى المتون 
إلا قليلاً. 

وعلى هذا فإن الإحاطة والشمول في المختصرات ليس مطباء وإن وحد من 
يعترض على هذا كالرضيّ عندما نقد اين الحاحب فيما أهملة من شروط وأحكام وما 
أغفله من ألفاظ أو أشياء أو حواص» وما تركه من أنواع أو أبواب7"»؛ وإن كان قليلاً. 


و يتضح بعض ذلك في المسائل التالية. 


(1) ينظر: الرضيّ الأستراباذي: 50. 


سس سس ل سبي سي عع سس نه بست » سد ص سي 
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المسألة الأولى: 


قال ابن الحاجب في التصغير: «ولا يَرَادُ على أربعة» ولذلك لم يُحئ في 
٠‏ غيرها إلا فعَيلٌ وفميول» وفتّيعيل)©. 
يقول الرضي: « قوله: (لم يجيع في غيرها) أي: في غير ذي تاء التأنيث» وذي 
ألف التأنيث» وذي الألف والنون المشيهتين بهاء وذي ألف أفعال؛ .... وكان على 
205 المصئف أن يذكر ياء النسبة أيضًا نحو يُرَيدِيّ في بَرْدِي ومُشَّيهديْ في مشهديء 
ومُطيلقَيَ في منطلقيء بإبدال الياء من النون؛ فيقول: لم يجئ في غيرها وغير 
المنسوب بالياء إلا كذاء فإن قال: فُعَيليٌ هو فعيلء والياء زائدة» قلنا: لا شك في 
5 زيادتها إلا أنها صارت كجزء الكلمة» مثل تاء التأنيث؛ بدليل دوران إعراب الكلمة 
عليها كما على التاء. 





جّ 7 5 3 قر 
وتصح المعارضة بلحو حميزة) وحبيلى» وجميراء؛ فائها فعيل» والتاء والألغان زوائك. 
١‏ وهلا ذكر المثنىّ والمجموع نحو العميران والعميرون» فقال: ويكسر ما بعدها 
إلا في تاع التأنيث وألفيه وياء النسبة وألف المثنى ويائه وواق الجمع» وألف جخصع 
المؤنتث» وألف أفعالء والألف والنون المضارعتين» وكذا في المركب نحو 
م١‏ بعلبك)2)0, 
أقول: إن الرضي هنا يعترض على استثناء ابن الحاحب لأربع صور فقط من 
كونها على أوزات التصغير الثلاثة المعروفة» بياء التسب؛ إذ يرى الرضي أن تذاكر مع 
1١‏ هذه الصور الأريع؛ لأنها مثل تاء التأنيث فى أنها كجزء الكلمة بدئيل جريان 
الإعراب عليها. 


ثم يعترضٌ في أمر آخمر وهو الصور التي لا يُكسر فيها ما قبل الآخر من 


.7١5/١ الشافية: ؟؟؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )1١( 
ومقصود الرضي بقوله: (المضارعتين)» أي: أن الألف والدون‎ 9٠4 7٠ 0.7/1 (؟) شوح الشافية:‎ 
.7١1 2055/1 تشبهان ألف التأنيث» ينظر: شرح الشافية:‎ 
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الرباعي» فابن الحاحب - كما سبق- يستئني أربع صور وهصي: -١‏ تاء التأنيث» 
؟- ألفا التأنيث» ”- الألف والنون المضارعتات» 4- ألف أفعال جمعًا؛ إذ يرى 
0 5 5 
الرضى أن الصور أكثر من هذهء وقد عدّدها. 
والسؤال: هل نحن بحاجة إلى استثناء ياء النسب من الأوزان الثلاثة المعروفة» 
أو استثناء غيرها؟. 


والجواب عن هذا: أن ياء التسب مثل تاء التأنيث» وألفي التأنيث» والألف 
والنون المضارعتين» إذ إنه يجري عليها أحكام الإعراب؛ مِمّا يجعلها كجزء الكلمة, 
إلا أنها مع هذا في نيّةِ الاتقصال» والوزن هنا للكلمة قبل اتصال الكلمة بهذه الزوائد, 
أو بعد ذلك مع عدم الاعتداد بها في الوزن. وقد صرّح المبرد(١2‏ وابن مالك() يعدم 
الاعتداد بهذه الزوائد. 


ويمكن أن يُستثنى من ذلك أمرٌ واحدٌ وهو وزن (أفعال) جمعًاء وذلك لعلة 
أخرى» وهذه العلة اضطرب الصرفيون في تفسيرهاء فمن قائل: للفرق بين المفرد 
والجمع'"» ومن قائل للفرق بيسن المصدر والجمع7)؛ ومن قائل: للدلالة على 
الجمعية*؟ أي الجمع. 


إذ إن (أجمال) ورد تصغيرها: أحيمال20» فيكون وزنها على هذا (فعيعال). 


وهو غير الأوزان الثلاثة المعروفة. 


وأما ما ذكره الرضيٌ من قوله -اعتراضًا على ابن الحاجحب- : «وهلاً ذكر 


33/9 ينظر: المقتضصب:‎ )١( 

(5) ينظر: التسهيل: 4785 وشرح الكافية الشافية .١84//5‏ 

(") ينظر: شرح الشافية للحاربردي: .500/١‏ وإن اختلف في كون أفعال للجمع ولم يثبت فيه مفرد. 
ينظر: شرح الأشموني .١71/4‏ 

(4) ينظر: حاشية ابن جماعة على الجاربردي 7/١‏ (المجموعة). 

(5) ينظر: شرح الشافية للحضر اليزدي .175/1١‏ 

(09) ينظر: الكتاب 4+ 45. 
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المثبى والجموع»» قلنا مع ذلك وققات: 
أولاً: أن الحديث عن كسر ما قيل الآخر إنما هو في الرباعيٌ» والأمثلة التي 
ذكرها الرضيّ هنا ليست رباعية (العميران والعميرون). 
ثانيّا: أن الصور التي أراد إضافتها الرضي لا يستقيم فيها فتح ما قبل الآخرء 
فتستثتى» إذ إنها تجري على القاعدة. فيقال (مطيليقي) بياء النسب وما قبل الآخر 
5 وهو اللام مكسورٌء وكذا (محيمدان) وبقية الصور التي ذكرها الرضيء» فما ذكره 
مردودء وعليه يستقيم نص ابن الحاجبء وإن كانت الصور التي ذكرها الرضي 
تستثنى» لكنها من أمر آخحرء وهو ما ذكره ابن هشام بقوله: (ويستثنى أيضًا من قولنا 
9و (يتوصّل إلى مشال فعيعل وفعيعيل بما يُتوصّل به من الحذف إلى مثال مفاعل 
ومفاعل) ثماني مسائل» حاءت في الظاهر على غير ذلك؛ لكونها مختومة بشيء قَدّر 
اتفصاله عن البنية» وقدّر التصغير واردًا على ما قبل ذلك الشيءء وذلك ما وقع بعد 
١‏ أربعة أحرف200 ثم ذكر الصور التي ذكرها الرضي. 


)١(‏ أوضح المسالك 1//4اا. 
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المسألة الثانية: 


قال ابن الحاجب في الجمع: «وأفعُل: الاسم كيف تصرّف نحو أجُدل وإصبع 
وأحخوصء على أحَادِل وأصّابع وأحاوص» وقولهم: خوص للمح الوصفية الأصلية» 


ع 
هعم 


والصفة نحو أحمر على حمران وحم ولا يقال أحمرون لتميّزه عن أَفعل التفضيل)(). 
يقول الرضي: «قوله (ولا يقال أحمرون لتميّزه عن أفعل التفضيل) قد ذكرنا علة امتناعه 
من جمع التصحيح في شرح الكافيةه ويجوز أفعلون وفعلاوات لضرورة الشعرء قال: 
فما وبحدت بنات بني نزار حلائل أسودين وأحمرينا0؟) 


وأجاز ذلك ابن كيسان اتحتيارًا)20. 


كان يتبغي أن يستثني ابن الحاحب ضرورة الشعر كما ذهب إلى ذلك 
سيبويه(2) والصيمري0*), وابن يعيش 050 والرضي» والبغدادي0) على حين عدّها 
غيرهه0*؟ من باب الشاذ. 

ومما يلاحظ أنه لم يرد - فيما أعلم- غير هذا الشاهد على جمع أفعل الصفة 
جمع تصحيح؛ وحمله على ضرورة الشعر أولى من حمله على الشذوذ وذلاك 
لورود السماع بذلك وإن كات قليلاً؛ لأنه يعضده حواز ذلك في باب أفعل التفضيل. 


.١748/7؟ الشافية: 4597 وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) البيت اختلف في نسيته على رأيين: الأول: لحكيم الأعور بن عياش الأكلبي وهو أحد شعراء الشام هجا في 
قصيدة منها هذا البيت مُضر. ينظر: شرح شواهد الشافية: 4١47‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 50/8. 
الثاني: للكميت بن.زيدء ينظر: التيصرة: 4717/7 والمقرب: 50/5؛ وورد في ديوانه: 117/5 

() شرح الشافية: 178/9 - ١77‏ وينظر: شرح الكافية: 09/5/5؟. 

(4) ينظر: الكتاب: ره 4 5. 

(5) ينظر: التبصرة: 1/7/9" 

(5) ينظر: المفصل: 50/9. 

(0) ينظر: شرح شواهد الشافية: 515 .١‏ 

(8) ينظر: شرح الكافية للرضي: 9 5/8لا؟؛ وشرح الأشموني: 481/١‏ وشذا العرف: ١59‏ 
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المسألة الثالثة: 

قال ابن الحاجب في المقصور والممدود: «فالمعتل اللام من أسماء المفاعيل 
من غير الثلاثي المجحرّد مقصور كمُعْطَّى » ومشترَّى؛ لأن نظائرهما مُكْرَم 
ومُْبَرَك وأسماء الزمان والمكان والمصدر مما قياسٌة مَفَعَلٌ ومُفعَلّ كمَغرّى 
وَمُلْهّى؛ لأن نظائرّهما مَقتل ومُخرّج200. 


يقول الرضي: «قوله: (وأسماء الزمان والمكان والمصدر) يعني من المعشل 
اللام» وكذا كل ما يذكر بعده من قياسات المقصور والممدود؛ فالزمان والمكان 
والمصدر من ناقص الثلائي المجرد مَفْعَل بفتح العين» سواء كان من يَفعُل أو يَفيِلٌ 
أو يَفْعَلُ كما مر في أسماء الزمان والمكان» وأمّا من غير الثلاثي المجرد فالثلاثة 
على وزت مفعوله كما مضى في الباب المذكور» سواء كان المفعول مُفْعَلدً أو مُفتَعَلا 
أو مُسْتَفْعلاً أو غير ذلك: ولم يذكر المصئف إلا مُفْعَاةُ0©. 

وقد نص النحاة”© على أن ما كان أكثر من ثلاثة أحرف قلفظ المكان والزمان 
والمصدر منه كلفظ المفعول سواء كان رباعيًا على مُفَعَلء أم محماسيًا على مُفتَعل 
أم سداسيًا على مُستفعل ولعل ابن الحاجب سها عن ذكر الوزنين الآخمرين: أو أنه لم 


ع 


يرد الحصر في مُفعلاء أو أنه ذكره ليدلٌ على أن قياس الباب على وزن المفعول. 


.15/ الشاقية: .454 شرح الشافية لرضي: ؟/5 لا‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: ؟57/5. ش 

صم ينظر: الكتاب: 4إدق 5/9 ة؛ والمقتضب: 3118/9 79/5؛ والأصول: 55/95 ١؛‏ والتبصرة: 
6١‏ وشرح الكافية الشافية: 4117/77/4 والارتشاف: ١/8؟؟؟‏ والهمع: 58/9 (بيروت). 
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قال ابن الحاجب في مخارج الحروف الفرعية: (ومَخرّج المتفرّع واضْحٌ. 
20 والفصيح ثمانية: همزة يَيْنَ ييْنَ وهي ثلاثة» والنون الخفية نحو عنك» وألف الإمالة: 
ولام التفخيم. والصاد كالزاي» والشين كالجيم)”"). 
يقول الرضي: «قوله: (ولام التفخيم) يعني بها اللام التي تلي الصاد أو الضاد 
215 أو الطاىء إذا كانت هذه الحروف مفتوحة أو ساكنة» كالصلوة ويَصلُونَء فإن 
بعضهم يفحمهاء وكذا لام (اللهم إذا كان قبلها ضمة أو فتحة. ولم يذكر المصنف 
ألف التفحيم» وذكرها سيبويه في الحروف المستحسنة؛ وهي الألف التي يُنحى بها 
0 نحو الواوء كالصلوة» والزكوة» والحيوة» وهي لغة أهل الححازء وزعموا أن كتبْهم 
لهذه الكلمات بالواو على هذه اللغة)0©. ش 
لام التفخحيم لم يذكرها أحدّ من الصرفيين مع الحروف الفرعية المستحسنة أو 

١‏ المستهجنة» عدا ابن الحاحب» وأيده الرضي» وإنما يذكر الصرفيون297 ألف التفخيم 
في الحروف المستحستة» ولعل ابن الحاحب قصد ألف التفخييم فسها عن ذلك» مع 
أن الرضي فرق بينهما كما ترى. 

١‏ والذي يمكن قوله: إن الألف واللام يجتمعان في نحو الصلاة» وتنفرد اللام في 
نحو: يَصْلُونَ والألف في نحو الزكاة» غير أن الألف في هذه الكلمات وغيرها لغة 
أهل الحجازء يقول سيبويه: (وألف التفخيم يعنى لغة أهل الحجاز)7». أما تفخيم 

١4‏ اللام فليس لغة لأحد» وإنما هو صفة تلحق اللام في المواضع الى ذكرت. وقد 


)١(‏ الشافية: 4١77‏ وشرم الشافية للرضي: 5/7 8؟. 

(؟) شرح الشافية: +/ده؟. 1 

(5) ينظر: الكعاب: 559/4 ؛ والمقتضصب: 4134/١‏ والأصول: /39؛ وسر الصناعة: 450/١‏ 
والمفصّل: 852؛ واللباب: 4421/5 وشرح المفصّل لابن يعيش: ١٠/1717؛‏ والممتع: 4518/15 
والتسهيل: 5١5‏ 

(4) الكتاب: 4/؟57. 
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اعترض بعض شُرّاح الشافية على ابن الحاجب في عدم ذكر الألف وانفراده يذكر 


5 
3 


اللام20. 


)١‏ ينظر: ركن الدين: 3/5؟١؛‏ واليزدي: 51/1/9؛ واليسابوري: ,,ه5؛ وابن جماعة في مجموعة 


79/1١ الشافية:‎ 
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ملحق في استقصاء المسائل الصرفية 

وردت مسألة فى ميحث العبارة ولها علاقة قوية بهذا المبحث وهي المسألة 
الخختامسة عشرة في مبحث العيارة() وذلك أن ابن الحاجحب لم يذكر في الوقكف 
بنقل الحركة من الحرف الأخير إلى ما قبله غير المهموز وهو داحل فيه. وكذا لم 
يذكر وقف أهل الحجازء وقد ذكر نظيره من وقف القبائل التميمية والأسدية. 


)١(‏ ينظر: ص٠١‏ من هذا البحث. 


اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشا 
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المبحتت الثاني : 


الإعتراض قي ترتيب المسائل الصرفية 
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مقدمة في ترتيب المسائل الصرفية 


معنى الترتيب: 





في اللغة: الرتبة: المنزلة وكذلك الموتبّة. ويقال: رتبت المشيع ترتيبًا. ورتب 
الشيءٌ يتب رتوبًاء أي ثبت. فالترتيب هو جعل كل شيء في مرتبته(9©. 

في الاصطلاح: هو: «جعل الأشياء الكثيرة بحيث يُطلق عليها اسم الواحد؛ 
ويكون لبعض أحزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر)(). 

تطوّر ترتيب المسائل الصرفية: 

كان كتاب سييويه هو أول ما وصل مستوعبًا أبواب التحو والصرف» حتى 
مسائل التمارين» وهذه الأبواب التي ذكرها هي: 

-١‏ أبنية الأسماء والأفعال» المحردة والمزيد فيهاء ومعاني الأفعال» والإلحاق» 
وإن جاء الإلحاق مبنوثًا في الكتاب فلم يكن له باب حاص به؛ وقد بدأ بالأفعال 
فبيّن أوزان الماضي والمضارع؛ ثم جاء على مصادر هذه الأفعال بحسب أيواب 
الأفعال فأورد ما يحتمل أن يكون عليه المصدرء وأفرد في أبواب أخرى المعاني 
ومصادرها. أما أبنية الأسماء والصفات فأفرد لها بابا بعد باب حروف الزوائد» ولم 


يكن متصلا بياب الأفعال. 
؟- النسب وسماه باب الإضافة. 
*- التثنية والجمع. 
ع -- التصغير. 
ه- المقصور والممدود. 


>- الإمالة. 





)١١(‏ ينظر: الصحاح: م واللساتث: ة؛ والتعريفات: -ه. 
(7) التعريفات: هه. 
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5 الاعتراض في ترتيب المسائل الصرقية 


- التقاء الساكتين. 

8- الوقف والابتداء. 

8- ذو الزيادة. 

-٠‏ مسائل التمارين. 

5 الإدغام. 

الإعلال والإبدال. 

-١‏ تححفيف الهمزة. 

ولعل سيبويه قد استوعب أبواب الصرف في كتابه فلم يستطع أحدٌ ممن جاء 
بعده أن يزيد عليه بأبًا حديداء وإن جاءت هذه الأبواب أو بعضها ميقونا في أبواب 
أخمرى» ولهذا كانت مهمة من يأتي بعده أن يفرد هذه الأبواب ويجمعها من 

وقد نهج المبرد في كتابه المقتضب منهج سيبويه في جمع النحو والصرف في 
كتاب واحد وفي طريقة العرض والترتيب مع الاختلاف في تناول بعض المسائل الصرفية. 

أما أول كتاب مستقل بالتصريف فهو كتاب التصريف لأبي عثمان المازني» 
ومع أنه مستقلٌ إلا أن ما في كتاب سيبويه من مسائل التصريف يفوق ما طرحه 
المازني في كتابه مع الاحتلاف فيما بينهما في بسط بعض المسائل دون الأخعرى؛ 
فقد تحدث عن المجرد ثم بسط القول في الإلحاق ثم تحدث عن همزة الوصل 
ومواضعهاء ثم انتقل إلى صيغ الزوائد في الأفعال» وحروف الزيادة ومواضعها ثم 
تكلم عن أقسام الفعل المعتل واسم فاعلها ومفعولها وما يعرض لها من إعلال» وقد 
عرض للمضعف وبعض مسائل الإدغام والإعلال والإبدال ومسائل التمارين!". 


.5 4 ينظر: المغنى في تصريف الأقعال:‎ )1١( 
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المزيد فيها. 

ب وقد درج من جاء بعدهما على هذا التقسيم وإن احتلفت الأسماء دون تغير 
المسميات» مع أن بعضها يخرج بابًا من التصريف دون إبداء سبب لهذا كالتصريف 
الملوكى الذي لم يذكر باب الإدغام» ولعل مفهوم التصريف عنذه يخلو من باب 

5 الإإدغام. 

وجاء بعد هذا من استقلّ ببعض أبواب التصريف قفألف فيهاء كالأفعال؛ إذ ألف 
فيها بعضص المصنفات» كالأفعال لابن القوطيةء والأفعال للسرقسطلي وهو شرح 

3 لأفعال ابن القوطية» وكذا الأفعال لابن القطاع. 

وقد كانت أبواب التصريف غير محدّدة بمعنى أن بعضها يأتي مبتونًا في أبواب 
أخعرى ككتاب سيبويه والتصريف للمازني» أو ينقص بعض الأيواب مع أن هذا 

١‏ النقص قد يكون لمعنى في نفوسهم؛ حتى جاء ابن الحاجحب فجمع الصرف في 
كتاب واحدء محددًا أبوابه» ومرتيًا إياها على نسق استفاد من كل من سبقه فى هذا 
المجال. ٠‏ 

6 ترتيب المسائل الصرفية: 

ترتيب المسائل الصرفية أو تنظيمها يعتمد على أمور: 
الأول: ضم المسائل الفرعية المتشابهات والمتماثلات في عنوان واحد. 


م١‏ الثانى: ترتيب الأدلة الصرفية بحسب قوتها من الأقوى إلى الأدنى. 


الثالث: ترتيب الأمثلة والشواهد في أبوابها الأصلية» لأنه يترتب على خروجها 
من هذا الباب الاحتلاف في الأحكام. 


0" الرابع: استقصاء حوانب المسألة كلها في موضع واحد؛ إذ قد تتفرق جوانب 
المسألة فى أبواب متفرقة مما يؤدي إلى الاضطراب. 
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الحامس: تنظيم عرض بعض الأبواب التي تعتمد في كثير من فروعها على 
السماع على طريقة معينة» كالمصادر الثلاثية الى تعتمد إما على ذكر المعاني 
للأقعال ومن ثم المصادر أو على الأوزان وبيان المعاني التي تأتي منهاء وكذلك 
ظهور ذلك في الجمع أعني: جمع التكسير» وفي ترتيب أبوابه. 

ولم يكن الرضي معترضًا على تنظيم أو ترتيب الأيواب أو الفصول» فقد حظطي 
هذا الترتيب برضاهء غير أن اعتراضه في هذا المبحث يتعلق بالأدلة» وبعض المسائل 
التي تفرقت في جوانب مخحتلفة؛ وكان رأيه أن تضم في باب معين مع قريناتها؛ لأن 
هذا الضمٌ يؤدي إلى تغيّر الحكم عندهء وقد استفاد الرضي من ترتيب سيبويه 
للمصادر» فأعجبه فعل سيبويه» فاعترض على ابن الحاجب. والمسائل التالية توضح 
ذلك. 
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المسألة الأولى: 


قال ابن الحاجب: «المصدر: أبنية الثلاثى المجرّد منه كثيرة» .... إلا أن 


ْ ضَرْبيء .... وقال القَرَاء: إذا جاءك فَعَل مِمًا لم يُسْمّع مصدره فاجعله فَعُلا للحجازء 
وفعولا لنجد)0©. 


5 يقول الرضي: «قوله (الغالب في فَعَل اللازم على فعول) ليس على إطلاقه» بسل 
إذا لم يكن للمعاتي التي نذكرها بعد من الأصوات والأدواء والاضطراب؛ فالأولى بنا 
أولاً أن لا نعيّن الأبواب من فَعّل وفَعِلَ وفعُلء ولا المتعدي واللازم» بل نقول: 
4 الغالب في الحِرّف وشبهها من أي باب كانت الفِعّالة بالكسرء كالصياغة: 
والحياكة؛ والخياطة.... والغالب في الشّراد والهياج وشبهه القِعّال كالفرار.... 
ويجيء فِعَانٌ بالكسر في الأصوات .... والغالب في مصدر الأدواء من غير باب فل 
١‏ المكسور العين الفعال .... والغالب في الأصوات أيضًا الفعَال بالضم .... 
ثم نقول: الأغلب الأكثر في غير المعاني المذكورة أن يكون المتعدي على 
فَعْلء من أي باب كانء .... وفْعل اللازم على فكول 20 





م١‏ ثم قال أيضًا: «قوله إقال القرّاء: إذا جحاءك فَعَلَ مما لم يسمع مصدره) يعني 
قياس أهل نجد أن يقولوا قي مصدر ما لم يسمع مصدره من فَعَلَ المفتوح العين: 
فُجُول» متعديًا كان أو لازماء وقياس الحجازيين فيه فَغْلٌ متعديًا كان أو لاء هذا 

18 قوله» والمشهور ما قدمناء وهو أن مصدر المتعدّي فَعْلٌ مطلقاء إذا لم يسمع. وأمًا 
مصدر اللازم ففعولٌ من فَعَلَّ المفتوح العين وفْمَلٌ من فل المكسور وفعَالّة من فعل؛ 
لأنه الأغلب في السماع فيَرَدْ غير المسموع إلى الغالب00©. 


.51/١ وينظر: ديوان الأدب للفارابي:‎ .١51/١ الشافية: 5؟4؛ وشرح الشافية للرضيّ:‎ )1١( 
.١1ه5-1‎ 29/9 (؟) شرح الشافية:‎ 
.1819//١ شرح الشافية:‎ )( 
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اختلف فى مصادر الأفعال الثلاثية» فمنهم من يرى أنها سماعية» وما جحاء كثيرًا 
منها على وزن معيّن فهو غالب لا فياس فيه» ومنهم من يرى أنه يجوز القياس وإِن 
سمع غيره. وفريق ثالث يرى القياس فيما لم يسمع حلافه» فإن سُمع وقف عنده<). 
كما أنهم لا يقصدون من القياس معناه المتبادر إلى الذهن من لفظه كقياس 


مصدر الفعل غير الثلاثي؛ بدليل أنهم لا يعوّلون عليه إلا حيث يعوزهم السماعء 
ويتركونه عند ورود السماع المخالف له2)0. 


ويرى ابن جماعة أن ابن الحاجحب يمكن أن يكون قصد بالغلبة أنتها مجوزة 
للقياس إذا لم يسمع حلاف الغالب27. غير أن نظرة الصرفيين إلى مسألة مصدر فعَل 
اللازم تكاد تجمع أن الأغلب فيه أن يكون على فعُول؛ وإن اختلفت مصطلحاتهم. 
فسيبويه»» والأحفش7*» وابن يعيش277)» وابن مالك"» وأبو حيّان”» وركن 
الدين©: والأشموني7»: يجعلون ذلك قياسًا. 


والصيمري("2: وابن الحاجبء» وابن الناظو( © والرضي» والخغفسر 
اليزدي20) والجاربردي277) وابن جماعة لا يطلقون على ذلك قياسًا وإنما يقولون 


)١(‏ ينظر: الارتشاف: 4/١‏ 49 وحاشية ابن جماعة على الجاربردي: 5/١‏ من المجموعة. 
(9؟) ينقار: تصريف الأسماء: ٠ه‏ 

(؟) ينظر: حاشية ابن جماعة على الجاربردي: 59/١‏ من المجموعة. 
(4) ينظر: الكتاب: 5م 8. 

(ه) ينظر: سَوْح المُقصّل: 244/5 45. 

(1) ينظر: شرح الكافية الشافية: 14/4 ؟5؟؟. 

(0) ينظر: الارقشاف: 984/١‏ ؟. 

(8) ينظر: شرح الشافية: .4!/5/١‏ 

(5) ينظر: شرح الأشموني: ؟/05. 

)5١(‏ ينظر: التبصرة: ؟/مرهل. 

.”" ينظطر: بغية الطالب:‎ )1١١( 

.1١1/1 ينظر: شرح الشافية:‎ )١١( 

.150/1١ ينظر: شرح الشافية:‎ )١7( 
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له- الأغلب. 


بل إن الحضر اليزديّ يرى أن «المطلق الذي لم يتعرض لقيد الغلبة وحكم 
حزما مخطيع)("). والصيمري يقول: «اعلم أن مصادر الأفعال الثلانية كثيرة 
الاعميلاف لا تكاد تيع على قياس مستمر)(). 

واعترض الرضي هنا على بيان مصادر الأفعال بحسب أبواب الأفعال دون النظر 
إلى المعاني» ويرى أن تعيّن المصادر حسب المعاني» وما فيها غالب» ثم يذكر 
الأغلب في الباب في الباقي. 

وقد نهج هذا النهج ابن الناظه0©» فذكر الغالب فى معاتي الأقعال أولاً» ثم 
ذكر المقيس» وهو على ضربين: مطلقٌ» ومقيذٌ بمعنى. 


وأَمّا جمهور الصرفيين فيذكرون مصادر الفعل الثلاثي على الأبواب مع المعاني 
معاء وإن كان مذهب الرضي فيه كثيرٌ من الضبط. 


1١1/1 ينظر: شرح الشافية:‎ )١( 
(؟) ينظر: التبصرة: ؟8/9ه/ا‎ 
ينظر: بغية الطالب: 25لا‎ 5 
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0 الاعتراض في ترتيب المسائل الصرفية 


المسألة الثانية: 


قال ابن الحاجب في الجمع: (وما زيادثه مده ثالئة في الاسم نحو رما على 
أزمنة غالبا وحاء مُذُلٌ وغِزلات وغنوق» ونحو حِمَّار على أحمرةٍ حمر غالبا وجاء 
صِيّران وشمائل ....200, 

يقول الرضي: «قوله: (وغتوق) ليس هذا موضعه؛ لأن العناق مؤنث » وهو 
الأنثى من ولد المع يُقال في المثل: (العُنوق بعد النوق) في الذي يفتقر بعد الغنى؛ 
وقد أورده سيبويه على الصّحة في جمع فَعَال المؤنث00©. ظ 

ويقول أيتمًا في شمائل: «قوله (وشمائل) ليس هذا موضع ذكره كما قلدا في 
عُنوق) أن شِمَالاً مؤنث بمعنى اليدء والقياس أَشَمُل كأذرع» وفعائل في جمع فعال 
جمع لم يحذف من مفرده شيء»؛ فشمّال وشمائل كقمطر وقماطر» وهو جمع ما 
لحقته التاء من هذا المثال كرسالة ورسائل؛ ولما كان شمال في تقدير الناء جعل 
كأنٌ التاء فيه فججتمع جمعه00". 

لا خيلاف في أنّ العدَاق مؤنث9©»» ولذا كان على اين الحاجب أن يذكره مع 
المؤنث» وتفصيل أقسام الاسم ذي الزيادة بمدة ثالئة فيما أورده الحاربردي بقوله: 
لالما فرغ من الثلاثي المحرد شرع في المزيد وأقسامه مما يجمع جمع التكسير على 
ما ذكر أربعة: لأنّ الزيادة إما مدة أو همزة في الأول؛ أو ألف ونون في الآخخرء أر 
ياء ثانية ساكنة كسيّد» فإن كانت مدة فهي إما ثانية أو ثالفة أو رابعة أو حامسة»ء 


وقدم ما زيادته مدة ثالثة لكثرة أبحاثه» وهو إِمّا اسم أو صفة» فالاسم إما مذكر أو 


)١(‏ الشافية: 48؛ شرح الشافية للرضي: ؟ر ١‏ . والقُذل: جمع قذال» وهو مؤخر رأس الإنسات. الصحاح 
8٠/5‏ والعيران: جمع صيوارء وهو القطيع من البقر» ووعاء المسك. الصحاح: ؟/15. 

(؟) شرح الشافية: ؟أ/5؟1. 1 

(5) شرح الشافية: .١74/5‏ | 

(4) ينظر: الأصول: 8/5؛ وشرح المفصّل لابن يعيش: 447/5 والصحاح: 554/5 ١؛‏ واللسان: 
والقاموس: 7/1/9 
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مؤنثء والمذكر إما مدته الألف أو الياء أو الواو...200. ومع هذا التفصيل إلا أنه 
لم يعترض كما فعل الرضي. 

ويفهم من حديث سيبويه فيه قياسيّتهء يقول: «وأمًا ما كان من هذه الأشياء 
الأربعة مؤنثًا فإنهم إذا كسروه على بناء أدنى العدد كسروه على أَفْعُل» وذلك قولك: 
عَنَاق وأَعْنْقء وقالوا في الجميع: عنوق» وكسروها على فول كما كسروها على 
أَفْعْلء بدوه على ماهو بمنزلة أَفْعْل؛ كأنهم أرادوا أن يفصلوا بين المذكر 
والمؤنث)07©. وقصده هنا أنه أَفعُل وفعُول يعتقبان على باب قعل 20 

وأما شِمّال مفرد (شمائل)» فاحتلف في المراد منه في متن الشافية: 

الأول: أن المراد بالشّمال: اليد التي هي حلاف اليمين7). 

الثاني : أن المراد بالشمالء هو الخخلق0©. 

وكلا المعنيين ورد عن العرب0). 

فإن كان قصد ابن الحاحب المعنى الأول فاعتراض الرضي مستقيم» وكان 
عليه أن يورده مع المؤنث» وإن كان قصده المعنى الثاني فلا يصع اعتراض الرضي 
على هذاء مع أن المعنى الأول هو الأشهر والأكثرء ولعلٌ اين الحاحب نظر إلى 
المعنيين معّاء فأورده في المذكر تغليبًا. 


ولم يذاكر سيبويه معنى هذه الكلمة, لكنه يفهم منه أنها بمعنى اليد إذ يقول: 


(1) شرح الشافية: .589/١‏ 

(؟) الكتاب: 82/8 .5١‏ 

ينظر: اللسات: ١٠19/5/1؟.‏ 

(4) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 441/0 وشرح الشافية للرضي : 4178/7 وشرح الشافية لتقره كار: 
6 

(5) ينظر: شرح الشافية لركن اندين: ١/977؛‏ والجاريردي: 4550/١‏ وقره ستان: 158؛ وزكريا 
الأتصاري في مجموعة الشافية: ؟/44. 

."55 9754/1١ ينظر: الصحاح: 0/5 4174 واللسان:‎ )١( 
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«وقالوا: شمال وأَشّمُل وقد كُسّرت على الزيادة التى فيها فقالوا: شمائل» كما قالوا 
فى الرسالة: رسائل إذ كانت مؤنثة مثلها)("2: أي: غوملت (فعال) معاملة (فِعَالة) 


لتأنيثها. 


جل الكتاب: 5/9 5. 


0 اعتراضات الرضئ على ابن الحاجب في شرح الشافية 27 























١؟‎ 





5 الاغتراض في تركيب المسائل الصرفية 


المسألة الغالغة: 

قال ابن الحاجب: (التقاء الساكنين يُغتفر في الوقف مطلقاء وفي المدغم قبله 
لين في كلمةٍ نحو نحويْصّة والضالين وتمُودٌ الثوب» وفي نحو ميم وقاف وعَيْنْ مما 
بي لعدم التركيب» وقفًا ووصلاء وفي نحو الْحَسَّنُ عندك؛ وَآيْمنُ الله يمينك؛ 
للالتباس؛ وفي نحو لاها الله وإي الله جائرء وحلقتا البطان شاذء فإن كان غير ذلك 
وأولهما مد حذفت» نحو محف وقلْ وبع وتَحشَيْنَ واغرُوا وارْمِي وَارْمِنّ ويخشى 
القوم ويغزو الجيش ويرمي الغرض)(©. 

يقول الرضي: «وأقول: كان حق قوله (وحلقتا البطان شاذ) أن يكون بعد قوله 
(ويرمى الغرص) ؛ لأن حق الألف الحذف كما في (يخشى القوم) ولم تحذف)20. 

أقول: من المعلوم””© أنه إذا كان أولُ الساكنين مدا فلا يخلو أن يكونا في 
كلمة أو كلمتين؛ فإن كانا في كلمة حذف الأول لفلا وخطاء تحو: حعفء وقلء 
وبع. 

وإن كانا في كلمتين حذف الأول أيضًا لفقلا لا حطاء نحو: يخشى القومء 
ركعتا الفجرء واتقوا الله» ونحو (التقت حلقتا البطان). وكان على أبن الحاجب أن 
يذكر هذا المثال مع ما يجب حذف حرف المدّ منه؛ إذ أورده فيما يغتفر فيه التقاء 


الساكنين» وقد درج النحاة©» على ما ذكره الرضي؛ وقد حاول اليزدي أن يجعل 


)١(‏ الشافية: “25 /اه؛ وشرح الشاقية للرضي: 6 85؟؟. وحلقتا البطان: حر من مثل ورد عن 
العرب وهو قولهم (التقت حلقتا البطان) يقول الميداني: «البطان للقتب: الحزام الذي يجعل تحت بطن 
البعير» وفيه حلقتان» فإذا التقتا فقد بلغ السْدٌّ غايته» يضرب في الحادثة إذا بلغت النهاية) مجمع الأمفال: 
57 وينظر: الصحاح ١175/5‏ ؟؛ واللسان: 8١//اه.‏ 

(؟) شرح الشافية: ؟/8؟7. | 

(5) ينظر: التبصرة: */#/الاء وشرح الكافية الشافية : .5٠05/4‏ 

(5) ينظر: شرح الشافية الكافية: ٠٠5/4‏ ؟؛ والارتشاف: 47/١‏ 8؛ والهمع: 171/7؟ (طبعة بيروت). وقد 
عَدُّها النحاة من ياب الشذوذ» إلا أن أبا حيّان نقل أن ذلك رأي البصريين» وأما الكوفيون فيجيزوت 
ذلكء ويقيسون عليه. ينظر: الارتشاف: .5417/1١‏ 


5 اعتراضات الرضى على ابن الحاجحب في شرح الشافية 
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ذلك مناسبًا لما قبلهء فقال: الما ذكر المواضع التي يغتفر فيها الالتقاء للدليل 
المقتضي اغتقاره ذكر الموضع الذي ا دليل فيه عقييه) وهو قولهم إحلقتا البطات) 
جمعوا بين الألف ولام التعريف» ولم يحذفوها)20, 


(1) شرح الشافية: .78457/1١‏ 
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5 الاعتراض في ترتيب المسائلى الصرفية 


المسألة الرابعة: 

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن خرجتا معًا فزائدٌ أيضًا كنون نرحس 
وحنطأو... فإن لم تخرج فبالغلبة كالتضعيف في موضع أو موضعين مع ثلائة أصول 
للإلحاق وغيره2"00. | 

يقول الرضي: ( إذا تعارض الغلبة وعدم النظير يرجح الغلية» كما يجيء في 
سُلحْفية» ففي تقديم المصنف عدم النظير كما يجيء من كلامه على الغلبة نظر)(). 

هذه المسألة تتعلق بأدلة الزيادة» وقد لخصها وجمعها ابن الحاجحب في أدلة 
ثلاثة» هي الاشتقاق» وعدم النظير» والغلبة» على حين توسّع غيرهء فأوصلها إلى 
عشرة أدلة277: مع أنه يمكن رَحَعٌ كثير منها إلى الأدلة الثلاثة» يقول ابن عصفور في 
بيان ذلك: «أما الأدلة التي يعرف بها الزائد من الأصلي فهي الاشتقاق؛ والتصريف» 
والكثرة واللزوم؛ ولزوم حرف الزيادة البداء» وكون الزيادة لمعنى» والنظيرء والخروج 


.من النظير» والدحول في أوسع اليابين عتد لزوم الحروج عن النظير)0*). 


إلا أن المهم في هذه المسألة هو تقديم ابن الحاجب عدم النظير على الغلبة؛ 
ولم يكن غيره معه فى هذاء فالحاة يذ كروك الغلية قبل عدم النظليرء ويعدوته دليلا 
قويّك يلى الاشتقاق فى قوّتهء ولهذا إذا تعارض الغلية وعدم النظير قدم الغلبة0». 

وقد وافق اين الحاحب في ذلك السححاوي» فعد الأدلة ثلاثة» وعلى ترتيب ابن 
الحاحب0 2 


73037 9701/9 الشافية: 9/4 هلا؛ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 24/97 وينظر: 575/7 

(5) ينظر: شرح الأشموني: 51/4؟؛ وينظر: الارتشاف 4١7/١‏ والهمع: ؟/١٠5.‏ 
(4) الممتع: 251/١‏ 

(ه) ينظر: الكتاب: 2542/4 845 


(5) ينظر: سفر السعادة: 1١١5/1١‏ 
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المسألة الخامسة: 


قال ابن الحاجب في تخفيف الهمزة: «والتزموا مذ وكل على غير قياس 
للكثرة» وقالوا مُرء وهو أفصح من أُوْمُن وأما وأمر فأفصح من وَمُر)(2. 

يقول الرضي: «هذا كان حقه أن يذكر بعد قوله (والهمزتان في كلمة إن 
سكنت الثانية وحب قلبها)؛ لأن أصل عحذ وكل ومر: أذ واؤكل واؤمر»ء وكان 
القياس قلب الثانية واوا لانضمام ما قبلها» فحففت بغير القلب؛ وذلك بأن حذقت 
الثانية لكثرة استعمالهاء وعلى كل حال فالحذف أوغل في التخفيف من قلبها واو 
والتوموا هذا الحذف في عد وكلء دون مُر؛ فإنُ الحذف فيه أفصح من القلب» 
وليس بلازم: هذا إذا كان مبتدأ به؛ وذلك لكونه أقل استعمالاً من حذ وكلء وأمًا 
إذا وقع في الدرج نحو (وَأُمّر) و (قأَمُر) و(قلت: لك الأمر) فإن إبقاء الهمزة فيه أكثر 
من الحذف؛ لأن علة الحذف اجتماع الهمزتين؛ ولا تجتمعان في الدرج؛ وجحاز 
نحو (ِوَمُر) وَ(فمُر) على قلة؛ لأنّ أصل الكلمة أن تكون مبتدأ بهاء فكأنه حذفت 
الهمزة في الابتداء أولاًء ثم وقعت تلك الكلمة المحذوفة الهمزة في الدرج؛ فبقيت 
على -حالها)2"0. 

من المعلوم أن الفعل المضارع يسكن ما بعد حرف المضارعة» وإذا أريد الأمر 
فإن حرف المضارعة يحذف» ويبقى ما بعده ساكناء فيؤتى بهمزة الوصل توصّلا 
للنطق بالساكن» فإن كانت همزة الوصل مضمومة وما بعدها همزة فإنها تبدل واوا 


من جنسها طابّا للتحفيفء إلا أنه شذ من ذلك ثلاثة أفعال وهي أحذ» وأكل» وأمرء 


فإن القياس السابق يقتضى أن تكون اوعحذء واوكل» واومرء بإيدال الهمزة الثانية واوًا 
وهى فاء الكلمة؛ غير أنهم لم يبدلوهاء بل حذفوها تحفيفا لكثرة استعمالها» ثم 


استغني عن همزة الوصل؛ لتحرك ما بعدهاء فحذفت» فقيل: خحذء وكل» ومر. غير 


.50/7 وشرح الشافية للرضئ:‎ 48١ الشافية:‎ )1١( 
.53١ 5٠. /9 (؟) شرح الشافية:‎ 
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أن الفعلين الأولين يجب حذف الهمزة منهما على الرأي الراجح, وأما (مُر) فإن 
الحذف فيه أفصح من القلب0©. 

وكان على ابن الحاجب أن يورد هذه الأفعال في باب (الهمزتين المجتمعتين 
في كلمة)("2؛ لأنها تدل في هذا الباب» ولعله نظر إلى أن حذف الهمزة فيها غير 
قياسي؛ لطلب التحفيف» فأوردها مع نظيراتها في باب ما حذفت فيه الهمزة على 
غير قياس للتخفيف»ء إذ أورد قبل ذلك: منساة وسال والواحي”"»: وكلها تحذف 

منها الهمزة : على غير قياس» غير أن ذلك لا يازمء يحلاف حذء وكلء» وعلى 
الأفصح: مر. 


)١(‏ ينلر: الكتاب: #/؟ده؛ والمقتضب: 4317/9 وسر الصناعة: 1/؟١١؛‏ والمفصّل: ١7"2؛‏ وشرحه لاين 
يعيش: 41١١5 41١5/94‏ واللباب: 2755/9 والممتع: 5375. 

(؟) ينظر: شرح الشافية للرضئ: 57/9؛ والشافية: 44١‏ وشرح الشافية للحاربردي: 5/7 ./١‏ 

(7) منساة: أصلها: منسأة في سورة سباً: »١4‏ وسال: أصلها سأل: المعارج: الآبة الأولى. والواحي 
أصلها: الواجوع؛ اسم فاعل من وجأت الوتد وغيره! ضربته: وهو شاد في الوصل دون الوقفض. ينطر: بغية 
الطالب: ,١157‏ 
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المسألة السادسة: 


قال ابن الحاجب في الإعلال: (وشرط إعلال العين في الامسم غير الثلاثي 
والحاري على الفعل مما لم يذكر موافقة الفعل حركة وسكونا مع مخالفةٍ بزيادة أو 
بنيةٍ مخمصوصتين0100. 

يقول الرضي: «قوله (يِمّا لم يذكر) لم يحتج إليه؛ لأنه لا بُدَ لكل اسم قلب 
عينه أُلقّاء سواء كان مِمّا ذكر أو لم يذكرء من الموافقة المذكورة في الثلاثي 
والمزيد فيه» مع المخالفة المذكورة في المزيد فيه» وكذا في نقل حركة العين 
المزيد فيه إلى الساكن الذي قبله كما ذكرناء إلا في نحو الإقامة والاستقامة» فإن فيه 
قلبًا ونقلاً مع عدم الموافقة المذكورة» وذلك لما ذكرنا قبل من المناسبة التامّة لفعله 
وإلاّ في باب بوائع؛ فإِنّ فيه قلبّا مع عدمها أيضّاء وذلك للثقل البالغ كما مرُ)(©. 

أقول: لقد كان الرمَحَشَرِيّ دقيقًا وهو يذكر الإعلال في العين؛ إذ يقول: 
(والأسماء الثلاثية المجردة إنما يعلٌّ منها ما كان على مثال الفعل نحو باب ودار 
.... وأما الأسماء المزيد فيها فإنما يعلّ منها ما وافق الفعل في وزنه وفارقه إما 
بزيادة لا تكون في الفعل ... وإما بمثال لا يكون فيه)20. 

على حين أن ابن الحاجب ذكر أولاً الإعلال في الثلائي؛ ثم ذكر لال ذلك 
الإعلال في بعض الأسماء المزيدة وهي: اسم الفاعل نحو: قائل وبائع» وباب الجمع 
الأقصى نحو: بوائع وعجائز» والمصادر نحو: إقامة واستقامة» وقيام وعياذء واسم 
المفعول نحو: مقول ومبيع”؟» ثم عاد مرة أرى وذكر الأسماء غير الثلاثية غير 
الجارية مع الفعل؛ ولو فَعَلٍ كالرَمَحْسَرِيّ لكان أولى. ولهذا فقوله (مما لم يذكر) لا 


.١57/9 وشرح الشافية للرضي:‎ 4٠١5 الشافية:‎ )١( 
.١ه1// (؟) شرح الشافية:‎ 

(©) المُفصل: عبلى الى 

,١ ١-35 ينظر: الشافية:‎ )5( 
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حاحة إليه إل فى نحو عجائز؛ لأنها غير جارية على الفعل» أما ما عداها فإنها تجري 
على الفعل» ويكفى قوله (غير الجارية على القعل)؛ لأن اسم الفاعل واسم المفعول 

م والمصادر كلها تجري على الفعل» فمعلومٌ بقوله (الجارية على الفعل) أنها تخرج من 
هذا الإعلال الدي ذكرة. 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية اك 





























ملحق في الاعتراض في ترتيب المسائل الصرفية: 
وردت مسأئلتان تتعلقان بهذا المبحث: 

00 أولاهما هى الرابعة فى مبحث الأحكام؛ وقد رأى الرضي في هذه المسألة أن 
يذكر ابن الحاحي شذوذ صِيّمًا وفَيّمًا بعد ذكر فصل دلي ومُرضي» وذلك أن الواو 
المشددة إذا وقعت في الجمع طرفا تقلب ياء» وصوم وقوم ليست الواو فيهما طرفا 

5 لكنها قريبة من الطرف فأحريت مجرى الطرف» فالشلوذ -إن وجد- هو على رأي 
الرضي من هذا البابي20. 

والثانية هي الثانية في مبحث الاشتقاق» ولها علاقة بهذا المبحثء وهو أن ابن 
5 الحاحب قد قسّم عدم النظير إلى ثلاثة أقسام مع أن الأول يدحل في الثالث» فلا 


معنى لإفراده له؛ فهو تنظيم غير مستقيه(؟) : 


)١(‏ ينطزر ص77" من هذا البحث. 
(؟) ينظر: صم ١‏ ؟ من هذا البحث. 
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منهح الرضق فؤ الاعتراضات 
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لم يكن الرضيّ متتبّعًا لابن الحاحب» وقاصذا أن يعترض عليه» وإنما اعتراضاته 
هذه تأتي عرضًا وتبعًا لمحاولته شرح الشافية» وبيان ما فيها من صواب فيقرر وما 
0 فيها من خخلل أو عطب فيُقَوم ويُصلح. 
وكان الرضيّ في شرحه يعتمد على أمرين: 
الأول: شرح الموضوع: 
: وهو الشرح الكلّيّ للمسألة التي ذكرها ابن الحاحب من غير أن يرتبط الشضرح 
الكاني: شرح الألفاظ: 
3 وهو شرح أقوال ابن الحاجحب» وغالبًا ما تتضمّن الاعتراضات» بناءّ على ما 
أمثلة ذلك 
١‏ قول الرضي شارحًا لكلام ابن الحاجب في النسب إلى ما حاء على حرفين: 
«(أقول: اعلم أن الاسم الذي على حرفين على ضربين: ما لم يكن له ثالث أصلاء وما 
كان له ذلك فحذف؛ ....200. ثم فصّل القول في القسمين. وبعد ذلك بدأ في 
١‏ شرح كلام ابن الحاجحب معتمدًا على ما ذكره سابقاء فيقول: «ققول المصّدف 
(وعليه كلتويّ كلتي وكلتاوي) فيه نظرٌ؛ ....00"©؛ وهو كثيرًا ما يورد شرحًا لأقوال 
أبن الحابجبي دوت اعتراض» فلم يكن في هذه المسألة الي أوردناها مشالاً إلا هذا 
لم1 الاعتراض عند شرحه لأقوال ابن الحاجبي. ولهذا لم يكن شرح الرضي تفسيرًا حرفيًا 
لألفاظ ابن الحاجبء إنما هو سعي قوي إلى الفهم الصحيح لمسائل الصرف من 
0 ع ع 
خلال الترتيب لمسائله عند ابن الحاجحب» مع أنه لا يغفل ما أبهم أو احتاج إلى 


2300١‏ إيضاح من نص الشافية؛ معتمدًا على الموضوعية في الشرح والنقد والتحليل» وعلى 


50/5 شرح الشافية:‎ )١( 
(؟) شرح الشافية: ”؟لرءلا.‎ 
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اطلاع واسعء وحس لغوي كبير؛ وفكر تاقب؟ مع َسَلْح بنظرةٍ منطقية علمية. 
ويمكن إبراز منهج الرضي في اعتراضاته على ابن الحاجب في الشافية فيما 
يلي: 

أولاً: النظرة الكليّة: ظ 

كان الرضي في اعتراضه على ابن الحاجحب ينظر إلى ذلك نظرةً كليّة أي لا 
يقنصر في الاعتراض على ما في الشافية؛ بل ينظر إلى شرحه على الشافية» وإلى 
الإيضاحء وهذا دليلٌ على سعة اطلاع الرضي» وعلى حرصه في الوصول الحقيقي ' 
إلى المعرفة الصحيحة. 

ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ في باب الميزان الصرفيء حين يشرح كلام اين الحاجب (إلا المبدل من 
تاء الافتعال)27. قال: «قال في الشرح: إنما لم يوزن المبدل من تاء الافتعال بلفظه 
ما للاستتقال أو للتنبيه على الأصل»)0(') وكأنه يسعى وراء العلة حيث كانت؛ وقد 
اعترض على هاتين العلتين اللتين أوردهما ابن الحاجب في الشرح7". 

؟- في باب النسب إلى ما جاء على حرفين7» اعترض الرضي على ابن 
الحاجب إذ جعل الأخمير الردٌ إلى المتنى والمجموع إحالة على جهالة يقول في 
الإيضاح: «وقد ضبط بعضهم بأنّ كل موضع رد في التثنية وجب الردٌ في النسب 
.... وليس بجيّد؛ لأنه رد إلى عماية»0*©. قال الرضيّ: الذي التجأ إليه خموفا من الردّ 
إلى جهالة ليس في الإحالة عليها بدون ما قال النحاة96؛ والشاهد هنا أنه استذكر 


.١5 2148/١ ينظر: شرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية لابن الحاحب: .١‏ 

() ينظر: المسألة الأولى في القواعد الصرفية ص757. 
(8) ينظر؛: شرح الشافية للرضي: 278/7 55. 

(5) ينظر: شرح الشافية للرضي: ؟/28 55 

( الإيضاح: 5517/1 
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كلام ابن الحاجب في الإيضاح» وربط بينك وبين كلامه في الشافية0 )2 ومن هنأ فلم 
1 5 6 دف 5 ب 8 م . . #2 
ينس الرضيّ أو يتناس آراء ابن الحاجب الخاصّة في مواضعهاء بل استذكرها جيذاء 
+ لعل فيها ما يوصل إلى الحقيقة الصحيحة؛ أو ما يحتاج إلى بيان فيوضح. 
غير أن الرضيّ لا يتحقق أحيانا من رأي ابن الحاحبء أو ما نسيب إليه؛ فقّد 
ينسب إليه رأيا وفى أحد مصنفاته ما يخالف ذلكء أو يُوضَّحٌ ما التبس على الرضي. 
مذهب سيبويهء ومذهب المُبَرّه فى النسب إلى فعولة معتلة اللام2"0؛ فال الرضي: 
8< «وقد خخلط المُصّنف ههنا في الشرح فاحذر تخليطه00©؛ وهو يقصد أنه عكس في 
5 ِ سل 
نسية المذهبين إلى كل من سيبة ده والميرد. وعند مطالعة الشر 0( والمعدلل/ 
والإيضاح20 تبيّن أنها متوافقة» ولا احتلاف بينها ولعلّ هذا الخلط الذي أشار إليه 
١‏ الرضيّ جاء من احتلاف النسخ؛ وأوهام الستاخ. 


ع 


إلا أن ما يستدرك على الرضيٌ من ذلك قليلٌ لا يكاد يذكر. 


انيًا: لا يَعْترضُ إلا ما تحقق عمده ثبوته وقوته؛ ولهذا ترك كثيرًا من 

ه١١‏ الاعتراضات التى وردت عند غيره: إِمّا لعدم قوّتها أو لأنّ لابن الحاجب مخرَّخًا 
ومسوّغا فيما ذكر وقال؛ أو أنه قد فاته ذلك. 

-١ ١8‏ اعترض ابن الناظم على ابن الحاجب في قوله: (وزاد الأعفش نحو 


)١(‏ ينظر: المسألة الرابعة في الرأي النحوي ص57؟. 
(؟) ينظر: الشافية: 8. 

0 شرح الشافية: ؟/14؟. 

.١4 ينظر:‎ )4( 

(5) ينظر: الشافية: 8؟. 

(0) ينظر: 59/1. 
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جحخدب)000) بقوله: (الحق أ نحو بُحْدب) لا يُعَدُ من أبنية الرباعي المجحرد؛ لأنه 
ليس أصلاً في نفسه وإقما هو مشرّع على (فلّل)؛ لأن كل مر ممع فيه الفتح 
؟ ‏ كرحُخدي وجُرْشّع) سمع فيه الضمْ من غير عكسء » فإن نحو (يريُن) لا يجوز فيه 
القتح00)؛ وما أنكره ابن الناظم هناء يتبته الرضي إذ يقول: (وزاد الأعفش فَمُلَلاً 
بفتح اللام كجُخدبي وأحيب بأنه قرع جحادب؛ بحذف الألف وتسكين الخاء 
25 وفتح الدال» وهو تكلف» ون اين ا نع ا حك لا ىلب وأ 
وإن كان المشهور الضمّ لكن النقل لا يُرَدٌ مع ثقة الناقل وإن كان المنقول غي, 
مشهورء فالأولى القول يثبوت هذا الوزن مع قلت فتقول: إن قَعْدَدًا معطلا مفتو حي 
5 الدال واللام -على ما روى- وَسُؤْدًَا وعُوطَطًا ملحقات بجُحدّبء ولولا ذلك 
لوجب الإدغام .. .. ويكون بُيْمّى ملحقا؛ لقولهم بِهُمَاةَ على ما حكى ابن الأعرابي» 
ولا تكون الألف للتأنيث كما ذهب إليه سيبويه)20©. وهو هنا مع قول الأخفش» 
١‏ والكوفيين» ولم يكن مسايرًا للبصريين وعلى رأسهم سيبويه» ولا مع اعتراض اين 
لناظم مع تأثره -فيما يبدو- به؛ والقول بغبوت هذا الوزن سار عليه الأئمة 


المتأخرونت29). 


ه ١‏ ؟- اعترض ركن الدين على ابن الحاجب حين تحدّث عن قلب الواو والياء 
ألما وهما عينان بقوله: ابععلاف فول وييع)0*) فقال: «ولقائل أن يقول: الفعل أصل 
في الإعلال للمصدرء وحيقئذ يحب قلبهماء حملا لهما على قام» وباع: كما حمل 

0 الإقامة والاستقامة على أقام واستقام المحمولين على قَامّ في قلب الواو ألفا)0©. 


.١5 الشافية:‎ )1( 

(5) بغية الطالب: .١/‏ 

شرح الشافية: 244/١‏ 49. 

(4) ينظر: شرح الشاطبئ: 76.٠0‏ 45941 وإيجاز التعريف: ؟؛ وينظر: أبنية الإلحاق في الصحاح, ففيه 
حديث موسع عن هذا البناء: يم؟- 03 

(5) الشافية: 487 وينظر: شرح الشافية للرضي: 4/7 .11١١-‏ 

(5) شرح الشافية: 21151 .1١57‏ 
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ولم يتطرق الرضي لمثل هذا الاعتراض لعدم قوته» بدليل أن اليزدي رده فقال: 
ا(وهو غير سديد؛ لأنّ معنى قولهم: الفعل أصلّ في الإعلال أنه لو لم بعل لما فيه من 
ب العلة لم يعل الاسم المتصل به أيضًا لما فيه من العلة؛ إذ الاسم تابع في هذا المعنى: 
لا أن الاسم يُعلّ وإن لم يكن فيه علة توجبه؛ لأنه فرع فعل مُكَل وقَلّمالا يكون 
كذلكء ألا ترى أن الأمر المستدعي للقلب في أقام بعينه قائم في الإقامة. وهو 

1 السكون العارض)20. 


؟- اعترض اليزدي على ابن الحاجب في باب تخفيف الهمزة» حين قال: 
الونحو الواجي وصلا وأما 
5 * يُشحَج رأسه بالفِهّر واحي * 
فعلى القياسء حلاف لسيبويه)(". فيقول اليزديّ شارمًا ذلك: (أي ومن حملة 
ذلك قولهم الواحي بالياء» وكان الأصل الهمز من الوَّجٍءء وأراد بقوله: (وصلاً) أن 
١‏ جعل الهمزة حرف حركة ما قبلها لا يكون شاذًا إلا في وصل الكلام؛ لأنك لو 
وقفت على الهمزة صارت ساكنة؛ وإذا كانت ساكنة حرجت مما تحن فيه 
وصارت من باب رَأْس وسؤّت وبثر الذي فيه جواز قليها حرف حركة ما قبلها 
م١‏ مُطْردٌ .. وقوله (تعلاقا لسيبويه) إشارة منه إللى أن إتشاد سيبويه هذا البيت في 
موضع الشذوذ غلط؛ إذ لا شذوذ فيه؛ لما بينام .... وأما أنا فأقول: الحقّ ما ذهب 
إليه سيبويه ومن تابعه من إنشاد البيت في هذا الموضع)0". أما موقف الرضي فقد 


0-04 أَيْد ابن الحاحب فيما ذهب؛ فقال: (وأنشد سيبويه فيما لا يجوز في غير الشعر إلا 


)١(‏ شرح الشافية: 5/ا4. 

(1) الشافية: 85 45٠‏ وينظر: شرح الشافية للرضيّ: 45/7؛ والبيست كما رواه الرضيّ كاملاً لعيد 
الرحمن ابن حسان بن ثابت. ينظطبر: الكتاب: 25/7 ه؛ والمقتضب: ١/١‏ ؛ والمسائل الحلبيات: 
لا"؛ وسر الصناعة: ؟/8*الا؛ والخصائص: */؟5١؛‏ والمنتصف: 579ل9؛ والدكت: 8/5 ة؛ 
والمفصل: ٠5؛‏ وشرحه لابن يعيش: ١١14/5‏ وشرح شواهد الشافية: .41١‏ 

(”) شرح الشافية: 4582/9 435 . 
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1١5 


سماعًا قول الشاعر: 


وكنت أَذْلّ من وَتَدٍ بقاع يُشْحَّجُ رأسه بالفهر واحي 
قال المُصنف -وهو الحقٌ-: إِنّ هذا القياس ليس من ذلك؛ لأن (واج) آخخر البييت: 
وهو موقوف عليه فكأن آحر الكلمة همزة ساكنة قبلها كسرة كما في (لم يقرئ) وقياسه 
التخحفيف بجعلها ياء في الشعر وفي غيره» بلى إذا كان نحو الواجي في الوصل كما تقول: 
مررت بالواحي يافتى» بجعل الهمزة ياء ساكنة» فهو من هذا الباب)20. 


فواضحٌ أنه يتثبت في اعتراضاته؛ ويدقق فيهاء ولا عبرة له في أن سيبويه قال 
برأي لم يكن موافقًا لأصل اللغة؛ وهو يؤيد ابن الحاحب وإن حالف سيبويه؛ إذا 
تبيّن له ذلك. 

ثالثا: يعتمد كثيرًا في اعتراضاته على آراء الفحول من النحاة, كالحليل"؟ , 
ويونس”2227) وسيبويه29»): والفراء*, والأحفة. 237 والحرمي", والمبرد", 


والسيرافي2»»: والفارسي7” ", وَالرّمَحْشَرِيَ0"), وابن مالك2©57»: غير أن اإعتماده على ٠‏ 


5٠. 64/5 شرح الشافية:‎ )1١( 

(؟) ينظر: شرح الشافية: ؟ءلاء كل كك عأبالاء وى 

(9) ينظر: شرح الشافية: 59# ل لل م7 

(5) ينظر: شرح الشافية: الاك كل كذ الك وى طن ون مر كوو لوا كلل 
ا ل ل ل ا ل اي ام ل 0 ا 0 تقض لشف 
ا 0 

(5) ينظر: شرح الشافية: 85:/9. 

(5) ينظر: شرح الشافية: 9.07/9 

(0) ينظر: شرح الشافية: 5/5 51. 

(0) ينظر: شرح الشافية: 589/9 94 لال 704 1لا 

(9) ينظر: شرح الشافية: ١#‏ لكل #أر 3 4ه جل 

.55 2519 ينظر: شرح الشافية: ؟إلالاء‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: شرح الشافية: اللكرلى اله ملال لابن كم كول ا 

.1١١19 ينظر: شرح الشافية:‎ )١١( 


0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجحب في شرح الشافية ‏ 577 © 
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سيبويه أكثر من غيره» وواضح أنه فهم كلام سيبويه جيداء ويلي سيبويه في الاهتصام 
بآرائه السيرافي ثم أبو عليء أما غيرهم فإنه غالبا ما يذكرهم في الآراء المخالفة» وإن 
اعتد بآراء بعضهم» كابن مالك فقد استحسن ما قاله في تصريف فاعل وتفاعل» 
وذكره بقوله: (المالكي). 

كما أنه اعتمد على اللغوبيين ورواياتهم» فذكر ديوات الأدب للفارابي ونقل 
منه(»» وذكر الصحاح وصاحبه ونقل منه("2» وذكر الوري وجامعه ونقل منه0"؛ 


مع أنه لا يُعرف؛ وأححذ عن الأزهري0". 


رابعًا: الاعتدال في الألفاظ: 


اتسمت ألفاظ وعبارات الاعتراض عند الرضيٌ بالاعتدال» فكانت الألفاظ 
والعبارات هي تلك التي يتداولها العلماء في هذا النحو؛ إذ لم تخمرج إلى الألفاظ 


القاسية التي تحلّ بأدب القلم والحوارء بل كانت تتسم بالمنهجية والموضوعية. ومن 
أمثلة هذه الألفاظ والعبارات: 


قوله: «والحق أن [كذاع ...2*00) وقوله: (ولم يكن محتاجًا إليه20: وقوله: 

(لا يَسَلْم به200» وقوله: «لم يكن ينبغي له هذا الإطلاق)20©» وقوله: «ولو قال [كذا] 
5 

ع : . . ا ا 0 5 : 8 1 

لكان أعم)؟: وقوله: «وكان على المصّسئف أن يذكر)» وقوله: «وليس هذا 


)١‏ ينظر: شرح الشافية: 5/7 ه. 
(؟) ينظر: شرح الشافية: 2058/١‏ 5586؟. 
(8) ينظر: شرح الشاقية: 4/١‏ /ا 2/. 


(4) شرح الشافية: 
(5) شرح الشافية: 
(5) شرح الشافية: 
(/) شرح الشافية: 
(8) شرح الشافية: 
(5) شرح الشافية: 


5 


1 

ه١‎ 

. 8 

5/1 

اللا 


الم 


اعتراضات الرضىي على ابن الحاجحب فى شرح الشافية /ء 
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١ 





2 منهج الرضي في الاعتراضات 


موضعه)7)» وقوله: الا وحه لإايراد هذا)20؛ وأكثر ما يعترض به هو قوله: «وقول 
المُصسّنف [كذا] فيه نظيرٌ)20: وأشدّ ألفاظه في الاعتراض قوله: اوهو وه)9©, 
وقوله: «عبيارة ركيكة00*). وهذه كلها ألفاظ معتدلة تستخدم في الاعتراضات 
والمحاحة» وينبع من خلالها احترام الرضيّ لابن الحاحب وشافيته. ظ 

خامسًا: التدقيق والتحقيق: 

اتسمت غالب اعتراضاته بالتدقيق والتحقيق» وبرزت في بعضها النرعة العلمية 
المنطقيّة» ولعلّ نظرته إلى ابن الحاحب على أنه عالم الأصول والمنطق أنّر في هذه 
الاعتراضات؛ إذ كان ذلك يظهر حخاصّة في الحدود والمصطلحات. 

ومن ذلك: دقته في استخدام المصطلحات» فهو يرى أن يستخدم كل مصطلح 
لمراده بعيدًا عن المحاز والتغليب» يبرز ذلك حين اعترض على ابن الحاجب في 
استخدامه مصطلح (المدٌ) في موضع ينبغي فيه مصطلح (اللين)؛ لأنّ الموضع يقتضي 
العموم» يقول: ((وذو الزيادتين غيرها) أي: غير المدّة الرابعة» والأولى أن يقال: غير 
حروف اللين الرابعة ليكون أعه)2". 


ومثال آخر في مصطلح الجاري على الفعل فهو مصطلح يجري على ألسنة 
الصرفيين» غير أن ابن الحاحب استخدمه في موضع ليس هو المراد» فاعترض عليه 
الرضي. يقول: «ولو قال في موضع (الجاري على الفعل): المتصل بالقعل؛ لكان 
أعد؛ إذ لا يقال للموضع والزمان هما جاريان على الفعل06©. 


.175/9 شرح الشافية:‎ )١( 

(؟) شرح الشافية: 710/9؟. 

(”) شرح الشافية: 4/١‏ 257 254 وغيرها. 
(4) شرح الشافية: بأ 9ها". 

() شرح الشافية: 5.9/1 1/9م؟. 

(1) شرح الشاقية: 51/1؟. 

() شرح الشافية: 89/4/19 
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يل جح الو عد تصاتك ذاب 
بمج الرضي في الاعتر ع 


والرضيّ هنا يريد أن يستخدم كل لفظر في المعنى المساوي له؛ فلا زيادة ولا 
نقصان؛ بعيدًا عن الإيجاز المخحل, أو الإطناب الزائد المَمِل. 


ولهذا أكثر من الاعتراض في أن ابن الحاحب يطلقى في موضع التقييد0"©): أو 
يقيد في موضع الإطلاق0). 


وهو يحاول تحقيق نصوصه التي يعتمد عليهاء ومن ذلك قوله: «#وفي بعض 
نسخ هذا الكتاب )أو من التدال) وكأنه مُلحقَّ وليس من المُصَنف نظرًا إلى ما في 
الصحاح ...)2. ا 

وهو يودّق ما يرد في الشافية دون توثيق» ومن ذلك حين قال ابن الحاحب: 
(ولو أورّد اسمّع ورد اذك واظلم)©), فيقول الرضي: «وبمثله [يقصد: امستخذ] 
تمسّك الرَمَحشَرِي» لا باسّمع كما قال المُصتف)0*), فقد ذكر أن ابن الحاحب أراد 
الاستدلال برأي الرَّمَحْشَرِي لكنه لم يذكره. ولم يكن معه الَّمَحْشَرَيّ فيما أراد؛ 


هكذا أراد الرضي”. 


ومن تدقيقه في ألفاظ اين الحاجبء أنه اعترض على كلمة (نحو) في قول ابن 
الحاحب: «ويلزمه نحو أهراق إهراقة00) فيقول الرضىئ: اليس ههنا شىء آخخر حتى 
يقول المُصتف نحو أهراق 2700 وعلى عكس هذا حين يفهم من كلام ابسن الحاجب 
الحصر فش مكان لا حصر فية» فالرضي يعترض على هذا الحصرء ومن ذلك حيسن 


قال اين الحاحب: «وقد ضمت أربعة: كسالى» وسشكارى» وعُجَالى» وغيّارى)0) 


)١(‏ ينظر: شرح الشافية: 4٠/7‏ ؟ على سبيل المثال. 
(؟) ينظر: شرح الشافية: ؟7195/1. 

(5) شرح الشافية: 2158/١‏ 153 

.١١5 الشافية:‎ )5( 

(ه) شرح الشافية: 77/9. 

(5) الشافية: 6لا. 

(/) شرح الشافية: 585/7. 


(ىم الشافية: هع 9هم. 
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قيقول الرضي: الم أرَ أحدًا حصر المضموم الأول في أربعة)2(0. 


بالهمز» ولم يثبت يثبت فى كتب ب الغة أو الصرف إباتها باهمزة يول الرضي : الاومأ 


عم؟ 
الناسخ)( . 


سادمًا: عدم تأثره بشروح الشافية الأخرى: 


يتبيّن من اعتراضاته أنه لم يتسأئْر بشروح للشافية» ولهذا فإنه لا يذكرها في 
شرحهء فجاءت اعتراضاته خحالية من الردٌ على آخخرين في تفسير كلام ابن الحاجب: 
بل تفرّغ للحقيقة العلمية الصرفية فأوفاها حقهاء ولو سعى إلى تتبّع عثرات الشراح 
لطغى ذلك على مراده في بان المسائل الصرفية؛ ويتبيّن ذلك عند المطالعة في 
شروح الشافية الأحرى أمثال: شرح اليزدي؛ وركن الدينء والجاربردي. ولعل شرح 
الرضيّ كان سابقًا في ذلك. 

سابعًا: الاستقصاء: 


كان الرضئ -وهو يتخحذ الشافية منهجًا له فى تأليف كتاب فى الصرف- 
يهدف إلى استقصاء مسائكل الصرف. ولهذا فعد كان يعتر ض ‏ على اين الحاجب أنه 


ومن أمثلة ذلك: قول الرضي: «ولم يذكر المُصئف ألف التفخيم؛ وذكرها 
سمييو ية فى الحروف المستحستة)2©00, 


ثامنا: احترامه للرأي المخالف: 


ا 


كان الرضي ذا ا طلاع قوي) وأو تي حاسة لغوية قوية» ولهذا فإنه كان يتقبل 
1 شرح الشافية: ؟/ه/ا؟. 
(؟) شرح الشافية: */55. 


(5) شرح الشافية: 55/5 ؟. 


لك 
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منهج الرضي في الاعتراضات 


الآراء المخخالفة لما عليه الجمهور» ويناقش هذه الآراء» ويتبيّن ذلك من اعتراضه على 
ابن الحاجب حين استدل -في رده على الكوفيين حين ذكروا أن زلزل مكرر القفاء- 
فقال يأنه لا يفصل بين الحرف وما كرر منه بحرف أصلي» فرَدٌ الرضيّ ذلك بقوله: 
الوهذا استلالٌ بعين ما ينازع فيه الخحصي فيكون مصادرة)2007؛ إذ إن الكوفيين يرون 
أنه لا مانع من أن يُفصل بين الحرف وما كُرر منه بحرف أصلي؛ وقد استدل ابن 


الحاحب بهذاء وهو عين المنازعة على أن زلزل ليس مكرر الفاء وإنما هو رباعي 


مجر 3 

تاسعا: التعدقيق في فهم كلام النحاة: 

2 5 3 5 

يبني اين الحاجب -أحيانا- بعض قواعده وأصوله على فهم نخاص لكلام أحد 
النحاة فيعترض الرضيّ على هذا القهم: ومن ذلك: فهُمْ ابن الحاحب لكلام سيبويه 
في متخارج الحروف الفرعية» حين قال: (وأما الجيم كالكاف والجيم كالشين فلا 
يتحقق)( فيقول الرضي: «فقوله (لا يتحقق) فيه نظرء وكأنه ظنّ أن مرادهم بالجيم 
كالشين حرف آخر غير الشين كالجيمء وكذا ظنْ أن مرادهم بالجيم كالكاف غير 
مرادهم بالكاف كالجيمء وهو وهم)7؟. 
الجمسع والحركة العارضة؛ إذ يقول ابن الحاجب: «والاكم ر على أن لا 58 
إشمام في هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة)6©9. فقال الرضي: (وأرى أن 
بعد قوله: 


1 71 5 1 
وفي هاء تأنيث وميم الجمع قل وعَارض شكل لم يكونا لِيَدْحلا 


.551//7 شرح الشافية:‎ )١( 

(؟) الشافية: 1717. 

(9) شرح الشافية: 9؟//21؟؟ وينظر؛ المسألة الرابعة عشرة غي الرأي النحوي ص؟/71. 
(5) الشافية: 177 . 
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منهج الرضي في الاعتراضات ؟ بعد 2 





1 


وفي الهاء للإضمار قوم 
أو أَمَّاهُما واو وياءً وبعضهم يُرَى لهُمًا في كل حال مُحَلَلا 
فظن أنه أراد بقوله (في كل حال) في هاء التأنيث وميم الجمع وعارض 
الشكل وهاء المذكرء كما وهم بعض شُرّاح كلامه أيضاء وإنما عنى الشاطبي في 
كل حال من أحوال هاء المذكر فقط)0©, 
3 أدلة الرضي في اعتراضاته: 
لا تحرج أدلة الرضيّ في اعتراضاته عن أدلة عامّة في شرحة؛ وعن أدلة غير 
وإنما الذي يميّز في ذلك هو زيادة الاهتمام ببعض الأدلة» وقلة الاهتمام بأخرى» 
4< ويمكن إبراز نظرة الرضي في هذه الأدلة على ما يأتي: 
أولاً: القرآن الكريم: 
من الواضح ميل الرضي إلى الاستشهاد والتمثيل بآيات القرآن الكريم على 
١١‏ مسائل الصرف» وكان يعتمد كثيرًا على القراءات القرآنية في إثبات لغة» أو الردّ بها 
على ابن الحاحبء أو تقرير مسألة صرفية» والأمثلة لذلك كثيرة» منها: 


-١ '‏ الاستدلال بالآية على تأييد العلة التي ذهب إليهاء يقول في معرض الردٌ على 

١‏ تعليل أبن الحاجحب لعدم الإتيان بهمزة وصل قبل «وهو) و(اوهي» ونحوهما: (يعني 
المُصّف أن أوائل هر وهِي مع واو العطف وفائه وهمزة الاستفهامء وكذا لام الأمر التي 

قبلها واو أو فاء؛ تسكن؛ فكان القياس أن تجتلب لها همزة الوصلء لكنها إنما تجتلب 

١4‏ لعروض السكون؛ وليس هذا بجواب مرضي؛ لأن هذا الإسكان بناء على تشبيه أوائل 
هذه الكلم بالأوساط» فنحو للوَمُوَ) و قير مُسّْه عند ونحو «وَهْي» وافهُي» مشبه 


بكتفء وكذا القول في #َإوَليوفوا, فلم يسكنوها إلا لجعلهم إياها كوسط الكلمة)(). 


.7؟1١ص شرح الشافية: 777/5 777. وينظر: المسألة الثالقة في ميحث الأحكام‎ )١( 
(؟) شرح الشافية: 553/5: والآية رقم: 4؟ من سورة الحجء وتمامها: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذشورهم‎ 
وليطوفوا بالبيت العتيق©.‎ 
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؟- الاستدلال بالقراءات القرآنية في الردٌ على حكم عامٌ أصدره ابن الحاحب» 
فهو يستشهد بالقراءات على تفصيل ذلك الحكم وبيانه؛ ومن ذلك أن ابن الحاحب 

م قرّر الوحوب فى ميم الجمع إذا جاء بعدها ساكنء واعترض على هذا الرضي؛ إذ 
يقول: «قوله (كوجوب الضمٌ في ميم الجمع) نيس على الإطلاقء» وذلك أن ميم 
الجمع إذا كانت بَعْدَ هاء مكسورةٍ فالأشهر في الميم الكسرء كقراءة أبي عمرو 

5 طعليهم الذلدي ويؤبهم الأسبابُ» .... القراء على لاف المشهورء نحو لبهم 
الأسباب #4 ومإعليهم القتال؟» بضمٌ الميم)(). وواضح أن الرضيّ يعتدّ بقراءة أبي 
عمروء وهي موافقة للقياس في التحريك بالكسرة عند التقاء الساكنين. 

3 - الاستدلال بالقراءات القرآنية الشاذة في الردٌ على ابن الحاحب» حين 
حصر الجمع (فْعَالى) يضم الفاء في أربعة: فاستدل بماذكره الرَمَحْشَرِيّ في 
الكشاف في قوله تعالى: إذريّة ضيعَافا4 أنه قرئ ضَعَافى وَضّْعَافى كسكارى 

00-١‏ وسكارى؛ غير أن هذا الاستدلال ليس وحدهء وإنما تعضيدٌ لقوله: «لم أر أحذدًا 
حصر المضموم الأول في أربعة)(". والقراءة التي أوردها الرَّمَحْشَرِيّ في الكشاق0© 
لم تذكرها كتب القراءات لشذوذها؛ ومع هذا استدل بها الرضي» لكنه لم يعتمدها 

١‏ الدليل الوحيد في هذه المسألة» بل هي استعناسٌ لما ذكره قبل. 

ثَانيًا: الشعر: 
يعتمد الرضيّ كثيرًا الاستشهادً بالشعر» غير أنه لا يخصرج في ذلك عن ذكر 


١‏ الشواهد التي ذكرها النحاة قبله» واستشهدوا بهاء وهو يستشهد بها لتقرير حكم 
حالف فيه ابن الحاجب» أو يستدل بها على قياس معين: 


ومن أمغلة ذلك: 


)١(‏ شرح الضافية: 29515 551؟, والآية الأولى: رقم ١‏ من سورة البقرةء والثانية: رقم 4 من سورة 





اليقرة» والثالتة: رقم 25 من سورة البقرة ورقم لالا من سورة النساء. 
(؟) شرح الشافية: ؟/176ء والآية المذكورة رقم 4 من سورة التساء. 
(6) ينظر: .5١ 5/1١‏ 
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-١‏ ذكر اين الحاجحب أن الحذف فى (كيّنونة وقيّلولة) جسائز» واعترض على 
ذلك الرضيّ بقوله: «وذلك لأن الحذف جائرٌ في نحو سيد وميت؛ واحب في نحو 

١ +‏ كيّتونة» إل في ضرورة الشعرء قال: 

يَا لَيْتَ أنا ضَمنَا سفينه حتى يعود الوصل كيّونه(©. 
فضرورة الشعر عند الرضيّ لا تستدعي الجواز المطلق في الحذف. 
: ؟- ذكر ابن الحاجب أن (مراجل) وزنها (فعالل) فالميم أصليّة عنده. 
واعترض الرضيّ بقوله: «كان ينبغى نفلرًا إلى غلبة الزيادة أن يحكم بزيادة الميم؛ 
لكونه في الأول وبعده ثلاثة أصول» لكن سيبويه حكم بأصالتهاء لقول العجاج: 
00 000 0 ؟ 
8 * بِشِيَةٍ كشية الممَرجحل *6” 1 
ثالثا: اللغات الواردة عن العرب: 
لا يغفل الرضيّ اللغة التى ثبت نقلها عن العرب فى إقراره لأحكام المسائل 

١‏ الصرفية» فإنه لا يوحب أمرًا وفيه لغة مخالفة» ولو كانت قليلة؛ وإنما يقبلها إذا 

وصلت إلى درجة القبول» وجاءت عن طريق ناقل ثقة. 
ومن أمثلة ذلك: 

-1١ ١‏ ذكر ابن الحاحب أن ألف نحو حبلى تقلب في الوقف همزة أو واوًا أو 
ياء فاعترض الرضيّ عليه بقوله: «اعلم أن فزارة وناسًا من قيس يقلبون كلّ ألف في 
الآر ياء» سواءً كانت للتأنيث كحيلى أو لا كمتنى» كذا قال النحاة؛ وص 

1 المُصّئف ذلك بألف نحو كبلى» وليس بوحه)0". 


؟- يقول الرضىّ: «ولم يذكر المصدف ألف التفخيم: وذكرها سيبويه في 


)١(‏ شرح الشافية: ١867/7‏ والبيت سبق تختريجه ص0 ؟57. 
(؟) شرح الشافية: ؟//277519 /5378. والبيت سبق تخريجه ص8 70. 
(5) شرح الشافية: 65/9 ؟7. 
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الحروف المستحسنةء وهي الألف التي يُنحى بها نحو الواوء كالصلوة» والزكوة؛ 
والحيوة» وهي لغة أهل الحجاز)(')؛ وكأنه يعترضْ لأجل أنها لغة أهل الحجاز ولم 

0-١ 8‏ يذكرها ابن الحاجب. 
#- ذكر ابن الحاجب أن الثاء تدغم فيها تاء الاقتعال وجوبًا على وجهين 
بقلب إحداهما إلى الأحرى» واعترض الرضيّ أن سيبويه قد تقل فيها الإظهارء 

005 فالوجحوب فيه نظلر"©. 


رابعًا: الأمثال الواردة عن العرب: 
ظهور الأمثال فى اعتراضاته قليل» وليس معنى هذا أنه لا يعتدّ بهاء إلا أنه 
5 يمكن تفسير ذلك على أنه لم يتوافق مع هذه الاعتراضات شيء كبير من الأمثال. 


والمثال الوحيد الذي ذكره هو قوله: (العنوق بعد التوق) وهو يريد الاستدلال 
مته على أن العنوق مؤنتثء وقد ذكرها ابن الحاجب في المذكر(”. 


١‏ وهذه الأدلة الأربعة هي السماع عن العربء؛ ولهذا يمكن القول إن الرضي 
يهتمٌ بالسماع إلى درحة أنه يقدّمه على القياس» وما ذلك إلا لأن مسائل الصرف 
تعتمد في أغلبها على السماع. 

ل حامسًا: القياس: 


اعتماد الرضيئ على القياس فى إقرار مسائل الصرف لا يرقى إلى درجة اعتماده 
على السماع؛ غير أنه لا يغفل القياس في بعض المسائل الصرفية» وأبرز ذلك في 
0-8 عسائل الزيادة؛ لأن كثيرًا منها يعتمد على القياس على النظير. 


ومن أمقلة ذلك: 


.7 5/7 شرح الشافية:‎ )١( 
(؟) شرح الشافية: 3868/7؟.‎ 
.١77/5 شرح الشافية:‎ )( 
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-١‏ حمله يَهْيرٌ بتضعيف الراء من الأسماء على مثيلتها في الأفعال: إذ يقول: 
«والحى أن يقال: إن (يُفعَلٌ) من الأوزان الثلاثة المذكورة؛ إذ لو جعلناه ميعَلا لم 
يكن فيه شبهة الاشتقاق؛ إذ تركيب (إي ه ر) غير مستعمل» » فهو إما يَفْعَلُ من الْهيرء 
أو يَفَيَغْل من الهرّ والتضعيف في الأسماء أغلب زيادة من الياء المتحركة في الأوّل» 
وأيضًا يَفعَلنّ قريب من الوزن الموحود وهو يَرْمَع ويلمع؛ وأيضًا فإن يَفعَلَ ابت وإن 
كان في الأفعال» كيَحْمَرٌ بحلاف يَفيحلٍ)00. 

؟- حمله عزويت على عفريت في زيادة الناء يقول: «قوله (وتاء عزويت) 
ليس التاء في نحو عِفّريت من الغوالب ... ؛ فلم يكن للمصنف عدّها منها؛ فنحن 


إنما عرفنا زيادة تام عزويت دون واوه بشثبوت فعليت كعفريت» دوث فعويل2"00. 


سادسًا: التعليل: 

تبرز نزعة. الرضي العلميّة المنطقية من حلال ميله إلى التعليل في مسائل 
الصرف» بل محاولته البحث عن العلل التي تجمع مسائل الصرف»ء وتنيني عليها 
أحكامهاء وكثيرًا ما يعترض على ابن الحاحب في العلل التي يذ كرهاء بل إنه وصلت 
درحة اهتمامه بالتعليل إلى أنه يبحث عن العلل في كتب ابن الحاجب الأخرى 

ومن أمثلة ذلك: 

- في باب النسب إلى ما كان على حرفين يقول الرضي: (وقال المُصَنف: 

إن الردّ إلى المثنى والمجموع إحالة على جهالة» فأراد أن يضبط بغير ذلك» ‏ 
قلت: الذي التسأاً إليه عحوقًا من الردّ إلى جهالة ليس في الإحالة عليها بدون ما 
قال النحاة؛ لأن كثيرًا من الأسماء الذاهبة اللام مختلف فيها بين النحاة هل هر 

فَعْلُ بالسكون أو فَعَل كيد و ج20 


.5959/5 شرح الشافية:‎ )١1( 
.389 /989/9 (؟) شرح الشافية:‎ 


(*) شرح الشافية: 256/9 55. 
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به ال 


ع ع ع كد 26-7 0 

5- فى أصل زاع) وامهات قال أبن الحصاجي: ل(وام فعل بدليل الأمومة 
ع ع عساهة #راال 8 ممعم 2 2 5 ع2 بيج ابم 
واحيب بجواز أصالتهاء بدليل تامهت» فتكون امهة فعلة اكابهة نم حدفت الهاعء أو 
هُمًا أَصّلان). 

ل ع ِ عّ/ ع ع - ع 

يقول الرضي: «أشار المُصّنف بقوله: (أحيب بجواز أصالتها) إلى أن اصل الام 

ع م . 5-5 َك ع 0 
يجوز أن يكون أمهة فحذف الهاء التي هي لام وقدر تاء التأنيث» كما في قِدرٍ ونارء 
ولا يتمشّى مثل هذا العذر في لفظ الأمومة؛ .... فهذا الجواب منه غير تام؛ يلى قوله 
(أو هما أصلان) بحواب آخخر أقرب من الأول مع بعده 0 

- فى ياب الإعلال» ذكر ابن الحاجب أن عدم الإعلال في اعوارٌ واسواد 
حوفًا من اللبس بفاعل المضاعف» فاعترض الرضي على هذا التعليل؛ إذ يقول: (ولا 


وججحه لقوله (الليس)؛ لأنه إئما يُعتذر لعدم الإعلال إذا حصل هناك علتف ولم يَعلّ 
201 


والأمثلة على ميل الرضي للتعليل كثيرة يُوَضّحه ما تقدّم من مسائل في بابها. 





زع لللاقه. 
(؟) شرح الشافية: ؟/585. 


(5) شرح الشافية: 217/7 .١786‏ 
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١ ه‎ 


الخائمة 2 .4 © 


الحائمة 

الاعتراضات فى النحو والصرف جزم مهم من الدراسات النحوية والصرفية» 

لق # # . ماع ٍ 
وهي تعد مرأجعة ومدارسة لمسائل النحو, ومسائل الصرف؛ ومعلوم إن النقد البتاع 
لأي عمل إنسانى ينميهء ويأخذ به إلى التكامل والتطور. 

إن اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب تتمة مفيدة لعمل ابن الحاجب في 
الشافية: والناقد بصيرء وبخاصة إذا حمل أدوات النقدء وتجرد من الهوى» وكان ذا 

إن الرضي حين يعترض على ابن الحاحب لم يكن متتبعًا له وقاصدًا إلى 
ملاحقة هفوات أو أخطاى ولكنه كان في شرحه يحاول أن يبيّن المسألة كاملة دون 
ارتباطها بالمتن» أي متن الشافية» مع أنه لا ينسى أن يشرح ألفاظ ابن الحاجب التي 
غالبا ما تتضمّن اعتراضاته» ولهذا فإن اعتراضاته تعتمد في أغليها على ألفاظ 
وعبارات ابن الحاحب» وهى فى أغلبها شكلية لا يترتب عليها حلاف في حقيقة 
الموضوع أو المسألة. 

والرضئّ من حلال شرحه يمتاز بالتحقيق والتدقيق» ولهذا غلبت هذه النزعة 
على اعتراضاته. 

وكان الرضي يعترض أحيانا على النحاة أمفال سيبويه("2: والجرمي27)): 


3 0 5 نا 8 3 5 ات 2 ٌ 4 0 31 / 
والأخفش”7”): وابن جني والزمحشري””")؛ وأحيانا على مجموع النحاة””)» وهذا 


.158/9 ينظر: شرح الشافية:‎ )١( 
ينظر: شرح الشافية: 117/97 اك 58/78؟.‎ )9( 
1410/9 ينظر: شرح الشافية: 9/ء لل‎ )( 


| (4) ينظر: شرح الشافية: 2775/9 777 


(ه) ينظر: شرح الشافية: 757١ 3145/7 7.١8/١‏ 
(5) ينظر: شرح الشاقية: اردق 2351/9 159. 
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١ ؟‎ 


التحائمة 


مما يدل على أنّه لم يكن قاصدً! لابن الحاحب في اعتراضاته. 


كما أنه يبدي إعجابه ببعض الآراء لبعض النحاة()» وقد يخالف نحويًا كبيرا 
كسيبويه؛ ويؤيد غيره كابن مالك0©. 

والمتتبع للرضيّ في اعتراضاته يجد أنه يصدر عن أصول معيّئة للمسائل التحوية 
والصرفية» ويمكن إبرازها على النحو التالي: 

أ- في التعريفات: يصدر الرضي في اعتراضاته على ابن الحاجب عن الأصول 
التالية: 

-١‏ النزعة المنطقية في إصدار أحكامه على تعريفات ابن الحاجب» بحيث 
يكوت التعريف جامعًا مانعًا. وذلك نحو: نقده لتعريف ابن الحاحب التصريف9) 
وغيره. 

؟- أن يكو التعريف اليا من التكرار» ومن الزوائد التي لا تفيد في 
التعريف» وذلك نحو: نقده لتعريف ابن الحاحب التصريف في المسألة الثالفة©), 
وغيرها. 

- أن يكون التعريف أحلى وأوضح من المُعَرْف؛ وذلك نحو: نقده لتعريف 
ابن الحاجب: فاعل وتفاعل20). 

- أن يكون التعريف مساويًا للمُعَرّف» ويظهر ذلك في اعتراضه على تعريف 
ابن الحاجب للحروف المطيقة20. 





.).... 5؛ وقيه: الوقال العليل: -ونعم ما قال-‎ ١7/9 ينظر: شرح الشافية:‎ )١( 
.١58/7 (؟) يتظر: شرح الشافية:‎ 
(؟) ينقار: ص/ال؟ من هذا البحث.‎ 
ينظر: صه4 من هذا البحث‎ )54( 
ينظر: ص *ه من هذا البحث.‎ )0( 
ينظر: ص8" من هذا البحث.‎ )1( 
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ب- في المصطلحات: كان ابن الحاحب دقيقًا وهو يستخدم المصطلحات 
النحوية والصرفية؛ ولم يكن نُمّة إلا مسألتان انتقدهما الرضي» ويبرز من خلالهما أن 
الرضيّ يريد أن يحدد المصطلحاتء فلا يكون المصطلح دائرًا بين أكثر من مفهوم: 
ولهذا فإنه فرّق بين الوقف والسكت والقطء<27©: كما أنه لا يحب المصطلح غير 
المنضبط»؛ ولهذا فإن مصطلح الجاري على الفعل لم يكن منضبطًا عند الصرفيين؛ 
3 فرأى أنه لو استخدم مكانه: المتصل بالفعل حتى يكون عامًا في بأبه 20 . 
ج- في العبارة: يصدر الرضي في اعتراضاته على ابن الحاحب في عبارته عن 
أمور ومنها: ا 
-١ 5‏ أن تكون العبارة واضحة» غير مبهمة ولا ملبسة» ولهذا نقد اين الحاحب 
فى انغلاق ألفاظه على الفهم7: وكذا وصف عيارة ابن الحاجب أحيانا 
بال ركاكة9؟ , 


١‏ ؟- أن تكون العبارة مساوية للمفهوم» بحيث لا يراد فيها لفظ أو يُنقص منها 
آخر تحتاجه العبارة؛ ويدعحل في هذا التقد الإطلاق في موضع التقييد؛ أو العكس» 
واستخدام عبارات العموم بدل الخصوص. 

١‏ م«- أن تستخخدم الألفاظ الرابطة في أماكنهاء كاستخدام لفظ: نحوء إذا كان 


ثمّة أمور متعدّدةء أما إذا كان الأمر محصورًا فلا حاحة إلى استخدام مثل ذلك. 
د- الاعتراضات في الأدلة: تتنوع الأدلة عند الرضيء فالاستدلال عنده له 


١8‏ بعض الأصول» ومتها: 


)١(‏ ينظر: ص" ه من هذا البحث. 
(؟) ينظر: ص ١م‏ من هذا البحث. 
() ينظر: ص7١‏ من هذا البحث. 
(4) ينظر: ص45 من هذا اليبحث. 





5 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية ‏ 11 4 





























الخائمة | 507 5 


ط- إلا يكو ن الاستدلال ضعيقًا إما لأنه مدحول؛ أو لأنه ليس فيه دليل على 
مدعاد2" 2 , 
م ؟- إجماع العرب دليلٌ قوي معتدٌ يه("©. 
-٠‏ عدم الاستدلال بعين ما ينازع فيه الخصهو7". 
أما في السماع؛ فيمكن إبراز الأصول التالية: 
-١ 1‏ احترام السماع الوارد عن العرب» وبخاصة إذا كان السماع في درحةٍ 
تصل إلى الغالب» أو روي عن أحد العلماءع الذين يمح بروايتهم. 
301 التحقق من بوت السماع» وصحة اقل 220 
3 - تقديم السماع على القياس27©. 
4- الاعتداد باللغات القليلة فى بناء الأحكاء0). 
ه- اعتماد القراءات القرآنية في بناء الأحكام"). 
١‏ 5 عدم ذكر قاعدة لا يسندهأ سماع0). 


- عدم الإشارة إلى الحصر إلا إذا استقصي عن العرب0). 


8- الاعتماد على السماع في تحديد نوع الكلمة أهي اسم أم صفة7 ©2. 


)١(‏ ينطر: ص48 ١‏ من هذا البحث. 
(؟) ينظطر: ص8١‏ من هذا البحث. 
(*) ينظر: صره ١‏ من هذا البحث. 
(4) ينظر: ص١‏ من هذا البحث. 
(5) ينظر: ص// ١‏ ؟ من هذا البحث. 
(5) ينظر: ص ١١7‏ من هذا البحث. 
() ينظر: ص١7"‏ من هذا البحث. 
(8) ينظر: ص 54 من هذا البحث. 

(4) ينظر: صل/م؛ من هذا البحث. 

)٠١(‏ ينظر: ص؟7ه” من هذا البحث. 


25 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية 2*1 





























وأما في القياس» فكان يراعي أركانه, ولهذا حكم أن تمسكن وتمدرع ليست 
بقياس بل هي من باب التوهم؛ لأن القياس لا يؤيد هذا الوزن27. كما أنه يقيس على 
0 بعض اللغات الضعيفة()2. 
وأما في الاشتقاق» فإن الرضي يَعْدّه الدليل الأول في الزيادة» ولهذا كثر 
اعتراضه لتفديم غيره عليه مع أن الاشتقاق ظاهر الدلالة2©9. وهو يقذم دعوى 
5 الاشتقاق على دعوى الانقلاب0). 
وأما فى النظير وعدمه؛ فإن النظير عند الرضيّ دليلٌ لكنه مرحم فقط» أما عدم 
النظير فهو الدليل الثالث بعد الاشتقاق والغلبة. 
. ويستدل قليلا ببعض كلام ابن الحاجب لردٌ بعضه؛ إذ يرى أن استقامة الكلام 


في نسق واحد بحيث يؤيد أوله آخره من -حسن الصنعة فى التأليف. 


ويكثر الرضيّ من الاستدلال بآراء النحاة» وهو ما سمّيته بالرأي النحويء وله 
0205 في ذلك بعض الأصول التي يمكن إبرازها فيما يلي: 
-١‏ الاعتداد بآراء الفحول من النحاة أمقال الخليل؛ ومسيبويه» والمسبرد» 
والسيرافي» وأبي علي الفارسي» ورأي سيبويه عنده مقدّم على غيره» ويعترض كثيرا 
١‏ على تفسير ابن الحاجب لكلام سيبويه؛ ومع هذا فإنه لا يمانع في مخبالفة سيبويه إذا 
قرَّى هذه المخالفة أدلة قويّة كما حالف كثيرًا من النحاة» بل حالف إجماع النحاة 
في بعض المسائل. 


14 ؟-- المحافظة على الشروط التي اشترطها النحاة وتداولوها فيما بينهم في 


)١(‏ ينلر: ص”١؟‏ من هذا البحث. 
(؟) ينظر: ص١١‏ من هذا اليبحث. 
(5) ينظر: صل ؟ ؟ من هذا البحث. 
(4) ينطر: ص 5١5‏ من هذا اليبحصث. 
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1 التفسير الصحيح لمراد التبحأة. 


وإذا ما أتينا إلى القواعد الصرفية نجد أنه يضبط هذه القواعد بأمرين: 

0 الأول: تحديد القاعدة تحديدًا بحيث تذكر محترزات القاعدة» وتقيّد دون إطلاق. 

1 الافتعال(, ومناقشته للقاعدة (لا يجمع بيسن إعلالين في كلمة واحدة)()؛ 
وكمخالفته فى قاعدة الخط وهى حذف لام إذا اجتمعت ثلاث لامات» فرأى أن 
الأحوط أن تكتب بثلااث لامات20, 

5 أما الأحكام عدده فهي دقيقة» ولهذا يخالف ابن الحاجحب حين يطلق أحكامًا 
عامة دون تفصيل» ولعلٌ ابن الحاجحب له عذره في أنه كان يؤلف مختصرًا؛ لأن ما 
يعترض عليه الرضيً هو مراعاة بعض اللغات القليلة الضعيقة في الأحكامء وهو مالا 

١‏ يتسع له في مختصره؛ غير أن ما يؤيّد الرضي هو أنه لا يريد أن يُذكر الحكم 
كالواحب والمسألة تحتمل الحوازء أو العكسء» وليس شرطا أن يفصل في ذلك. 
وممًا يلاحظ في أحكامه أيضًا أنه يرى ألا يطلق الشاذ إلا إذا أعوز الحروج من 


١‏ الْشَلوذ. 


: 
ثم تأتي الأمور الإحرائية» ويمكن إبراز أمرين عند الرضي» وهما: 
-١‏ الاعتداد بالإحراء في تفسير الفلواهر الصرفية؛ مع إعطاء كل مسألة حكمًا 
020 خخاصًا بها في الإجراء» غير أنه لابدّ من التناسب والتناغم بين الأمرين الأصلي والفرعي. 


اد يستخحدم الإإجراء إذا كان يؤدي إلى عدم الشدوذ. 


)١١‏ ينلر: ص7 79 من هذا البحث. 
(؟) ينظر: ص7:07 من هذا البحث. 
(5) ينظر: ص/1/17؟ من.هذا البحث. 
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أما التعليل عند الرضيّ فاهتمامه به اهتمامٌ كبير» وذلك أنه يرى أن التعليل 
الصحيح يؤدي إلى بناء أحكام صحيحة؛ وكذلك أن العلة هي الجامع في باب 
القياس» ولهذا يفتش دائمًا عن اطراد العلة من عدمهاء ويبني أحكامه على هذا؛ ولهذا 
إذا نقد تعليلاً ذكر آحر جديدًا يرى أنه الصواب. 

ومع اهتمامه بالتعليل إلا أنه يرد بعض التعليلات للاختلاف في الأصل؛ فمن الأصول 
المقررة عند الرضيّ في باب الإعلال: أن الفعل المزيد يُعلُّ تبعًا لأصله المحرد”"» وأن 


الاسم يجري مجحرفق الفعل في الإعلال20, ولهذا يحض أي تعليل لا يينى على عذين 


الأصلين أو يغفلهماء لأن البناء عليهما يغني عن كثير من الاجتهاد في التعايل. 

ومن الأصول أيضنًا أن القلب في نحو سيّد تم بمقتضى الإدغام لا الإعلال كما 
يراه ابن الحااحبي20©. 

أمّا التمثيل فكان تمثيل ابن الحاجب موفقا إلا في مسائل يسيرة» يرى الرضي 
أن انتقاء المثال يجب أن يكون اليا من الخملااف» إذا أمكن غيره» كما أن المثال 
يحتاج أن يكون دالا على المعنى المراد. 

والاستقصاء عند الرضيّ مطلبٌ مهمء فهو يريد أن يحيط بالمسائل الصرفية؛ 
وأن يذكر ما يتعلق بالمسألة ولو كان هذا الأمر مختلقًا فيه أو بيان ضرورة شعر. 

كما أنه يرى أن الحصر إذا كان ممكنًا فلا يُعدل عنه إلى التمثيل. 

أما ترتيب المسائل الصرفية فإن هذا ليس هدمًا بذاته بل بما يبنى عليه من 
اتلاف في الأحكام جراء ذلك. 


إن الترتيب عنده هو ترتيب للأدلة الصرفية» وهو ترتيب للأمثلة والشواهد؛ ٠‏ 


اي 


٠‏ تنظيم للأبواب الصرفية بما يخدم المسائل والفلواهر الصرفية على البيان والأحكام. 


)١(‏ ينظر: ص77 من هذا البحث. 
(؟) ينظر: ص88" من هذا البحث. 


(؟) ينظر: ص 7944 من هذا البحث. 
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وبعد هذاء فإن الشافية مُوَلُفٌ في الصرف بديعء له السبق في تنظيم المسائل 
الصرفية؛ وله السبق في كثير من الأمورء ومن أبرزها: بعض التعريفات. 

أما شرح الشافية للرضي فقد احترم هذا المُوَلّف احترامًا سعى إلى بياننه 
ونخدمته وإن اعترض عليه» فليس الاعتراض إنقاصًا لجهد ابن الحاحب أو قيمة 
الشافية» إنما هي تكملة وخدمة وسعيّ إلى الكمال. ومع هذا فلم تكن الاعتراضات 
كثيرة» بل هي يسيرة مع حجم الشافية وشرحها للرضيّ وهذا يظهر أن الشافية 
وشرحها متميزان» ويكمّل الثاني الأول. 

ويتييّن من البحث مدى اعتماد ابن الحاحب على الرَّتَحَشَرِيّ في المفصل» 
وعلى عبد القاهر الجرحاني في المفتاح؛ والرضيّ لم ينس ذلك» بل إنه يتتبعه في 
شرحه للمفصل» ويقارن أحيانًا بين كلامه وما ذكره اليّمَحشَرِيّ في المفصل إذا 
حرج عن إطاره؛ ومدى توفيق ابن الحاجب في ذلكء» ولهذا تتبع الرمَحضَرِي 
واعترض عليه كثير()؛ لعلاقة ابن الحاحب به. 

ويظهر بوضوح فكر الرضيٌ المستقل؛ إذ لم يكن متقيّدًا بنحوي معيّن يقتفي أثره 
مطلقاء وإن مال -كغيره بلا عجب- إلى آراء سيبويه؛ إلا أنه اعترض عليه وأيد غيره؛ 
ومع فكره المستقل كان يتبع منهيًا علميًا متضبطًا يقوم على الأصول التي استخدمها 
غيره من النحاة في دراساتهم مع الاختلاف فيما بينهم في النظر إلى هذه الأصول. 

ولأحل هذه النلرة المستقلة انفرد الرضيّ ببعض الآراء في المسائل الصرفية» 
وذلك نحو: مسألة وزن المبدل من تاء الافتعال» وكتابة ثلاث لامات في الكلمة 
الواحدة نحو لللحمء وإحازته وقوع حرف الإلحاق أولا بلا مساعد7"©» وإجازته 
وقوع حرف الإلحاق في مقابلة الزائد20) واعتراضه على مقالة (لا يجمع بين إعلالين 
في كلمة واحدة). 


(1) ينظر: شرح الشافية: ا ا ا ل رشك 
(؟) ينظر: شرح الشافية: .67/١‏ 
(©) ينظر: شرح الشافية: .514/١‏ 
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واليبحث يفتق محالات أخرى؛ لأن بعض المسائل تستحق أن تكون بحا 
مستقلاً إذا ضمت إلى نظيراتهاء لكن طبيعة هذا البحث حكمت أن تكون المسألة 

0 على تلك الصورة التي نوقشت فيها. 
وفي الححتام» أسأل الله أن ينفع بهذا البحثء وأن يؤتي ثماره في الباحث أولاء 


وفي غيره ثانيّاء والله ولي التوفيق والسداد. 
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4- ألفية بن معط عيد العزيز بن جمعة الموصلى المشهور يابن القواس (ت: 135ه). 
الطبعة الأولى. تحقيق: د. على موسى الشوملي. الرياض: مكتبة الخريجي» ١4٠8‏ - 9488١م.‏ 
٠‏ أمالى ابن الحاجب. أبو عمرو عثمان بن الحاحب (ت: 5145ه). تحقيق: د. فخر صالح 
سليمان قدارة. بيروت: دار الجيل؛ وعمّان: دار عمار» 185-14 - 1989م. 

-5١‏ أمل الآمل. ميحميد بن الحسن الحر العاملي (ت: ١.5‏ اه). الطبعة الأولى. تحفيق: 
السيد أحمد الحسيني. بغداد: مكتبة الأندلسء 786 اه. 

9؟- إملاء ما من به الرحمن. أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت: 517هم). الطيعة 
الأولى. بيروت: دار الفكر ١505‏ --1985م. 
7# إنباه الرواة على أنباه النئحاة. أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (ت: 55714ه). الطيعة 
الأولى. محمد أيو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار الفكر العربي» ١505‏ -19/85م. 

4 الانتصار لسيبويه على الميرد. أبو العياس أحمد بن محمد بن ولاد (رت: 77ه). الطبعة 


الأولى. تحقيق: د. زهير عبد المحسن سلطان. بيروت: مؤسسة الرسالة» 1١51١5‏ --19945م. 
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بح عه الإإنصاف في مسائل الخلاف. أيو البركات يك الرحمن بن ٠يحميل‏ الأتباري (ماء 


اللاده). تحميق: محمد محيى الدين عيك الحميك. بيروات: دار الفكر. 


(ت: ١51لاه).‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: دار الفكر. 

د. كاظم بحر المرحان. بيروت: عالم الكتبء 1105 -1955م. 

م- الإيضاح في شرح المفصل. أبو عمرو عثمانث بن تمر المعروف بابن الحاحب النحوي 
(ت: 545 "هع). تحقيق: د. موسى بناي العليلي. يغداد: مطبعة العاني. 

5- الإيضاح في علل النحو. أبو القاسم الزجحاجحي إت: 579ه). تحقيق: د. مازن المبارك. 
رونك كخذام. 

.*- البداية والنهاية. ابن كثير (ت: 4 لالاهع. بيروت: دار الفكرء 179/8 -1919/8م. 

1- بعية الوعاة شٍ طبقات اللغويين والتحاة. جلال الدين السيوطي رت: ١‏ ١ذهض).‏ الطبعة 
الثانية . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر» 1558 --191784م. 

1ه تاج العروس من جو اهر القاموس. ميحب الدين محمد مرتضى, الزريدي ونث هام 
تحقيق: علي شبري. بيروت: دار الفكر» 1141١4‏ -15954م. 

"- تاريخ الأدب العربي . كارل بر وكلمان. الطيعة الثانية. ترجحمة: د. رمضان عبد التوابي؛ 
ومراجعة د. السيد يعقوب بكر. مصر: دار المعارف. 

74- تاريخ العلماء الدحويين. المفضل بن محمد بن مسعر (ت: ؟4 4ه ). الطيعة الثانية. 
تحقيق: د. عبد النتاح الخلو, مصر: هجر. ؟14155١15959-1م,‏ 

ا التبصرة والتذدكرة. أبو محمد عيد الله بن على ين إسحاق الصيمري (القرك الرايع 
الهجري). الطبعة الأولى. تحقيق: د. فتحى أحمد مصطفى على الدين. مكة المكرمة: جامعة أم 
القرى» ؟5-0١15487-031م.‏ 

5 التبيان فى تصريف الأسماء. أحمد حسن كحيل. الطيعة السادسة. القاهرة: مطبعة 
السعادةق 05 1585م. 


وا ؟- العمة في التصريقف . أبو عبد الله محمد بن أبي الوفاء الموصلي (ت: كاه تقَريًا). 
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الطبعة الأولى. تعحقيق: د. محسن بن سالم العميري. مكة المكرمة: نادي مكة الثقافي الأدبي: 

15 ه-"1 39 ام. 

م؟- تجديد علم المنطق في شرح الخبيصي على التهذيب. عبد المتعال الصعيدي. القاهرة: 

مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 

8 تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة. محمد ين محمد الجزري (ت: 757مه). الطبعة 

الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية. 15٠5‏ -15/815م. 

٠.‏ :- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل. أبو حيان الأندلسي (ت: ه؛ /اه). الطبعة 

الأولى. د. حسن هنداوي. دمشق: دار القلي 93410-1518١ام.‏ 

1- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. محمد بن مالك الطائي (ت: 71/7ه). تحقيق: محصد 
كامل يركات. مصر: دار الكاتب العربي» /1181ه. 

5- تسهيل المنطق. عبد الكريم بن مراد الأثري. مطابع سحل العرب. 

47 - التصريح على التوضيح. خالد الأزهري (ت: ١5‏ 9ه). القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 

4 4- تصريف الأسماء والأفعال. د. فخحر الدين قباوة. الطبعة الثانية. بيروت: مكتبة المعارف؛ 

19884-4م. 

ه:- تصريف الأسماء. محمد الطنطاوي. الطيعة السادسة. المدينة المنورة: الجامعة الإسلاميةء 

اع أهد 

5 التعريف بآداب التأليف. جلال الدين السيوطي (ثت: ١١5ه).‏ مرزوق على إيراهيم. 

القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي. 

7- التعريف بضروري قواعد علم التصريف. محمد بن همرتضى الزبيدي (ت: ه١.؟١اه).‏ 

الطبعة الأولى. تحقيق: د. غنيم اليتبعاوي. مكة المكرمة - الرياض: مكتبة نزار مصطفى البازء 

4-- 1959م 

8 - التعريفات. الشريف على بن محمد الجرحاني (ت: 57١8ه).‏ الطبعة الثالثة. بيروت: دار 

الكتب العلمية» 1١14-8‏ -98/8١م.‏ 


4- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد. محمد بدر الدين بن أبي بكر الدعاميني (ت: /171مه). 
الطبعة الأولى . تحقيق: ذ. محمد عبد ار حمن المفذى. 
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٠‏ ه- التعليقة على كتاب سيبويه. أبو على الحسن بن أحمد الفارسيُ (ت: لالالاه). تحقيق: 
د. عوض بن حمد القوزي. الرياض: جامعة الملك سعود» 1غ -١‏ 5 أخ. 

.)ه٠18 تفسير رسالة أدب الكتّاب. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت:‎ --١ 
تحقيق: د. عبد الفتاح سليم. القاهرة: معهد المخطوطات العربيقء» 6415 ١ه - 5517 ام.‎ 

!ه- التكملة. أيو على الفارسي (ت: /الالاه). تحقيق: د. حسن شاذلي فرهود. الرياض: 
جامعة الرياض. 

ماه- تهذيب اللغة. أبو منصور الأزهري (ت: ١٠#71ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مراجعة: على محمد البجاوي. مصر: الدار المصرية للتأليف والترحمة. 

4 - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. ابن أم قاسم المرادي (ت: 54 لاه). 
الطيعة الأولى. تحقيق: د. عبد الرحمن على سليمان. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 
اها 

هه- التوطئة. أبو على الشلوبينى إ(ت: 15ه). تحقيق: د. يوسف أحمد المطلوع. مطابع 
سجل العرب 1١150١‏ -19815م. 

5ه- تيسير الإعلال والإبدال. عبد العليم إيراهيم. مصر: مكتبة غريب. 

7ه- التيسير في القراءات السيخ. أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: 54 4ه). الطبعة 
الأولى. تحقيق: أوتو برتزل. بيروت: دار الكتب العلمية» 1١1415‏ -9595١م.‏ 

بارت - جامع الأمهات. ابن الحاجحبي زت: ك5اه). الطبعة الأولى. تحفيق: أبو غيل الرحمن 
الأحضر الأخضري. دمشق - بيروت: اليمامة للطباعة والنشرء 11415 -119/8م. 

- الجمل في النحوء أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرجحاجي (ت: 178هم). الطبعة 
الثانية. تحقيق: د. على توقيق الحمد. بيروت: مؤمسة الرسالة» 11٠١©‏ - ©588ام. 

بجمهرة اللغة. ابن دريد: أبو بكر محمد ين الحسن الأزدي (ت: 51١‏ ؟أه). بيروت: دار 
صاذر. 

9 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل. محمد الدمياطي الشهير بالخضري (ت: 
47+ ١هم.‏ الطبعة الأخيرة. القاهرة: شركة مكتية ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1١765‏ - 
5مخم. 
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71- حاشية الصبان شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 
6+- حاشية العطار على شرح الخييصي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» ١٠*١اه-‏ 
لام. 

4- حُسن المحاضرة. جلال الدين السيوطي (ت: ١31ه).‏ الطبعة الأولى. تحقيق: محمد 


أيو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية - عيسى اليابى الحلبي وشركاهء ١551/‏ 
- لاخ ؟ ام 


"- ععحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القادر بن عمر البغدادي رت: 55١٠اه).‏ 
الطبعة الثانية. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي» 19179م. 

55- الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني (ت: 319اه). الطبعة الثالثة. تحقيق: محمد علي 
التجار. بيروت: عالم الكتبء 051403--54175ام. 


4- الدارس في تاريخ المدارس. عبد القادر النعيمي (وت: 71 9ه), تحقيق: جعفر الحسني. 
دمشق: مطبعة الترقي» ٠/7019اه.‏ 


4- دروس التصريف. محمد محبى الدين عيد الحميد. صيدا - بيروت: المكتبة العصرية؛ 
-1940م. ٠‏ 
-٠‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ابن فرحون المالكي (ت: 59لاه). 
تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور. القاهرة: دار التراث. 

طليا ب ديوات الأدب. أبرو إيرأهيم إسحاق سن إبراهيم الفارابي رمت كك تقريبًا). الطيعة 
الأوليى. تحقيق: د. أحمد مختار عمر. القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية: ١7915‏ - 
5 أم. 

ديوان الحطيئة. شرح أبي سعيد السكري. بيروت: دار صادر. 

+«/- رسالة في المنطق: إيضاح المبهم في معاني السلّم. أحمد الدمنهوري. الطبعة الأولى. 
تحقيق: عمر قاروق الطباع. بيروت: مكتبة المعارف» 11411 -19345م. 


4ا- رسم المصحف دراسة لغوية تاريعية. غانم قدوري الحمد. الطبعة الأولى. بغعداد: 
منشورات اللجنة الوطنية للأصول» 4007 اه. 
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ه- الرضي الأستراباذي: عالم النحو واللغة. د. أميرة علي توفيق. الرياض: مطبوعات الإدارة 
العامة تلكليات الينات» ١848‏ -3948ام. 
ا- روضات الجنات في أصول العلماء والسادات. محمد باقر الموسوي الخوانساري 
الأصيهاتي (ت: 111١هع.‏ الطبعة الثاتية. /1171ه. 
/ا- سر صناعة الإعراب. أبو الفتح عثمان بن حني (ت: 757هم. الطبعة الثانية. تحقيق: د. 
حسن هنداوي. دمشق: دار القلى 5511 -1595م. 
4/ا- سقر السعادة وسفير الإفادة. أبو الحسن على بن محمد السخاوي (ت: 1147هم. 
تحقيق: محمد أحمد الدالي. دمشق: مجمع اللغة العربيق 1١5.1‏ -15/15م. 
8- سواء السبيل إلى ما في العربية من الدخخيل. د. ف. عبد الرحيم. الطبعة الأولى. المدينة 
النبوية: دار الماش 51818 -15548م. 
- سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبي (ت: 6 لاه). الطبعة العاشرة. تحقيق: د. بشار 
1- الشافية في علم التصريف. جمال الدين ابن الحاجحب (ت: 545ه). الطبعة الأولى. 
تحقيق: حسن أحمد العثمان. مكة: المكتبة المكية» ١141١2‏ - 555اخ. 
7- شذا العرف فى فن الصرف. الشيخ أحمد الحملاوي. 

أ بيرونثك - دار القلم. 

ب- تحقيق: د. يحيى محمد عبد المجيد. مكة: دار الرسالة للنشر والتوزيع. 
مكتبة القدسى؛ ١7اه.‏ 
عات شرح ألفية أبن مالك أبن التاظم: بدر الدين محم. بن محمك بن مالك اوت كلكه). 
تحقيق: د. عبد الحميد السيد عبد الحميد. بيروت: دار الجيل» 511415 -15548م. 
- شرح التصريف. عمر ين ثابت الثمانيني (ت: 44ه). الطيعة الأولى. تحقيق: د. 
إبراهيم بن سليمان البعيمي. الرياض: مكتية الرشد» 1141١‏ -1944م. 
5- شرح جمل الزجحاجي . ابن هشام وت: ١"لاه).‏ الطبعة الثانية. تحقيق: د. علي محسن 
عيسى مال الله. بيروت: عالم الكتب؛ ومكتبة النهضة العربيق» 1505 -19480١م.‏ 
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لالم - شرم الرضي على الكافية. رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت: 4ه 
تقريبًا). الطبعة الثانية. تحقيق: يوسف حسن عمر. بنغازي: جامعة قار يونس» 195945م. 

8- شرح شافية ابن الحاحب. رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت: 148ه 
تقرِيًا). تحقيق: محمد نور الحسن؛ ومحمد الزقزاف؛ ومحمد محيي الدين عبد الحميد. 


بيروت: دار الكتب العلميق 585٠5‏ -19/5م. 


8- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. جمال الدين محمد بن مالك (ت: 517ه). تحقيق: 


0 


عدنان عبد الرحمن الدوري. يغداد: مطبعة العاني» /891 1 --/31/19 ام. 


+- شرح عيون كتاب سيبويه. أبو نصر هارون بن موسىالقيسي القرطبي (ت: 1٠41هن).‏ 


تحقيق: د. عبد ربه عبد اللطيف عبد ريه. 5 149١21--1585م.‏ 


5- شرح الفريد. عصام الدين الإسفراييني (ت: ١هوه).‏ الطبعة الأولى. تحقيق: نوري 
ياسين حسين. مكة: المكتبة الفيصلية» ١4.85‏ - 1588١م.‏ 


5- شرح الكافية الشافية. حمال الدين ابن مالك (ت: 19ه). تحقيق: د. عيد المتعم 
هريدي. مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 


99- شرح الكافية في النحو. رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت: 4ه تقريبًا). 
بيروت: دار ١‏ لكتب العلميق ه.# ١‏ - ه158ام. 


44- شرح كتاب الحدود في النحو. الإمام عبد الله بن أحمد الفاكهي (ت: 4077ه). الطبعة 
الثانية. تحقيق: د. المتولي رمضان أحمد الدميري. القاهرة: مكتية وهية» 115114 -1547م. 


6- شرح كتاب سيبويه. أبو الحسن الرمّاني (ت: 84+ه). تحقيق: د. المتولي الدميري. 


القاهرة: مطبعة التضامنء لم١‏ 5 ١‏ ح كراةأم. 


5- شرح كتاب سيبويه (جزوان). أبو سعييل السيرافي (ت: ماكه). تحقيق: د. رمضان عبد 
التواب» ود. محمد فهمى حجاري:» ود. ميحمد هاشم عبد الدائكم. مصر: الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» 19/85م. 


517-- شرح اللمع. ابن يرهان العكبري (ت: 405ه). الطبعة الأولى. تحقيق: د. فائز فارس. 
الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون» 54 -15١اه.‏ 


- شرح المُفصّل. الشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحري (ت: 147ه). 
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القاهرة: مكتبة المتنبى. 

8- شرح المقدمة الجزولية الكبير. أبو على عمر الشلوبين (ت: 554ه). الطبعة الأولى. 
تحقيق: د. تركي بن سهو العتيبي. الرياض: مكتبة الرشد» ١15151‏ -19917م. 

دعاس شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب. حمال الدين أبو عمرو عثمان بن الحاجب 
(ت: 555"ه). الطبعة الأولى. تحقيق: د. حمال مخيمر. مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى 
البان م51١5‏ -191919م. 

- شرح المكودي على الألفية. أبو زيد عبد الرحمن بن علي المكودي (ت: 1١/ه).‏ 
الطبعة الثالثة. القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ١/5‏ - 1155م. 

- شرح الملوكي في التصريف. ابن يعيش (ت: 47 "ه). الطبعة الأولى. تحقيق: د. فخر 
الدين قباوة. حلب: المكتبة العربية» 1181 --1517175ام. 

-١.‏ شفاء العليل في إيضاح التسهيل. أبو عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي (ت: 
لالاه). الطبعة الأولى. تحقيق: د. عيد الله الحسيني. مكة المكرمة: المكتية الفيصلية» 
155 -1985م. 

-٠١ 4‏ الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها. أيو الحسين أحمد ابن فارس 
وت: 8840ه). تحقيق: السيد أحمد صقر. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

-٠‏ الصحاح. إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ (ت: ٠٠54ه‏ تقريّا). الطبعة الثالشة. تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار. بيروات: دار العلم للملايين» 65 -1584م 

الطبعة الأولى. تحقيق: علي سامي النشار. مصر: مكتبة الخانئجي. 

- 1785 الطالع السعيد. أبو الفضل الأدفوي (ت: 48لاه). مصر: المطبعة الجمالية»‎ -١ ١7 
1515كم.‎ 

مه ؟- طبقات الشافعية. أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي إت: الالاه). تحقيق: محمد 
الحلو؛ ومحمود الطناحي. 

- غاية النهاية في طبقات القراء. شمس الدين محمد بن محمد بن الجحزري (ت: 


«9مه). الطبعة الأولى. نشر: ج. يرجستراسر. مصر: مكتبة الخانجي» 11781 -1977م. 
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الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» 991١م.‏ 

-١‏ فصل القول فى بيان أحكام التصغير والنسب. د. عبد التعيم على محمد عبد الله. الطيعة 
الأولى. القاهرة: دار الطباعة المحمدية. 5.8 اه - 154879ام. 

3-0 ف الإملاء في العربية. د. عبد القتاح الحموز. الطبعة الأولى. عمّان: دار عمار» 
15515ام. 

السعادق ه88١‏ - ه/1و1ام. 

5- في علم الصرف. د. أيمن على السيد. الطبعة الثالثة. مصر: دار المعارف» 9/5١م.‏ 
1- القاموس المحيط. مجك الدين محمد بن يعقوب الفيرو زابادي رت /االمهم)م. بيروت: 
دار الحيل. 

5- القصيدة الموشحة بالأسماء المؤتقة السماعية. ابن الحاجب (ت: 5145ه). الطبعة 
الأولى. تحقيق: د. طارق تجم عبد الله. الأردن: مكتبة المناره ١5٠08‏ - 988١م.‏ 

7- القياس في اللغة العربية. د. محمد حسن عبد العزيز. الطبعة الأولى. القاهرة: دار الفكر 
العربى ١5١‏ - 1955م. 

8- القياس فى النحو العربى: نشآته وتطوره. د. سعيد جاسم الزبيدي. الطبعة الأولى. 
الأردن: دار الشروقء /1831م. 

0آط- الكامل. أبو العياس محمد بن يزيد المبرد (ت: 45اه). الطيعة الثانية. تحقيق: ذ. 
محمد أحمد الدالى. بيروت: مؤسسة الرسالق» 1١1411‏ -9391م. 

1١91‏ كتاب الأفعال. أبو القاسم علي بن تعفر السعدي المعروف بابن القطاع وت 
هاده). الطبعة الأولى. بيروت: عالم الكتبه ١417‏ -1944817م. 

+51 كثاب الأفعال. أبو عثمان سيعيلك بن محمد المعافري السرقس طي وت ل ها). 
تحقيق: د. حسين محمد شرف. القاهرة: الهيفة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 11417 - 
ام 
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-١+‏ كباب تصريف الأفعال. د. عبد الحميد السيد عبد الحميد. القاهرة: المكتبة الأزهرية 
للتراث» 5١541.84‏ -488ةام. 
4 كتاب سييوية. سيبوية: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت: لمراه). 

أ- بولاقع ااه 

ب- تححقيق: عيد السلام هاروت. بيروت: عالم الكتب 
كتاب الكتاب. ابن درستويه إ(ت: 410 1هم). الطبعة الأولى. تحقيق: د. إبراهيم 
السامرائي؟ وش عبك الحسين الفتلي . بيرواتء دار الجيل. 525 مس م 
- كتاب المنهاج في ترتيب | لحجاج. أبو الوليد الياجي (ت: 41/4ه). الطيعة الثانية. 
تحقيق: عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي» 341 ام. 
0- الكشاف عن حقائق التتزيل. أبو القاسم جار الله الرَمَخشَرِيّ (ت: /ههم). الطبعة 
الأولى. بيروت: دار الفكرء ١791‏ -91/17(م. 
4- كشف اللنون. حاحي خليفة (ت: 51 ٠اهع.‏ بيروت: دار الفكرء 4١51١ه‏ - 
ام 
9- اللباب في علل البناء والإعراب. أيو البقَاءِ عبد الله بن ! أمحسي» أ لعكبري (ت: 1أاها), 
الطبعة الأولى. تحقيق: غازي طليمات؛ و د. عبد الإله نبهان. بيروت - دمشق: دار الفكرء 
537--19558م. 
لسان العرب. جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت: ١‏ الاه). الطبعة الأولى. 
بيروت: دار صادر: ١٠145١95930-05١م.‏ 
-١9‏ اللمع في العربية. أبو الفتح عثمان بن جني (ت: 157هع). الطيعة الثانية. تحقيق: حامد 
المؤمن. بيروت: غالم الكتب؛ ومكتبة النهضة العربيق ١4.‏ - 19488م. 
-١‏ المؤاحذات النحوية حنى نهاية المثة الرابعة الهجرية. د. زهير عيد المحسن سلطان. 
الطبعة الأولى. بنغازي: جامعة قار يونس» 9515١م.‏ 
-١‏ المبسوط في القراءات العشر. أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني (ت: 
الم ؟ه). الطبعة الثاتية. تحقيق: سبيع حمزة حاكمي. حدة: دار القبلة الإسلامية» غ١1‏ - 
354 ام 
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- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين ابن الأثير (ت: 501717ه). تحقيق: 
د. أحمد الحوفي؛ ود. بدوي طبانة. القاهرة: دار نهضة مصر. 

-١‏ مجالس تعلب. أبو العباس أحمد بن يحبى علب (ت: 151ه). تحقيق: عبد السلام 
هارون. القاهرة: دار المعارف» 1٠٠‏ اه. 

117- مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط. الجاربردي (ت: 45لاه)» والحسين 
الرومي (ت: مه) ونقره كار (ت: 5/الاه)» وزكريا الأنصاري (ت: 575ه)» 
والكرمياني (ت: 17١٠١ه).‏ مصر: المطبعة العامرق» ١37١اه.‏ 

-١07‏ المحتسب. أبو الفح عثمان بن جني (ت: *9اه). تحقيق: علي النحدي تاصف؛ د. 
عبد الحليم النجار؛ د. عبد الفتاح إسماعيل شابي. القاهرة: وزارة الأوقاف» 1141١8‏ - 
4م 

-١‏ المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها. محمد الأنطاكي. بيروت: دار الشروق 
العربي. 

8+- المختصر في أبار البشر (تاريخ أبي الفداء). عماد الدين إسماعيل أبي الفداء (ت: 
؟"الاه). لبئان - بيروت: دار المعرفة. 

-١ ٠‏ المُخصّص. أبو الحسن علي ين إسماعيل المعروف بابن سيده (ت: /48ه). تحقيق: 
لجنة إحياء التراث العربي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

- المدرسة النحوية في مصر والشام. د. عبد العال سالم مكرم. الطبعة الأولى. بيروت‎ -0١ 
.م198٠0-‎ 114٠-٠ القاهرة: دار الشروق»:‎ 

-١ 9‏ المذكر والمؤنث. أبو العياس محمد بن يزيد المبرد (ت: 85 ؟ه). تحقيق: د. رمضاك 
عبد التواب؛ وصلاح الدين الهادي. مطبعة دار الكتبء 1510م.. 

١49‏ المذكر والمؤنث. أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (رت: ٠17‏ ١ه).‏ تحقيق: د. رمضات 
عبد التواب. الشاهرة: مكتبة دار التراث. 

-١ 4 4‏ مرآة الجنان وعبرة اليقغطان. الإمام أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 


اليافعى (ت: 8”/اه). الطبعة الثانية. بيروت: مؤسسة الأعلمي؛ 1599٠‏ -.15190م. 


ه؛ -١‏ مراتب التحويين. أبو العليب اللغوي (ت: ١ه‏ "اه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 


م 
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145- المزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي وت 5هم). شرح وتعليق: محمد حاد 


المولى؛ ومحمدأبو الفضل إبراهيم؛ وعلى محمد البجاوي. بيروت: المكتبة العصرية؛ 


5وأم. 

-١‏ المسائل البصريات. أبو على الفارسي لت: 19ااه). الطيعة الأولى. تحقيق: محمد 
الشاطر أحمد. مصر: مطبعة المدني؛ ١4.82‏ - 265ة ام. 

م -١‏ المسائل الحلبيات. أبو علي القارسي وت: لالا#ه). الطبعة الأولى. تحقيق: د. حسن 
هتداوي. دمشق: دار القلم؛ وبيروت: دار المنارق 1١4 ١1/‏ - 128100 ام. 

8- المسائل العضديات. أبو على الفارسى وت: 7لا #ه). تحقيق: شيخ الراشد. دمشق: 
وزارة الثقافة 9465 أع. 

١‏ المسائل المشكلة (البغداديات). أبو على الفارسي (ت: /الالاه). تحقيق: صلاح الدين 
السنكاوي. بغداد: مطيعة العاني. 

١5‏ - المسائل المشورة. أبو على الفارسي (ت: /الااه). تحقيق: مصطفى الحيدري. 
دمشق: مجمع اللغة العربية. 

5 مسائكل غخلافية فى النحو. أبو البقاء العكبري (ت: 515هم). الطبعة الأولى. تحقيق: 
محمل خير الحلواني. بيروت: دار الشرق العريي» ١ه‏ 1155م. 

هت -١‏ المساعد على تسهيل الفوائك. بهاء الدين بن عقيل وت: 65" لاش). تحقيق: 5 محمك 


كامل بركات. مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 1١14٠08‏ - 1185م. 


-١5‏ المستصفى فى علم الأصول. محمد بين محمد الغزالى الو عد «دها)). الطبعة الأولى. 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلمية» 11411 -1551م. 


ده -١‏ المصطلح الفلسفي عند العرب: نصوص من التراث الفلسفي في حدود الأشياء 
ورسومها. الطبعة الثانية. د. عبد الأمير الأعسم. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ام 

-١5‏ المصطلح النتحوي. د. عرض القوزي. الطبعة الأولى. جامعة الرياض: عمادة شؤون 
المكتبات» 3185.01 -198.0م. 


مع 
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/ات -1١‏ معاني القرآن وإعرايه. أبو إسحاق إبراهيم السري الزحاج (ت: ١71ه).‏ الطبعة 
الأولى. تحقيق: د. غبد الجليل عيده شلبي. بيروث: عالم الكتب»ء 118 - قخذاخ. 

-١ 4‏ معاني القرآن. أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (ت: ٠17‏ ٠ه).‏ تحقيق: أحمد يوسف 

نجحاتى؛ ومحمد على التجار؛ وعبك الفتاح شلبى. الدار المصرية للتأليف والترججمة. 

8- معاني القرآن. الأخفش سعيد بن مسعدة (ت: 71١‏ ١ه‏ تقريبًا). الطبعة الأولى. تحقيق: 

د. عبد الأمير الورد. بيروت: عالم الكتبه ١14١085‏ - 15/8م. 

- معجم البلدان. أبو عبد الله ياقرت الحموي (ت: 5757ه). ييروت: دار صادر. 

أ151- مخججم الم لفين. عمر رضا كحالة. العبيعة الأولى. بيروت: مؤسسة الرسالة» كاه 


- معسحم المطبوعات العربية والمعربة. يوسف إليان س ركيس. مصر: مطبعة سر كيس» 
9584-1+45ام. ٠‏ 


ا معجم كتاب العيسن. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي رت دلااه). 
تحقيق: د. مهدي المخزومي. ود. إبراهيم السامرائي. العراق: وزارة الثقافة والإعلام. 

تحقيق: مصطفى السقا. بيروت: عالم الكتب» *0٠151-3114م.‏ 

1 1- معجم مقاييس اللغة. أبو الحسن أحمد بن فارس بسن زكريا جت: همةاه). الطلبعة 
الأولى. تحقيق: عبد السلام هارون. بيروت: دار الجيل» 11451١‏ -1931م. 

5- المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. قام بإحراج هذه الطبعة: د. إبراهيم أنتيس» 
ود. عبد الحليم منتصر» وعطية الصوالحي» ومحمد حلف الله أحمد. تركيا: المكتبة 


الإسلامية. 

07- المعرّب. أبو منصور الجواليقي (إت: 5٠‏ دهم). الطبعة الأولى. تحقيق: د. ف. عيد 
الرحيم. دمشق: دار القلم» 115٠١‏ -1110ج. 

4- معرقة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. شمس الدين أبو عبد الله الذهبي 
وت: لم ؛ لاه). الطبعة الأولى. تحقيق: محمد سيد جاد الحق. مصر: مطبعة دار التأليف 


بالمابين. 


8- معيار العلم في فنّ المنطق. محمد بن محمد الغزالي (ت: ه٠هه).‏ بيروت: دار 
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الأندلس. 
ااه المغني الجديد في علم الصرف. .0 محمد خخير حلواني. بيروات: دار الشرق العربي . 


1- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. جمال الدين ابن هشام الأنصاري (ت: 51لاه). 


الطبعة السادسة. تحقيق: د. مازن المبارك؛ ومحمد على حمد الله؛ وراجعه: سعيد الأفغاني. 
بيروت: دار الفكرء 586 ١م.‏ ا 

- المغني في تصريف الأفعال. د. محمد عبد الحالق عضيمة. دار الحديث. 

10- مفتاح السعادة ومصياح السيادة. أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاأده رت: 
ه). تحقيق: كامل كامل بكري؛ وعبد الوهاب أبو النور. القاهرة: دار الكتب الحديثة. 
4- المفتاح في الصرف. عبد القاهر الجرحاني (ت: ١4071ه).‏ الطبعة الأولى. تحقيق: د. 
علي توفيق الحمد. بيروت: مؤسسة الرسالة. 4.17 اه - لال4ةام. 

ه1١‏ - المفصل في علم اللغة العربية. أبو القاسم محمود بن عمر الرَمَحْشُريٌ (ت: لعأدمي 
الطبعة الأولى. مصر: مطبعة التقدم 17717اه. ش 
- المقتصد في شرح الإيضاح. عبد القاهر الجرجاني. تحقيق: د. كاظم بحر المرجان. 
العراق: وزارة الثقافة والإعلامء 1945م, 22 

عضيمة. بيروت: عالم الكتب . 


١74‏ - المقرب. على بن مؤمن المعروف باين عصفور (زت: 15هم). تحقيق: أحمد عبد 
الستار السواري؛ وعبد الله الحبوري. بغداد: مطبعة العاني. 

8- المقصور والممدود. يحيى بن زياد الفراء (ت: . ٠ه).‏ الطبعة الأولى. تحقيق: ماجد 
الذهبى. بيرة متا هو سسة الرسالة» ١4.‏ - 5م13 أم. 

- الممتع في التصريف. أبن عصفور الإشبيلي (ت: 589"ه). تحقيق: د. فحر الدين 
قباوة. لمرونتك: دار المعرفة. 

١8‏ - مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة. 3 حسن هنذاوي. 
الطبعة الأولى. دمشق: دار القلم» 114-05 -135844م. 

- المنصف في شرح كتاب التصريف. أبو الفتح عثمان بن جني (ت: 597ه). الطبعة 
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الأولى. تحقيق: إبراهيم مصطفى؛ وعبد الله أمين. القاهرة: مكتبة ومطيعة مصطفى البابي 
الحلبي» 1779/7 - 5 56اع. 

-١ 8‏ المنطق الصوري والرياضي. عبد الرحمن بدوي. الطبعة الرابعة. القاهرة: مكتبة النهضة 
المصريةء /1391م. 

١4‏ المتطق المفيد المعاصر. صفوت جودة أحمد. الطبعة الأولى. القاهرة: مكتبة الكليات 
الأرهريةء 5 155م. 

م المنهال في أبنية الأفعال. د. عبد الرؤوف محمد عثمان. القاهرة: دار أبو المجدء 
18 -4خة١ام.‏ ش 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخمطط المقريرية). تفي الدين أحمد بن علي 
المقريزي. مصر: مطبعة النيل» 755 اه, 

/وم -١‏ الميسر ة في القراءات الأربعة عشرة. محمد فهد خعاروف. الطيعة الأولى. مراجعة: محمد 


كريم راحح. دمشق - بيروت: دار ابن كثير» 1 5ه 


4- تتائج الفكر في النحو. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت: إاممعه). 
تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا. الرياض: دار الرياض للنشر والتوزيع. 
8- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين يوسف بن تغري بردي (ت: 


#لالمهم. القاهرة: دار الكتب. 


د. محمد آدم م الزاكي. مكة المكرمة: المكتية الفيصلية» ١5-5‏ - 19385م. 


5- نزهة الطرف في علم الصرف. عبد الله بن يوسف النحوي الأنصاري المعروف بابن 


هشام (ت: ١1"لاع).‏ تحقيق: د. أحمد عبد المجيد هريدي. القاهرة: مكتبة الزهراء» 051141١‏ - 
5مْ. 


5- النشر ف في القراءات العشر. أبو الخير محمد بن غريب الدمشقي الشهير بابن الجزري 
(ت: اره). بيروث: دار الكتب العلمية. 


-١ +‏ التفحات | لهية ه 0-8 ت. الشاطبية. محمد عبد الذاي م . الطبعة الأ . 
في شرح مكحن يم اخميسر ر 
القاهرة: دار المنارء 555-5515كم. 
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5 المصادر والمراحع 8 ع 


4- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان. أبو حيان التحوي الأندلسي الغرناطي (ت: 
هع باه ). الطبعة الثانية. تحقيق: عبد الحسين الفتلي. ييروت: مؤسسة الرسالة؛ 1١1408‏ - 
134 أام. 

6- النكت في تفسير كتاب سيبويه. أبو الحجاج يوسف بن سليمان بسن عيسى المعروف 
بالأعلم الشتتمري (ت: 41 هم. الطبعة الأولى. تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. الكويت: 
معهد المخحطوطات العربيق 1١4.1‏ --/4619ةأم. ش 

-١ 4‏ هدية العارفين أسماء الكتب وآثار المصنفين. إسماعيل ياشا البغدادي (ت: 1155ه). 
إستنبول: وكالة المعارف الجليلقء» ١551١ام.‏ 


7 - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. حلال الدين السيوطي (ت: ١41هم.‏ 
أ- تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم. الكويت: دار البحوث العلمية» ٠.٠54١ه-٠948١م.‏ 
ب- تحقيق: أحمد شمس الدين. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية» 1١15٠048‏ - 
4 ١ح.‏ 


-١ 4‏ وفيات الأعيان. أحمد يِن محمد بن أبي بكر بن تحلكان وت: المكمه). تحقيق: محمد 
محيهى الدين عبد الحميد. القاهرة: مكتبة النهضة العربية. 


اس سي ست 


المخطوطات 

8- إيجاز التعريف في علم التصريف. محمد بن عبد الله ين مالك (ت: 1ه ). تراكيا: 
مكتبة شهيد علي» 515. مصورة لمركز البحث العلمي») جامعة أم القرى» رقم 158؟. 
- شرح الشافية. ابن الحاجحب (ت: 745ه). مصورة عن مكتبة السليمانية - شهيد علي 
بأشاء رقم ره ه07 
5- شرح كتاب سيبويه. أبو سعيد السيراقي (ت: 158ه). 

أ- صنعاء: مكتية دار المخمطوطات مصورة بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى برقم .١١٠/.‏ 

ب- القاهرة: دار الكتب المصرية ١07‏ نحوء مصورة بمكتية مركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى. 


7 المقصور والممدود. أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد بن ولد (ت: 577"ه). 
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2 المصادر مالم اجحع 


تركيا: مكتبة مراد ملا برقم 2154017/1138 مصورة بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم 


القرى برقم 416. 





الرسائل العلمية 





. 7- أبئية الإلحاق في الصحاح دراسة وتحليل. مهدي بن على بن مهدي القرني. رسالة 
ماجحستير. جامعة أم القرى: كلية اللغة العربية» 11515 --1595م. 

الر حمن الحنين. رسالة مالجحستير. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 1411 اه. 
.+ اعتراضات السهيلى على النحاة جمعًا ودراسة. عبد الله ين زيد آل داود. رسالة 
5-21 ١ةاشهد‏ 

-- بغية الطالب فى الرد على تصريف اين الحاجب. بدر الدين محمد بن محمد ابن مالك 
(ت: "م"ه). دراسة وتحقيق: حسن أحمد العثمان. رسالة ماجستير. جامعة أم القرى: كلية 
اللغة العريية» ١٠1980-151419م.‏ 

دقماق. رسالة دكتوراه. جامعة الأزهر: كلية اللغة العربيةء 5١.‏ ١اه.‏ 

ل الجرء السادس من التدييل والتكميل. أبو حياكٌ الأندلسبي زا ده ئلاهص). عبيدك الحميد 
محمود حسات الو كيل. رسالة دكتوراه. جامعة الأزهر: كلية اللغة العربية) 5٠١7‏ إهم. 

8 - حاشية على الشافية. ثريا عبد السميع إسماعيل. رسالة ماجستير. جامعة أم القرى: كلية 
اللغة العربيق» 5١17‏ ١ه.‏ 

- شرح الرضي لكافية ابن الحاجب دراسة وتحقيقا. حسن بن محمد ين إبراهيم الحفطي. 
وسالة دكتوراه. الرياض: جامعة الإإمام مسحمل بن سعود الإإسلامية. 

5 شرح الشافية. أحمد بن الحسن الجاريردي (ت: 45 لاه). تحقيق: رقعت عبد الحميد 
محمود الليثى. رسالة د كتورأه. جامعة الأزهر: كلية اللغة العربية يأسيوط ١1٠08‏ -15/88م. 
+ شرح الشافية. الخضر اليزدي (القرن الفامن). تحقيق: حسن أحمد العثمان. رساله 
دكتوراه. جامعة أم القرى: كلية اللغة العربية» 1١1415‏ -19195١م.‏ 
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المصادر و الم اججع 


4- شرح حمل الزججاحي. ابن أبي الربيع الإشبيلي (ت: 48”ه). تحقيق: خالد بن محمد 
التويجيري. رسالة ماحستير. جامعة أم القرى: كلية اللغة العربية» 41١1/‏ 1ه-"155م. 

-١1١‏ شرح شافية ابن الحاحب في التصريف. ركن الدين الحسن بن محمد الأستراياذي 
(وت: هزلاه). عبد الله بن محمد بن مبارك العتيبي. رسالة ماجستير. الجامعة الإسلامية: كلية 
اللغة العربيق 4185-1815 اهل ' 

#1١6‏ شرح شاقية ابن الحاجحب. نظام الدين الحسن بن محمد التيسابوري (ت: ؟ لا 
تقري). ثريا مصطفى عقاب. رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى: كلية اللغة العربية» 11415 - 
077 أإخ, 

5- السافية شرح الشافية. قره ستان: يوسف بن عبد الملك (ت: 8/86ه). تحقيق: تهاني 
بنت محمد سليم الصقدي. رسالة مابحستير . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية 
اللغة العربية» ١517‏ -5517١م.‏ 

ي5 9 عدم النظير والاحتجاج به في النحو والتصريف. إبراهيم بن ناصر الشقاري. رسالة 
- المحصّل فى شَرْح المُفْصّل. القاسم بن أحمد بن الموفق الأندلسي (ت: 551ه). عبد 
الباقى عبد السلام الختزرحي. رسالة دركتوراه. جامعة الأزهر: كلية اللغة العربية» 55٠15١ه.‏ 





الدوريات 





8- بحوث ودراسات في اللغة العربية وآدابها: الجرء القالث: 1١8511‏ -1939م. جامعة 
الإإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
مسألة: إن رحمة الله قريب من الممحسنين. الروذراوردي وابن مالك. تحقيق: د. سليمان بن 
إبراهيم العايد. 
مجلة جامعة الملك عيد العزيز. العدد الأول. جمادى الثانية» 7962اه. 
رسالة في تحقيق التضمين للإمام السيوطي (ت: ١511ه).‏ تحقيق: د. ناصر ابن سعد 


الرشيدك. 


لعا 


ام 
































فهرس الآيات القرانية 





#إيسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين# (الفاتحة: ١‏ ؟) سس سس 91 
##وتركهم في ظلمات لا يبصرون» (البقرة: )١١17‏ ا رين 
«عليهم الذّلةَ» (البقرة: 51) 43133 484 
#يأت 24 الله (البقرة: 58 )١‏ 0 
طبهم الأسباب» (البقرة: )2 11 05 
علي القتال» (البقرة: 2547 النساء: 1/10 6333 484 


لإذرية حَِعَافَابهِ (النساء: 8) اع 4ع 
لمحياي» (الأنعام: 157) ا ا لض 
فهما ووري عنهما من س و آتهما» (الأعراف: ١‏ )سس سس ...1146 
©هُمَ المؤمتون» (الأنفال: 4) ا 
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى4 (الأتفال: ؟4) لان 
طلويحيا من حي عن بيّنة (الأنفال: 47) ال 


إنما إلهكم إلهٌ واحد (الكهف: )١١١‏ 181 
«ؤهل تعلم له سميّا» (مريم: 8ه) ااا ا 0 


لإقالوا إن هذان لساحران»# (طه: 31) ا 5 
طوَلْيُوفواك (الحج: 9.. ل ا ا 6 
فإفما آتاني الله (التمل: 5؟) ا ا اع ع عع ع عع عع م ع 3551 
عَلَى أَنْ تَأْحْرَنِي تُمَانِيَ ججح (القصص: 07؟) قه! 
طفإِيّايَ فاغْبُدُون» (العنكبوت: 55) ١‏ 
2 الفقراء» (فاطر: )١١‏ ل ام ل قي 
نكم الملك اليوم» (غافر: 5؟) ل وي ال وى 
«إعيشة راضيةي (الحاقة: ١؟)‏ 14 ؟ 


#وتبتلٌ يه تياد (المزمل: 8) مآ 
#بل ران» (المطففين: )١14‏ ا ا رضن 
ري أَكْرمنْ4 (الفجر: )1١‏ ؟ 
ظريي أَهَائَنْك (الفجر: )1١‏ ب م ع ع ع ا 9 
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2 فهرس الشعر والرحز ‏ 4 ,/ ع 








أو الحريق وَافقَ القصبًا ااا ااا ا 


لا بارك الله في الغواني هل يصيحن إل هن مطليات سس سس ...60 
وكنت أَذَل من وَتادٍ بقاع يُشجّجٌ رأسه بالفهر واحي ع 541 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 2 واقعد قإنك أنت الطاعم الكاسي مس سسيست...ل /380 
بيازل وََحْنَاءَ أو أي ماي ع ع عع عم عع ع ع ع ع سس عا ا ع ع م إن 
الحمد لله العليّ الأَخْلْلٍ ا يي سين 
على إِثُرنا أذيال فرط مرح ل سس سس سس مم سس مك 
قفا تبك من ذكرق حييب وفثز لس سس ع سم سس سس سس اا 
فما وحدت بنات بني نزار . خلائل أسودين وأجمر يتا سس ...41038 
ما بال عيني كالشعيب العَين 1 


مليحة عشقت ظظبيًا حوى حورًا فمذ رأته سعت فورًا لخدمته #1 


0 اعتراضات الرضئّ على ابن الحاحب في شرح الشافية ا 





























55 
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2 فهرس البلدان والمواضع 4١‏ 5 


لكشي ده معدم وم ددهم ددرو مد سس مده وه عع عع مسح عم دده مص عه مومع مس و اا ا 


اليمن 1 5358 515 























0 ْ فهرس المحماعات 


اسه 














م ”375 5531 
ار ااا ا اا ااا ل 
' أهل الحجاز ال ار ل ل ار ا اا ا ل 
اا ااا ا 00 
البصريون ااا ال ا ال الي لفان 
الحجازيون 1غ اا ل ل ا 


ربيعة 1ك “لتم مما 11 


شراح الشافية لال لقع قن لامع عت لوق ارق 1ض 15و 41ل 1417 كم 
بادا الا قم هت لم 1١‏ 1ك مآ 51ل أككث كلاق 


بأسن نجس وعس بعشل بن" كملنل انل الاي ملك شقت 


الشيعة مل و و لط سعد هداع مهامس مس سم مس لا لع لالع شقع 16خ ١‏ ؟ 
الصرفيوت “اجا ول انك ار 586 43 قت ارت دل كنل كفنلف لق 335 آذك 
للم هال نكنل الا ةلث فلل ةق:لل أسمكف لقن أكت قانككف 
بارال ثارث أقنم لأقل تقل متك مضل ١‏ ٠ك‏ 1ذضكتك أت لاكدث 
اك الك كن مخ لاا ا اقلت 5ك 555 سكل لأاق 
دبركن اباط وبال مبام تبقل الاو ارا 55 دكت لحكل ممق 


ا ا ل ا ار ل بر ا ات ال ل ال لتقت 





25 


55 























للا الال لا لاملل ممت أكت الا اأخكتا ارا اا مقت 


98#, أدق 0١5‏ 5ع لأدقء 15351١5 43١8‏ 555:555: كك 


العربا 4ع 5ق" اص قل لال لق تق ”ث4 نقف 4 لاقن كلل لاذكف كتككنا مكقا 
هال شغ ل لاملل رعنف الاب عكرت انك قنك قات كنت نقت“ك كككتف 
لضا ا وأا لوو لت ل ل ل 1 77 


كث”“ تكبا لاقن امع 4.795 نضمق كمة 


الفرس و اع اه م ع 1 
فزارة ما سام ود سوم سل ممصم ع م وو عدم ع مس م سس سد ا م لس مو و 41 415 ©2258 
الققهاء م 45 قا 
ا اير ل ا اي شد لضت الات ات اوت 

قيس لس ا م ا لع قمع 


265 
اللغقويون 1 735 14ت 11 
المغول و 


النحاة > النحويون “الأ هكف 9ت لمكت لأ كت تق خف لكت "لت فت كي 
كل للاخ خنع 5١‏ ث 51ل 5ك مكنع ارت أ تكلم سحا لوقل 
راع اا كنا “نام ارا م لا أكمء أذأث 
لاك 5م لات ل 34 5 5 51 كذك3ق 
55 55 لهل ها شهدت نكه لت لاهته 55ت أكك3ق 
اك لكك لاا قلا الم 4 الأ 5535 كتوق 
ا ا( رت براي اي ل يري يرت ارت 
الال ملو لمطاع لأظضرتث |65 كراقف 55595 5585 24:15 


/ا5 5غ لاض 525غع هدق باه 


اسه 
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2 فهرس الأعلام 





فجرس الأعؤم 








إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق اواج يبري سم يسمت سي 0 دلي تين 

إيراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» أبو الحسن برهان الدين ميس 1 

إبرأهيم بن محمد بن ملكون» أيو إمحاق الْإَصلَي ا ا 188 

أحمد بن الحسنء فخحر الدين الجاريردي ‏ لالاء 4١‏ 5 45. هك لاك دش لام مقي 
أرقف لق شق أع ثم ادن لوضد تأ ع5 ةلق 0-6 55 55 555 
و ملا 35535 تكلا للا مخرت راق أزهة 


أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسن ا 451 14286 قمع 


أحمد بن محمد بن عبد اللهء أيو الحسن اليرّي 18 


أحمد بن محمك بن ولآدء أبو العياس اط مم عل عه مص سو وو عع و جه عع عه ص وو اوه و 951 
الأخفش > سعيك بن مسعدة 


2 


ابن أبي إسحاق - يعقوب بن إسحاق 


إسحاق بن إبراهيم» أبو إيراهيم الفارابي 2110 لا 


ابن الأتباري - عبد الرحمن كمال الدين بن محمد 
الأندلسي > القاسم بن أحمد 
ابن الباذش - أحمد بن علي 


ص 
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2 فهرس الأعلام 
أبو البركات الأنباري - عبد الرحمن كمال الدين ين محمد 

ابن برّي - عبد الله 

البرّي - أحمد بن محمد 

البغدادي - عبد القادر بن عمر 

البقاعيّ - إبراهيم بن عمر 

بكر بن محمد بن بقية» أبو عثمان المازني مس اك مالك ممم 
أبو بكر ابن دريد - محمد بن الحسن 

أبو بكر بن عياش - شعية بن عياش 

ابن البناء - محمد بن عمر 

البوصيري - هبة الله بن علبي 

ابن تغري بردي - يوسف بن تغري بردي 

علب - أحمد بن يحبى 

الجاريردي > أحمد بن الحسن 

جديع بن على بن شبيب الأزدهي» المعروف بابن الكرماني ون 
الجحرحاني - علي بن محمد بن علي 

الجرمي > صالح بن إسحاق 

الجزولي - عيسى بن عبد العزيز 

أبو جعفر > يزيد بن القعقاع 


ابن أبى الحديد اا ااا ل 
الحسن ين أحمد بن عبد الغفارء أبو على الفارسى كل كرلاء أت قلا ة5أ3ق 5؟آ كف لضفن 


أكلع الوا وروم لال لأ مرك لمم ارمق اقل عمف لأكق أقق 
رديه 
حسن الحفظلى ا ا اا ااا 00 


الحسن بن عبد الله بن المرزبان» أبو سعيد السيرافي ‏ #اللء الى لاكء .دلى هلال ا 
ا ا ا ا ا ال ا ل ا ا ا 0ه 


0 اعتراضات الرضى على اين الحاحب في شرح الشافية 
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مر اقلت مقك /1 4 ل 4 لدع 

الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي» أبن أم قاعم اله رأذكيا سس سس سس 

الحسن بن محمد ركن الدين الأستراباذي 717 241 475 241 44 مق /ا6ه طرق دف 
خم الى لاه لعل لاا 3113 لول لت وول عبان عقن 
لالس نكي لكك مون لفقل ركف مقف جوع 

الحسن بن محمد بن الحسينء نظام الدين النيسابوري )51١‏ 57 55)» 5ه ١١3ل‏ ١5ل‏ 

اك ا او م 1 

الحسين الرومي لس و 5ع 6# لق 5ق خم أو 1 ؟ 

الحسين بن مو سنى الْديتو ري الْعحليض اس مسمس سمدم سس تيمب 8 

حقص بن سليماك ين المغيرة) أو غير سس سس س4 ع العم 


حمزة بن حييب الكوفى 4311 ١344‏ 


تخالل الأ هركي ا ل 


الخضر اليزدي ‏ لا 5١‏ 545) هق ارق دسف كف هف متكت الأ عق لق زأد3ق 
ال ال ار لي ا ا ال ا ل ا ل ا ا 
ل 555 50ت 5 ال ككل اأكوام انا فلكت مخكت لتقن مقت 
54 555555 555 اوم 

أبو الطاب - عبد الحميد بن عبد المجيد 

ابن خلكان - أحمد بن محمد 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 5 ١ل‏ لالاء مل كل لال لالزل ملالق زأدل كملق 
500 هملاكم عالت إأشكن لامك لكام رات تال الوأ رتت و1 قم كقكة 

ابن درستويه - عبد الله بن حعفر 

أبن دريد - محمد بن الحسن 

ابن الدماميني - محمد بن أبي بكر بن عمر 

ر كن الدين - الحسن بن محمد 


255 




















2 قهرس الأعلام ‏ /310 5 

الرماني - علي بن عيسى 

رويس - محمد بن المتوكل 

الزبيدي - محمد بن الحسن 

الزحاج - إبراهيم بن السري 

الزجاجي - عبد الرحمن بن إسحاق 

زكريا الأنصاري 0“ ١ك‏ كع لاك 5ه لل كد ملا وى بالط نك مور 

الزمخشري < محمود بن عمر 

السخاوي - علي بن محمد 

ابن السمراج - محمد بن سهل 

سعد الدين محمد بن علي السّاوي 

سعيد بن مسعدة:» أبو الحسن الأخفش الأوسط 319 مال الى خض كفل لاز ١ق‏ 
الاك الال لط هلل وأو" ممكل, راف 4 وق مقف لاز قوع 

ابن السكيت - يعقوب بن إسحاق 

السهيلي - عبد الرحمن بن عبد الله 

سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر 

سيد عبد الله المعروف بتقره كار »54١‏ 25 "45) لاق 5ه خض عق أدلم كلم ملا 
ملا وى بنج كوم 

ابن سيده - علي بن أحمد 

السيرافي - الحسن بن عبد الله 

السيوطي - عبد الرحمن بن أبي بكر 

الشاطبي - القاسم بن فيرة 


شعبة بن عياش بن سالم الكوفي ااا لق 


صالح بن إسحاقء أيو عمرو الجرمي ااب ‏ الا011 644175807545108 429 
الصبان - محمد بن علي 
الصيمري - عبد الله بن علي 
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ك فهرس الأعلام 


العاملى) - محمد بن الحسن 

ابن عياس - عيد الله بن عباس 

عبد الحميد بن عبد المجيدء أبو الطاب الأحفش الأكبر 11 

عبد الرحمن ين إسحاقء أبو القَاسم الزحاحي 57 159 ملاكء 1944 ا" كن 
ال 

عبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين السيوطي 18 0315 73١ 215 21١8‏ 45 517 157كء 
ال يي ال ا ال ا لالش لطر اورف ركشن 


عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهيلي م 1 
عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري 9ه 0141/2115 155١م‏ همقل 3794 كأثل 


دشي رين 

عيد السلام هارون 1 
عيد العزير بن جمعة الموصلى» المعروف باين الْقو أ ص سس ا ات 88# مالا 
عيد القادر بن عمر البغدادي ممع ع سس عد مع ع عد م ع مه ام ووو لع اع 
عبد القاهر الجرججاني ا ا ال ل 
عبد الله أمين || ل اشر 8 
عبد الله بن بري بن عبد الجبار» أيو محمد المقدسي ع 


عبد الله بن حعفر بن درستويه ين المرزياك الفارسي سس سس 475 418415 4/ا؟ 
عبد الله بن الحسين. أبر البقاء العكبري 0ت 7ن لال مدلل لول لوال زول كلام 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو العياس ا 81 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عيد الله ابن عقيل 5 4) ذف لاه ؟لء لال شل لم8 
عبد الله بن على بن إسحاقء أبو محمد الصيمري لا "3 لاثلن لالاقء 4150 159 


ب8"لم ,لالع مدال لاقل معقكل لواأاةيلمى 5 :1 955 


عبد الله بن كثير المكى ١‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيية الدينوري ااا ااا 0 


عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشامء أيو محمد 4014١‏ 55ل اه" 415 

أبو عبيدة - معمر بن المثتى 

عثمان بن حني» أبر الفتح ١ل‏ لالاء ل كت هدك 014 لمك هك ([415 55 
الال الى مالك وكا ل إلى لعن اك لوا بالا مل كملق 


الملا ألم اام الل ا م مم كم لتقأ ا 541 5ه 


5 اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشاقية 
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3 هر سس الأعلام 


عز الْذين مو سك الصملا لي متسس يم م سس ع سس سس سه 1 

اين عصفور - علي بن عؤمن 

ابن عقيل - عبد الله بن عبد الرحمن 

العكبري - عبد الله بن الحسين 

علي بن أحمد بن سيده الأتدلسي» أبو الحسن العأرر سس سس ١9/8‏ 

علي بن حمزة؛ أبو الحسن الْكِسَائي ااه كل لال لك ١مك‏ 141 كلام 

علي ين أبي طالب .... لمد ممه لطم مم م م و أ وم لوضسأ ع ا 

على بن عيسى» أبو الحسن الرماني أ تربور ابابا 

علي بن مؤمن بن محمد بن عليء أبو الحسن بن عصفور الإشييلي ٠ه‏ 55 الم 565(ء 
ا ا ا ا ال لي بر ا ل ال 1 
ال 405 مللة 

علي ين الميارك أيو العحسن الْلْحأ في سيت سس سس سا 

علي بن محمدء أبو الحسن السحاوي موسو ل م اا 8 


على بن محمد بن علي؛ أبو الحسن بن خروف الأندلسي »مالع 3ك ٠ه١‏ 

على بن محمد بن عيسىء أبو الحسن نور الدين الأشموني ‏ لا1١41‏ 21515 ك5لاكء اماع 
شككء 55865ب لمت 5٠1و‏ ركة 

عمر بن محمد بن عبد اللهء أبو علي المعروف بالشلوبين 00 

عمرو بن عثمات بن قنبر) سيبويه 0١4‏ كأتل 5 5آل هلم كك لاك قله طق لكت ميت 
مك الك كلل كلخو قال كف لأ نلق لق لق عق لاقم لله ١ه‏ 5 3ق 
ا ا ل ا ل ا ا ا ا يا ل ال ا ا تا اموداءت يف لت ل 
"هت أك نا تكد 5 ك كنم الات لأا لأا كان الاثم تلان عمخام نامل 
خا كخكث لاا قاض 3ك لد قدأ لحت قدت كحاكت لاطت وك 
ربو سس لسو وسو مسرو لوو وو مور و وا 11 قكى 
هلع أدكتث لهمت كدل أشسكت أككته كلل شكت لأكأاا أتكاا نال الال 
لوت ا ما تت تم الوا لثم ام اسل 5 تقوم ار 


4 


5. 














5 فهرس الأعلام 


أل تر ا ير الت يدرت 07 تا ال اال ا ال ا لك 
لوم لمكت ام تمت الات اواو ملاتا اخأ أارأا تلاك اراك 
لحل لاو قل لمق قأدق تمق لالأق 4515 نكتلف علق ألق ذأفق 
5ع "5 ع لات قعلرة 6 افق الالضغق 585558665 55825 16 لض 


أبو عمرو بن العلاء ا ا ا ا ال ل ا ا 01 
عيسى بن ميئا المدني» أبو موسى المعروف بقالون ا رش 1 
الغزالي - ريدمك بن محمد 

الغوري عه اطع ع عد ع مع قوع رقع 


الفراء - يحبى بن زياد 

القاسم بن أحمد بن الموفق الأندلسي ا ل ا ال ل ل رضن 
القاسم بن فيرّة بن أبي القاسم علف الرعيني» الشاطبي .لا( الالال لهك #م4 
قالون > عيسى بن مينا 

أبن قتيبة - عيد إلله بن مسلم 

قره سناك - يوسف بن عبد الملك 

قطرب - محمد بن المستنير 


ابن القواس - صيد العزيز بن ججمعة 


ابن كثير > عبد الله بن كثير 
ابن الكرماني - ججديع بن علي 
الكِسَائِيُ - علي بن حمزة 
الكفوي - أيوب بن موسى 
ابن كيسان - محمد بن أحمد 


اللحيائي - علي بن المبارك 


المازتي - ير بن محمد 


المالة جد ميجمل بر !ا . 
: ست 
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5 ش فهرس الأعلام 


المبرد - محمد بن يزيد 

محمد بن أحمد بن إبراهيم ين كيسالك أيو لمن سي سي 43737 

محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح أبو منصور الأزهري لاه 055 21537 1/4١ء‏ 
م كك الال رقع 

ميحمك بن باقر الم و مق 5 ا سا سي ا د سدم ممه ووو 41 + ؟ 

محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بين جماعة )5١‏ 2515 255 48) 4ه 230 4.45 لد 
ال ال ا را اا الل 0 

محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكرء المعروف يباين اللماميتي اس 137 

محمد بن الحسن ين ذريك» ألو بكر سس 15 15 11م مدق 

محمد بن الحسن بن عبد اللهء أبو بكر الرّبيدي 0 #4 


محمد بن سهل بن السراج: أبو بكر البغدادي هات لالكى إلىء لكل ملل ك4كك كلل 
م مقلم 

محمد ين عبد الله بن عبد الله بن مالك» جحمال الدين ا لل 55 5ق "9ت قت 
ا رت با ال ا ل يي الك ب رد الف اركارة 
لاا 4418 51 4 441 4524 :5ع 

محمد بن علي الصبانء أبو العرفان ممم تم م سس 9 

محمد بن عمر بن اليئاء موه ونه مهسي اس سو سس 31 

محمد بن المتوكل البصري المعروف برويس اس سم سم سس 9 

محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك» بدر الدين المعروف بابن الناظم ‏ 2755 507 
ا ا ا ا ا ل ا ا لي اي 
كوي مك جبا لاو مرت اق ركف 5155 445 145 

محمد بن محمد بن محملء أو حافك الْعَرْألَي م ا ا ا 3 

محمد بن المستتير ين أحمد» أبو علي المعروف يقطرب .سس ١119‏ 

محمد بن مكرم بن منظورء أبو الفضل جمال الدين الأفريقي المعسري ان 
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4 فهرس الأعلام 

محمد بن يزيد أبو العياس المعروف بالمبرد ‏ 754) هلل 5ن لاك لأكء كا 35 5ن 
ير اا ا ا ال اش ال ال ا 1 ا 
014 مول ادن دل هال مد ترك ملل ملف أقنقف لأف 55 

محمد بن يوسف بن علي» أبو حيان الأندلسي الغرناطي. 275 "م لاه 289 55. /إ١(ء‏ 
ل رلاي الة إ ف ال ارا 

محمود بن عمرء أبو القاسم جار الله الَمَحْشَرَيّ "ل الى لالآء كل كحت لاق رف 
ا ترد ال ات 00 لاسرا ل ال ا ا ا ا ات 
534إ عدهلاء أهل هات كا قنت 1ك ماك كدت للق 


كلل كلت لتقف و65 ٠ق‏ 5555255 ككة 


محمود غازان اموه ممم مده مده مد وه رووص معو وو وو مود لع سس سم مسد وس ا 1 
المرادي - الحسن بن قاسم 

ابن معط - يحيى بن عيد المعطي 

معمر ين المثنى» أبو عبيدة ١10‏ 
مكىّ بن أبي طالب» أبو محمد ئة ‏ ك ‏ ااا ا 


ابن الناظم - محمد ين محمد 

ناقع بن عيد الرحمن بن أبي نعيم فرت سس 

نصر بن سيار ور و اباس 

نقره كار - سيد عبد الله 

التيسابوري - الحسن بن محمد 

هبة الله بن علي بن مسعود الأنصاري» أبو القاسم البوصيري ل 1 

اين هشام > عبد الله بن يوسف 

ورش - عثماك بن سعيد 

اين ولد - أحمد بن محمد 

يحبى بن زياد بن عبد الل أبو زكريا المعروف بالفراء ملم ؟لى /الىء مف كمك كرك 
ا ا لش ل ل ا ل ال ار ف ا 30 























0 فهرس الأعلام 


يحيى بن عبد المعطي بن عبد التورء أبو الحسن المعروف باين معط اا ست ١517‏ 

اليزدي - الحضر اليزدي 

يزيد ين القعقاع) أبو جعفر المدئي مس 4144 17315 437" 4 ال 

يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي .1842114 ه؟١‏ 

يعيش بن علي بن يعيش» موفق الدين المعروف بابن يعيش 28 25 1ت 5ك لات 2335 
حمق فق مركم كالالم الك أككل ش تل ملم م لاك لوك ميل 
ملس لوس لس موس تبان ببرى موت 1 11م مأ 

يوسف بن تغري بردي الظاهري» حمال الدين أبو المحاسن 31 


يوسف بن سليمان ين عيسى» أبو الحجاج المعروف بالأعلم الشتتمركيا سس سس 178؟ 
يوسف بن عبد الملك المعروف بقره سنان 4١‏ 4# /41) .صى 1ض لاقع (لدلع هلالاء 
ا لوا كت ااا 
يونس ين حبيب لكأ للق دل هاتف لهل كلمت ألال ملاكتك لاألاكف غلاثف أذت 
ا 
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00 فهرس المسائل حسب الأيواب الصرفية 








فهرس المسائل حسب الأبواب الصرقية 








التصريف: 
المسألة الأولى في مبحث التعريفات: تعريف التصريف (علم بأصول) سسسيتب.. لام 
المسألة الثانية فى مبحث التعريفات: تعريف التصريف (أحوال الأينية) ا ست 48 


المسألة الثالثة في مبحث التعريفات: تعريف التصريف (التي ليست بإعراب) ا 
الميزات الصرفي: ش 
المسألة الأولى في مبحث القواعد الصرفية: وزن المبدل من تاء الاقتعال اب 5917 
المسألة الثانية في مبحث القواعد الصرفية: ظ 
تبيين أصل المقلوب والمحلوف قي الْمَيرأن ‏ تت 85؟ 
القلب المكاني: 
المسألة الأولى في مبحث العبارة: 
قوله أو إلى منع الصرف بغير على على الأصح) 0 
الإلحاق: ٠‏ 
المسألة الأولى في مبحث القياس: الإلحاق في تكلم وتغاقل ا سس 5037 
أحوال الأبية: 
المسألة الأولى في ميحث التعليل: الغرض من أحوال الأبنية 9 
أببية الفعل الماضي المجرد الثلاثي: 
المسألة الثانية في مبحث التعليل: معنى فعُل ام و ع 
أبنية الفعل الماضي الغلائي المزيد فيه: 
المسألة الرابعة في ميحث التعريفات: معنى أفعل ا 
المسألة الامسة في مبحث التعريفات: تعريف معنى قاعل وتفاعل مستت 67 
المسألة الأولى في مبحث التمثيل: المزيد من العماسي (خخندريس) لسسع 
المسألة الثانية في مبحث التمثيل: معاني تفعْل (تفهم) ليده مدهو مهرود مهرود مس سمس ا 
المضارع وأبوابه: 
المسألة الثانية في مبحث العبارة: قوله (أو لم تكن اللام مكررة) 00 
المسألة الأولى في مبحث السماع: 
كسر عين المضارع من فَعِل إذا كان منالاً 1 


0-0 اعتراضات الرضئ على ابن الحاجب في شرح الشافية 
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5 فهرس المسائل لتب سي الأيواب الصرفية زه 0 هه 


المسألة الأولى في مبحث الأحكام: حكم طاح يطيح وتاه يتيه ا 
المصدر: 


المسألة الأولى في مبحث الترتيب: ترتيب مصادر فعّل اللازم ع 
المسألة الثالثة فى مبحث العبارة: قوله (قياسًا مطر دام اك 


اسم المرة: 
المسألة الأولى في مبحث الرأي النتحوي: 
اسم المرة من الثلائي المجرد ب 
أسماء الزمان والمكان: 
المسألة الثالثة في مبحث الاستقصاء: 


أسماء الزمان والمكان من غير الثلاثي ام 1 
اسم الآلة: 
المسألة الرابعة في مبحث العبارة: قوله (وتحو المسغط والمُتحل) ل 8 
التصغير: 
المسألة الخامسة في مبحث العبارة: قوله (في الأربعة) ل ا 
المسألة السادسة في مبحث العبارة: قوله (قلبت ياء) 3 
المسألة السابعة في مبحث العبارة: 
قوله (حذفت الأيرة نسيًا على الأفصح) 8 
المسألة الثامنة في مبحث العبارة: قوله (وذو الزيادتين غيرها) 1 
المسألة الأولى في مبحث الاستدلال: الدليل على أن مذ أصلها منذ 1 


المسألة الأولى في مبحث الاشتقاق: أصل (أدد) سس 35 


المسألة الثانية في مبحث الرأي النحوي: تصغير قائم ومتعد م م 

المسألة الأولى في مبحث الاستقصاء: أوزان التصغير ل 
التسب: 

المسألة الثانية في مبحث السماع: مجيء أَميّي» وعدم مجيء عَنبَىّ 091 

المسألة الثالئة في مبحث السماع: النسب إلى عَدُوٌ لل12#. ا 

المسألة الرابعة في مبحث السماع: قول يونس في النسب إلى كلتا امم 1 


المسألة الثالئة في مبحث الرأي التحوي: النسب إلى مهي #4 
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قف 


المسألة الرابعة فى مبحث الرأي التحوي: النسب إلى ها ورد على حرفين 


المسألة الخامسة فى مبحث الرأي النحوي: النسب إلى المركب 
المسألة السادسة في مبيحث الرأي النحوي: النسب في طاعم وكاس 


الجمع: 


المسألة العاشرة في ميحث العبارة: قوله (وقرواح وقرطاط ومصباح) ..... 


المسألة السادسة في مبحث السماغ: الجمع على قعالى .التي ١1‏ 


المسألة الثالئة فى مبحث القواعد الصرفية: 


المسألة الأولى في مبحث الأمور الإجرائية: 


جمع الصفة التي على وزن فعل 0 


المسألة الثانية في ميحث الترقيب: 


ترتيب جمع الاسم الثلائي المزيد فيه بمدة ثالثة....... 


التقاء الساكنين: 
المسألة الحادية عشرة في مبحث العبارة: 


قوله (ومن ثم قيل اعحشُون واتحشين؛ لأنه كالمتصل) 0ك 


المسألة الثائية عشرة فى مبحث العيارة: 


قوله كو حوب الضم في ميم الجمع) 532356001010101 


المسألة الثانية في مبحث الأحكام: حكم ضِمّ ذال مذ 
المسألة الثانية في مبحث الأمور الإجرائية: 

الوقف في ألم الله والتقاء الساكتين 
المسألة الثالثة في مبحث التمثيل: أصل اغزو وارمي ست 
المسألة الثالثة في مبحث الترتيب: (خلقتا اليطاك) يتب 


الأبتداء: 


المسألة الثالثة في مبحث التعليل: سكون هاء وهو وي ست 


0 فهرس المسائل حسب الأبواب الصرفية 0" ٠‏ 3 
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الوقف: 
المسألة السادسة في مبحث التعريفات: تعريف الوقف 
المسألة الأولى في ميحث المصطلحات: قوله (ثلاثه أربعه) م 0100 
المسألة الثالثة عشرة في مبيحث العبارة: 
قوله (بخلاف المرفوع والمحرور في الواو والياء» ١1‏ 
المسألة الرابعة عشرة في مبحث العبارة: 
قوله (قلب ألف نحو حيلى همزة) ١١8‏ 
المسألة الخامسة عشرة في مبحث العبارة: قوله (ومنهم من يفر فيتبع) 1# 
المسألة السابعة في ميحث السماع: حذف الواو في الفواصل سس سس ست .م١‏ 
المسألة الثامنة في مبحث الرأي التحوي: 
قلب ألف حيلى واوا أو ياء في الوقف #1 
المسألة التاسعة في ميحث الرأي النحوي: الوقف على المتقوص م 7 
المسألة الثالئة في مببحث الأححكام: 0 
حكم الروم والإشمام في هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة بب...... 1م 
المسألة الثانية في مبحث الأمور الإجرائية: 
الوقف في ألم الله وَالتَقَأء الما كتين سس سس #48 
المسألة الثالثة في ميبحث الأمور الإجرائية: 
المقصور والممدود: 
المسألة السابعة في مبحث التعريفات: تعريف المقصور 0ك 
المسألة الثامنة في ميبحث التعريفات: تعريف الممدود 0غ 
المسألة التاسعة في مبحث التعريفات: تعريف المقصور القياسي سه 05 
المسألة العاشرة في مبحث التعريفات: 
تعريف المقصور والممدود السماعيين سس 46 
ذو الريادة: | 
المسألة الثاتية في مبحت المصطلحات: الجاري على الفعل 0 
المسألة السادسة عشرة في مبحث العبارة: 
قوله (أي التي لا تكون الزيادة...) مس 315 
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المسألة السابعة عشرة في مبحث العبارة: 
المسألة الثائية في مبيحث الاستدلال: 

الدليل على أن الزائد في المضعف هو الثاني ل ل 
المسألة الرابعة في عبحث الاستدلال: تكرير القاء وععلة ا ا سس سس يه ١‏ 
المسألة الثامنة في همبحث السماع: وزن منحنيق ومتحنو اا 14 
المسألة التاسعة في مبحث السماع: كتابيل: بالألف لا بالهمز ةس سسستب 184 
المسألة العاشرة في مبحث السماع: ما ورد على تحو أهر اق ا ست ١90‏ 
المسألة الحادية عشرة في مبحث السماع: وزن أيدع 366 اس ؟8! 
المسألة الثالثة في مبحث القياس: وز أ وك 0 سس سس ا #01 
المسألة الثانية فى مبحث الاشتقاق: أصل ترتب 0غ ا ١؟‏ 


المسألة الثالثة في مبحث الاشتقاق : أصل علب سس 971 
المسألة الرابعة في مبحث الاشتقاق: أصل قطوطى 5 
المسألة الأولى في مبحث النظير وعدمه: أصل أمّ ا 
المسألة الثانية في مبحث النظير وعدمه: الزيادة في عزويت ورغبوت سس مم 
المسألة الثالثة في مبحث النظير وعدعه: أصل يقير سس ل» 
المسألة العاشرة في ميحث الرأي النحوي: زيادة التون في المضارع مستت 538 
المسألة الأولى في مبحث الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاحب: 
قوله (قإن ندرا ا ااا ااا ااا 
المسألة الرابعة في مبحث القواعد الصرفية: زيادة النون ثالثة م 
المسألة الخامسة في مبحث القواعد الصرفية: وزن كوألل ا 
المسألة الرابعة في مبحث التعليل: وزن أفعوان 0غ 
المسألة الخامسة في مبحت التعليل: وزن حنطأو لم اي 
المسألة الرابعة في مبحث الترتيب: ترقيب أدلة الرواك مس4 
الإمالة: 
المسألة الثامنة عشرة في مبحث العبارة: 
قوله (أو لكون الألف منقلبة عن مكسور)ء ١73‏ 
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المسألة التاسعة عشرة في مبحث العبارة: قوله (عن مكسور) اس 978 
المسألة الثانية في ميحث في الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب: 

قوله (وبحرفين على الأكثر) مع ماع د ع سس عع ع 1 
المسألة السادسة في مبحث القواعد الصرفية: إمالة الألف المنقلية عن وأوس ب 804 

تخفيف الهمزة: 
المسألة الثالثة في مبحث الاستدلال: الاستدلال على أن آجر قاغل تتستتب... ١٠64‏ 
المسألة الامسة في مبحث الترتيب: حذف الهمز من خذ وكل 5 
الإعلال: 
المسألة العشرون في مبحث العبارة: قوله (ولم ينضم ما قبلها) 1 
المسألة الواحدة والعشرون في مبحث العبارة: قوله (على القولين فيهما) 1 
المسألة الرابعة في مبحث القياس: القلب في ججائي وياجل 01-87 ز ز1ز1 1 ”2030 
المسألة الحادية عشرة في مبحث الرأي النحوي: قلب الواو همرزة إذا كانت قاء 
المسألة السابعة في مبحث القواعد الصرفية: 
قولهم لا يجمع بين إعلالين في كلمة واحدة فيه نظر -.------------- 7.1 

المسألة الثامنة في مببحث القواعد الصرفية: 

عدم الإعلال في أفعل التفضيل» والتعجب مين 
المسألة الرابعة في مبحث الأحكام: حكم القلب في صيّم وقيّم ل سوسس 
المسألة الخامسة في مبحث الأحكام: 

حكم الحذف في سيد وميت وكينوتة لا 

المسألة السادسة في مبحث الأحكام: 


حكم القلب في عظاء وصلاءة وعباءة 57 
المسألة الرابعة في مبحث الأمور الإحرائية: إحراء احشين مجري اعشها 844 
المسألة الخامسة في مبحث الأمور الإحرائية: قلب الياء واوا في فعلى هس 
المسألة السادسة في مبحث التعليل: التصحيح في اعوارٌ واسواد مس 3 
المسألة السابعة في مبحث التعليل: التصحيح في تقوال وتعهار سس ست هلم 
المسألة الثامنة في مبحث التعليل: التصحيح في مقوال ومخياط ا سس سس /ا80 


المسألة التاسعة في مبحث التعليل: التصحيح في حواد وطويل وغيور م31 
المسألة العاشرة في مبحث التعليل: التصحيح في الجولان مم1 
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5 1 ع ١‏ 53 
0 00702 !م !مأ 0 : ابو أ الث ا شه 
وكيك 0 0 07 7 


المسألة السادسة في مبحث الترتيب: إعلال العين في الاسم غير الثلاثي 000 


الإبدال: 
المسألة الثانية والعشروت في مبيحث العبارة: قوله (وهو أصل) 


الاستدلال على أن السين من حروف الإبدال 21100 


المسألة الثانية عشرة فى مببحث الرأي التحوي: 


إشراب الجيم والشين صوت الزاي 11100( 


الإدغام: 


المسألة الحادية عشرة في مبحث التعريفات: تعريف الإدغام 


المسألة الثالنة والعشرون في مبحث العبارة: قوله (إلا في الهمزتين) مم م0 
المسألة الرابعة والعشرون في مبحث العبارة: قوله (وإلا في الألف) 0 


المسألة الخامسة والعشرون فى ميحث العبارة: قوله (غير لين) 


المسألة الغامنة في مبحث الأحكام: حكم إدغام الثاء ف تاء الافتعال 
في م: محم إدغام الشاع في 

المسألة الحادية عشرة في مبحث التعليل: إدغام النون في اللام 

المسألة الثانية عشرة في مبحث التعليل: الإدغام فى سيّد وليه 


مخارج الحروف: 


المسألة الثالئة عشرة في مبحث الرأي النحوي: مغبرج اللام 0 


المسألة الرابعة عشرة في مبحث الرأي النحوي: 


الكاف التي كالجيم والجيم التي كالشين 0000 


المسألة الرابعة في مبحث الاستقصاء: لام التفخيم» وألف التفخحيم 
صفات الحروف: 
المسألة الثانية عشرة في مبحث التعريفات: تعريف الحروف المطبقة 
مسائل التمرين: 
المسألة الامسة عشرة في مبحث الرأي النحوي: بتاء وأيت على كوكب 
المسألة السادسة في ميحث الأمور الإحرائية: 
التصحيح في ابيعع مثال اطمأن 


ظ 





المسألة الثانية عشرة في مبحث السماع: كسر فاء (حبي) مع الإدغام 0غ 
المسألة السابعة في مبحث الأحكام: حكم إدغام اللام في بعض الحروف 0 


ا 


5 
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الخط: 
المسألة الثالثة عشرة في مبحث التعريقات: تعريف التقطا اس سس 9/8 
المسألة السادسة والعشرون في مبحث العبارة: 
قوله (الحروف وشبهها) رملل 1491 
المسألة السادسة عشرة في مبحث الرأي النتحوي: 
اجتماع ثلاث لامات قفي المخطبا ا ا ا سس ىا 
المسألة الثالثة عشرة في مبحث التعليل: كتابة الهمزة وسطًا م ان 
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المقدمة 0 0[ 0 11# 
التمهيد: ممعم عم مم ممه عم مه ممم م ممه ممه ممع وعم مم مم م ممه ممم موه عه لم ممه معط ممم م لط ا سا م ل 8 
ابن الحاجب ممم مم وم مم م 1 
الرضي 1 1 17 
الشافية وشرحها للرضى 10011110 
الاعتراضات: مفهومهاء منشؤهاء أنواعهاء أبرز الاعتراضات في الصرف ا 
الفصل الأول: الاعتراضات في التعريفات والمصطلحات والعبارة 0000 
مقدمة مده مس ممم و مم و 
المبحث الأول: اعتراضات التعريفات لمم م ا 
مقدمة في التعريفات امهو م مص 5 

المسألة الأولى: ممه مو و 1 

الْمَسالة القُألَيةك.ي ين يي ام م م 

المسألة الثالثة: 1غ 

المسألة الرابعة اهمه مهم و ممصم م مو ا 

مسال التعافمية: اينايب سس 

لْمسَأَلة السادسة: .انيبم مم 

المسألة السابعة 1111101010100 

المسألة الثامنة: لومد وام مو عمو م 

المسألة التاسعة لممممسم#ة 

المسألة العاشرة 210 

المسألة الحادية عشرة: 000111 

المسألة الثانية عشرة: مم ممم م 

المسألة الثالثة عشرة: 1ض 
المبحث الثاني: اعتراضات المصطلحات 00 
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المسألة الأولى: 100 
المسألة الثانية ال 1 
المبحث الثالث: اعتراضات العبارة 000 
مقدمة في العبارة مم مهاه ممم ممم دفوو م قوم مجم ممعم ممه ممم ع ممعم معط موه م وطس ا ]1 
المسألة الأولى 000 
المسألة الثانية لمم ي ممم ممه ممه ممم مي 
المسألة الثالئة و 1 
الْمِسَأَلَة الرأئعة ايبن يميم سم د 3 
الْمسَاَلَة احج أ فممة: يبي يتن تت تت سس 
المسألة السادسة: لمم ممم مم م 
المسألة السابعة 31 
المسألة الثامتة 1 
المسألة التاسعة ممم ممم مم م 1 
المسألة العاشرة لم ممه مو مهم عمم موده وموس ع ص 1 
المسألة الحادية عشرة: وموم ممم مد مد دم سمدم معو سس ص 11 
المسألة الثانية عشرة: لص م ممه ممص و مص و ١‏ 
المسألة الثالئة عشرة: ممم م م ١‏ 
المسألة الرايعة عشرةة ا ١1‏ 
المسألة الخامسة عشرة: لم ممه ممعم عم مم و ص 1 
المسألة السادسة عشرة: لومم مد عد سا م وو 315 
المسألة السابعة عشرة: سمه ممه اه ا دومعو وعم م ا 1 
المسألة الثامنة عشرة: مهمه سوه موه وه مم مف مم سم 15197 
المسألة التاسعة عشرة: ميمه ممص عع م ممم م 31 
المسألة العشرون: ممم ممم وم ووه مدوم ووه لم مده ممم لم مم 31 
المسألة الحادية والعشروت: 1 
المسألة الثانية والعشرون: و ١‏ 
المسألة الثالثة والعشرون: 00 ااا ا يرن 
المسألة الرابعة والعشرون: م 0 
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المسألة الخامسة والعشرون: لسو م 1 
المسألة السادسة والعشرون: 31 
ملحق في الاعتراض في ميحت العبارة ممع 151 
الفصل الثاني: الاعتراضات في الأدلة 1 
المبحث الأول: الاعتراض في الاستدلال 01 
مقدمة في الاستدلال لصم مهدو مدو ع ع م مم و صم و ع 1 
المسألة الأولى ١1‏ 
المسألة الثانية لم يم ميمه سمه سم ممصم مع م مو ١1‏ 
الْمسَالة الَْألثة يبب ممم مه ممم ممه مه مس 1 
المسالة الرابعة جم ممه مده ممم وعد دوس سوه وعد م و 1 
مسال فسن بيني نينر يميه ممه مم ديه مدع سمدم عدم سمه م سم ص 1 
ملحق فى الاعتراض في الاسشكلال 2 يي ا ا ييا موسا 11 
المبحث الثاني: الاعتراض بالسمام موموممية مدي ممم مه امه مومسم مه و سه قم سس 52 ا 
مقدمة في السماع لومم موه ممم مومه ممم ممعم وفوف مق ممه ممه مم مو ممعم ممه ممم مم ممه ممه ممه مطم مه م 6 51 19 ١‏ 
المسألة الأولى: ممه م ا 11 
مسأل الكُاليَةايني بيت ايت مم سم 1 
المسألة الغالثة: ا اا 
ألْمَسََألَة أل أيْعة تيبي يديم ممم مم ممم ممم م صم مد مسد 37 
لْمِسأَلَة الحا مسية .رربي ييي.ر يديد سدم سد 
لْمِسَالْه الس دمي ريني ريني يي مد مسد ممم ميس م مس سس 9 
المسألة السابعة ل ممم ممم ممم ممعم ممه ممم مده ممه مم ممه معط مه م عه ع عه ع مط 3 !1 
المسألة القامتة 11111 0 
المسألة التاسعة ااا ااا 
المسألة العاشرة موه ممم ممصم عم مهمه مه ممه عمدو ممت عد عم مده مم م 3 
المسألة الحادية عشرة: ممم و 15 
المسألة الثانية عشرة: ممع مه مم مه معدم مم وه عه مشو موه وص و ١1‏ 
ملحق في الاعتراض بالسماع 010ص سس 0 
المبحث الثالث: الاعتراض بالقياس مومه هه موده ووم مهمه ممم عه م 17 ١9‏ 
0 اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية :١ه‏ 





























ملحق فى الاعتراض بالقياس: معدم سم م 911 


المبحث الرابع: الاعتراض بالاشتقاق لمم اهما و مد ممم اا 3 91 
مقدمة في الاشتقاق لمعيه عومدو معو علطو وو ص 1 
المسألة الأولى: 200 لمم 01 
ا 
المسألة الغالثة: 8*4 
المسألة الو رار 
ملحق في الاعتراض بالاشتقاق: ممم مهعم ص مد موه ممه م ا 33195 

المبحث الخامس: الاعتراض بالنظير وعدمه لدو م مه وه ممم م ل 51 
مقدمة في النظير وعدمه مومه ل او مس 913917 
المسألة الأولى: ممم ودام تمده م وس ومو ا 35 
المسألة الثانية ا 
لْمْسالة الشالقُك يريبير يمي سمدم ممه مد ممم دمو 

المبحث السادس: الاعتراض بالرأي النحوي لوم ممم ممعم ممع سس 9 
مقدمة في الرأي النحوي ممم مرا لدم مو مل م م ل 
المسألة الأولى: معدل م سم مس 568 
المسألة الثانية مهودع م سم م مد مودو و 7 
المسألة الثالثة: لمعو لمم ممه ممه ممه لم م مو م ع م أ 15 
المسألة الرابعة ممما ممعم ممم ممم م سس 915 
المسألة الخامسة هومس سس ص م 9 
المسألة السادسة: مومه مسوم اسم 7 
المسألة السابعة اا 0 
المسألة الثامنة ووه مم مم ممم م ص 
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المسألة الحادية عشرة: مد و م 5 


المسألة الثائية عشرة: ممص و د م ص سس مو وسو ممم سم ل م ع 3 
المسألة الثالثة عشرة: 2000 ام 
المسأئة الرابعة عشرة: 00000 ارون 
المسألة الخامسة عشرة: 17 
المسألة السادسة عشرة: 11 ا 
متحق في الاعتراض بالرأي التحوي ممم تمه اما ا امهمو و 5 
المبحث السابع: الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب نفسه م 711 
مقدمة في الاعتراض بأقوال ابن الحاجب نفسه لس مع سم 71195 
المسألة الأولى: م ع ع 311 
المسألة الثائية: ممم وم عه م مع ا سم م م 91 
ملحق في الاعتراض ببعض أقوال ابن الحا 10 

الفصل الغالث: الاعتراضات في القواعد الصرفية والأحكام: ل 
المبحث الأول: الاعتراض في القواعد الصرفية لطم ما م و 
مقدمة في القواعد الصرفية لومم وم 1 
المسألة الأولى: امس م 9 
المسألة الثانية يم صم ممم مده سمه ممه م مه مهسو مس مس عه مد م 95 
المسألة الثالثة: مما أ 
المسألة الرابعة: ل 
المسألة الخامسة لموو سمه وق وم دو موقم ووه ولومسسمه مده ممه وده صم موه لوو مم م 19 
المسألة السادسة: لمم مامه مه عم ممص سه معط مع م 8 
المسألة السابعة: 1غ 
المسألة الثامتة: ااا ااا 
المبحث الثاني: الاعتراض في الأحكام ممم ا 1 
مقدمة في الأحكام لودع مم 1 
المسألة الأولى: مم مد مس ص و 1 


0 اعتراضات الرضي على ابن الحاجحب في شرح الشافية كةأه 




















المسألة السادسة: معط ع ا ع امع عا اله معط مط مط 77 


المسألة الصايعة سد 0 رون 
المسألة القامنة: مسوم م م ممه مع صم و مم مع م عم 065 
ملحق في الاعتراض في الأحكام: مهن م و مع عع مع 
الفصل الرابع: الاعتراضات في الأمور الإجرائية والتعليل والعمنيل رون 
المبحث الأول: الاعتراض في الأمور الإحرائية رسن 
مقدمة في الأمور الإحرائية ل ااا 
المسألة الأولى: مم مم امس مس 0 
المسألة الثانية مومهم ميد ممعم وم وو م صم 8 
المسألة الثالثة لمم م م 1 
المسألة الرابعة م 35 
ا 
المسألة السادسة: ممم م ل 
ملحق في الاعتراض في الأمور الإجرائية: د 914 
المبحث الثاني: الاعتراض في التعليل 5-3 0 ره" 
مقدمة في التعليل 1 
المسألة الأولى: 2100 
المسألة الثانية لومم وممصم معدم سم م صم و 
المسألة الثالئة: ااا 
المسيألة الرابعة:,.............. م م 51 
المسألة الخامسة مه ا م مس مولع أ او 
المسألة السادسة: امع وو سه موه وص م 3 
لْمَسَاَلَة السسايعة بين ميم يمسم 1 
المسألة الثامنة: 1 
0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية /! ١‏ © 

















المسألة الحادية عشرة: د 


المسألة الثانية عشرة: 9 
المسألة الثالثة عشرة: مس طم سم مطل ةم د سه مسد معو م سس م 1 
ملحق في مبحث الاعتراض فى التعلول! ا 
المبحث الثالث: الاعتراض في التمثيل اك 
مقدمة في الم 231 
المسألة الأولى ااا 0 
المسألة الثانية سا سم ا م سد وعد معد سم 1 
المسألة الثالثة: 0غ 
الفصل الخامس: الاعتراضات في استقصاء المسائل. الصرفية وترتيبها لمآ 
المبحث الأول: الاعتراض في استقصاء المسائل الصرقية.... تت 411 
مقدمة في استقصاء المسائل الصرفية م 51 
المسألة الأو لى: 7 
ماله اتيك يريب يميم موده عمد مس 37 
المسألة القالقة: ااا 0 
مسأل الرايعةة يبب 
ملحق في استقصاء المسائل الصرفية 5 
الميحث الثاني: الاعتراض في ترتيب المسائل الصرفية لم55 
مقدمة في ترتيب المسائل الصرفية امود دو مده وده امم ممم موه لعا م 316156 
المسألة الأولى: ا ا ا 
المس اله الْقَاقيةاي. م 5 
المسألة الثالثة: اااي 1111000000 2356 
المسألة الرابعة ااا 00011111 
المسألة الخامسة لومم ممه ممم مم فيه ممعم ممم ممه ممم ع ممه ممعم عه م موه مسو صم ع ع 1 لي 
المسألة السبادسة ممه سمو مه م 36 
ملحق في الاعتراض في ترتيب المسائل الصرفية: ممما اممو م 
0 اعتراضات الرضيّ على ابن الحاحب في شرح الشافية 176 © 























0 فهرس الموضورعات ‏ ل ١‏ 2 








الفصل السادس: منهج الرضي في الاعتراضات 21000 

الخاتمة 12[ذ1[1[1[1[1[1 141 1 1<[ ز ز ز ز ز  [‏ اك 

الفهارس اااي 1 ااا 

المصادر والمراحع ااا 

00 المطبوعات ااا‎ ١ 
© المختطوطات ممه مم ا م‎ 
1 الرسائل العلمية عدم و م‎ 

الدوريات از 0 3غ 

فهرس الآيات القرآتية م لأا 

ا فهرس الشعر والرججحز 1 
ْ فهرس الأمثال ااا 
| فهرس البلدان والمواضع م 
ْ فهرس الجماعات ممه سه عط سمط عه مم ع م سه مد مع م مع عو عع مع 16 
١‏ فهرس الأعلام مدر م 5 
ْ فهرس المسائل حسب الأبواب الصرفية لمم 
فهرس الموضوعات م615 
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